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المقدمة 


الس ا كد 
الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على امرك 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ») وعلى آله وصحبه التمعية: 
وبعد. 


فإنه بعد أن صنفت كتاب: «إتحاف ذوي البصائر بشرح 
روضة الناظر في أصول الفقه» وطبع في ثمانية مجلدات» وصنفت 
كتاب: «المهذدّب في أصول الفقه المقارن» وطبع في خمسة 
مجلدات؛ وشرحتهما لطلاب الجامعة» وطلاب الدراسات العليا 
في كلية الشريعة» والمعهد العالي للقضاءء وكلية التربية للبنات» 
ركذف فق أككرت: فى هديق الكنا مين من المتشاكل التخلافة 4 ديق 
ان اذكو ولاعت الات فر اقل امسالقة وازلة عن تدهية 
والترجيح ومناقشة المذهب المر جوم 

بعد ذلك طلب مني كثير من طلاب العلم أن أصئّف كتاباً 
يجمع مسائل أصول الفقه بدون التطويل بذكر المذاهب حتى 
يكون مفيدا للطالب المبتدي وتذكيرا للطالب المنتهي» وقالوا في 
تعليل هذا الطلب: إن المختصرات الموجودة في هذا الفن ل ش 
تذكر إلا اليسير النادر من مسائل أصول الفقهء وإذا ذكرها أحدهم 
فإما أن يذكر أدلة على ما قال أو لا. 


ك 


فإن كان من الذاكرين للأدلة» فإنه يصعب علينا فهمها. 

وإن كان من غير الذاكرين للأدلة: فإنه يصعب فهم المسألة 
بدون أدلة. 

فأجبت لهم طلبهم؛ لأن الشارع قد أمرنا ببيان الشريعة 


للناس» وكشف الشبه والالتباس» والأمر المطلق يمقتضى الوجوب» 
فوجب علي أن أجيبهم» فقمت بتأليف هذا الكتاب؛ إجابة لطلب 


هؤلاء الطللاب؛ رجاء الأجر والمثوبة» ولتكثيز طرق الخير ونشره» 
لأنه كلما كثر التأليف كلما كثرت طرق تعلمه» لأن بعض الطلاب 


قد يفهم المراد من كتاب دون كتاب آخر مع أنهما في نفس الفن. 

وجعلته ‏ أي هذا الكتاب ‏ فى ستة فصول. 

الفصل الأول: فى المقدمات. 

الفصل الثاني: في الحكم الشرعي. 

الفصل الثالث: في أدلة الأحكام الشرعية. 

الفصل الرابع : فى الاجتهاد. 

الفصل الخامس : في التقليد. 

فتكلّمت في الفصل الأول الذي هو في المقدّمات ‏ عن 
تعريف أصول الفقه» والفرق بينه وبين الفقه» والفرق بين القواعد 
الأصولية والقواعد الفقهية. وموضوع أصول الفقه» وحكم تعلمه, 
وفوائده. وأيهما الذي يقدم في التعلم: أصول الفقه أو الفقه؟ 
ومصادر أصول الفقه» ونشاتة وطرق التأليف فيه » وأهم الكتب 
المؤلفة على كل طريقه. 


وتكلمت في الفصل الثاني الذي هو في الحكم الشرعي - 
وضعي » وعرّفت كل نوع من أنواع الحكم التكليفي وهي : 
الواجب والمندوب» والمباح والمكروه» والحرام» وذكرت كل ما 
يتعلق بكل نوع من المسائل بالتفصيل» وبينت التكليف وشروطه 
وما يتعلق به. 

وعرّفت كل نوع من أنواع الحكم الوضعي » وهي : السبب» 
والشرط» والمانع. والعزيمة» والرخصة» وذكرت كل ما يتعلق 
بكل نوع من المسائل بالتفصيل . 

ثم فرّقت بين الحكم التكليفي والحكم الوصعي من وجوه. 

وتكلّمت فى الفصل الثالث ‏ الذي هو في أدلة الأحكام 
الشرعية ‏ عن الأدلة المتَّمَّقىَ عليهاء والأدلة المختلف فيها. 

فذكرت الدليل الأول وهو الكتاب» وما يتعلق به من مسائل . 

وذكرت الدليل الثاني وهو السنة وما يتعلق به من مسائل. 

فبدأت بذكر النسخ وما يتعلق به من مسائل. 
عن اللغات والاشتقاق» والاشتراك» والترادف» والتأكيد» والتابع 
والحقيقة» والمجازء والنصء. والظاهرء والتأويل» والمجمل» 
والمبين» والبيان» وحروف المعاني» والأمر والنهي» والعموم 
والخصوص» والمطلق والمقيد» والمنطوق والمفهوم. وذكرت كل 
ما يتعلق بكل نوع مما سبق من المسائل بالتفصيل . 


/ ا 


٠ مسائل:‎ 


ثم ذكرت الدليل الرابع - وهو القياس - وما يتعلق به من 
ممائل : 

ثم تكلمت عن الأدلة المختلف فيها وهي: الاستصحاب» 
وشرع من قبلناء وقول الصحابي والاستحسان». والمصلحة 
المرسلةة وسه الذرائع» والعغرف» والاستقراء. 

لم كلمت في الفصل الرابع - عن الاجتهاد - وذكرت ما 
يتعلق به من مسائل بالتفصيل . 

هذا ما وضعته فى هذا الكتاب» وقد سلكت فيه المنهج 
التالى: 

أولاً: جمعت كل مسائل أصول الفقه فى هذا الكتاب . 

ثانيا: أذكر المسألة والمذهب الراجح فيها فقطء وأستدل . 

الثاً: أذكز مثالاً أو مثالين يتبيّن فيهما تطبيق هذا المذهب 
من الفروع الفقهية . 

رابعاً: أشير في الهامش إلى أن من أراد التوسع في معرفة 
المذاهب الأخرى فليراجع كتبي الأخرى» سواء كانت عامة لجميع 
مسائل أصول الفقه مثل كتاب: «إتحاف ذوي البصائر بشرح 
روضة الناظر»» وكتاب: «المهذب فى أصول الفقه المقارن». 
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أو كانت خاصة في بعض موضوعات ومسائل أصول الفقه” 
مثل: «كتاب الواجب العريية عند الأصوليين»» و«الخلاف اللفظي 
عند الأصوليين». و«أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختللاف 
فيه»» و«مخالفة الصحابى للحديث النبوي الشريف». و«الإلمام في 
مَسَألة تكليف الكفار بفروع الإسلام»» و«الرخص الشرعية وإثباتها 
بالقياس»2 و«إثبات العقوبات بالقياس». 

هذا ما فعلته فى هذا الكتاب وقد سمَّيته ب«الجامع لمسائل 
أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح»؛ أرجو أن يكون كما 


3 
نه . 


وأ ا لا أدعى فق أضحةك وى كلد ما كتبتء. لأن 
الكمال لله وحدهء ويكفيني أني لم ا بهذا المصلف إلا نفع 
طلاب العلم وإعانتهم على فهم مسائل أصول الفقهء» وأسأل الله 
العلى القدير أن ينفع به مؤلفه. وقارئه» ومن أعان على نشره» 
وأن يجعله مقرّباً إلى الله مبلغاً إلى رضوانه» إنه سميع مجيب. 
9 أللّه وسلّم وبارك على نبينا محمد » وعلى آله وصححبه 
وسلم. 
كتبه 
أ.د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 


الأستاد في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض 
جامعة الؤمام محمد بن سعود الإسلامية 


الفصل الأول 
في المقدّمات 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : 

تعريف أصول الفقه : 

الأصول: جمع أصل »ء والأصل لغةَ» ما تق عليه غيره؟؛ 
لأن الأصل هو أسفل الشىء وأساسهء ولا شك أن أسفل الشيء 
وأساسه هو الذي يعتمد عليه فى الاي 

والأصل اصطلاحاً هو: الدليل» لمناسبته وموافقته لمعناه 
لغة.» وهو: ما يبنى عليه غيره؛ حيث إن الدليل يبنى عليه 
الحكمء فأصول الفقه هي: أدلة الفقه”" . 


والفقه: لغة هو: الفهم مطلقاًء لوروده ووقوعه في القرآن» 


كقوله تعالى: كلو ميث ما نمه كَنها عِنَا مَل 24 وقوله : 


سس الس صم 


لقال مول الْقَرَرِ لا يكادون بَفْمَهِونَ حَرِينًا *. 


)١(‏ يطلق الأصل لغة على عدة إطلاقات قد ذكرتها بالتفصيل في كتابي: 
الحهدذت فى أصول النعه 0311713 وإتحاف ذرى البصائ (0/5/1 7" 

(0) انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي: المهذب :)1/1١(‏ وإتحاف ذوي 
البصائر .)8١/١(‏ 


1١١ 


والفقه اصطلاحاً هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المكتسب من الأدلة التفصيلية0"' . 

واضنول :انمه هر مسوفة آدلة القعه إكنبالا : وكية 
الاتتنادة متها وحال المسفير” . 
المسألة الثانية : 

الفرق بين أصول الفقه والفقه هو: أن أصول الفقه يكون 
فى البحث عن أدلة الفقه الإجمالية بالتفصيل» فهو عبارة عن 

أما الفقه: فهو يبحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المأخوذة من أدلتها التفصيلية» فهو عبارة عن استخراج الأحكام 
من الأدلة التفصيلية مع التقيد بتلك المناهجح. فأصول الفقه بالنسبة 
للفقه كعلم المنطق بالنسبة لسائر العلوم الفلسفية» حيث إنه ميزان 
يضبط العقل» ويمنعه من الخطأ فى التفكير. 
المسألة الثالثة : 

أهم الفروق بين القواعد الأصولية» والقواعد الفقهية» هي كما 
يلي : 

الأول: إن القواعد الأصولية كلية تضم جميع جزئياتهاء 
بخلاف القواعد الفقهية؛ حيث إنها أغلبية. 

الثاني: أن القواعد الأصولية أدلة للأحكام الشرعية» بخلاف 
القواعد الفقهية» حيث إنها مجموعة من الأحكام المتشابهة ترجع إلى 
علة واحدة تجمعهاء والغرض منها هو تسهيل المسائل الفقهية فقط . 


000 لقد شرحت هذا بالتفصيل في كتابي: المهذب 2))١6/١(‏ والإتحاف .)07/١(‏ 
)١(‏ انظر شرح ذلك في كتابي: المهذب )19/١(‏ والإتحاف .)07/١(‏ 
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الثالث: إن القواعد الأصولية قد وجدت قبل الفروع. 
بخلاف القواعد الفقهية فإنها قد وجدت بعد وجود الفروع. 
المسألة الرابعة : 

موضوع أصول الفقه: هو الأدلة الإجمالية الموصلة إلى 
الأحكام الشرعية العملية وأقسامهاء واختلاف مراتبها وكيفية أخذ 
الأحكام الشرعية على وجه كلي» فيبحث الأصولي عن العوارض 
اللاحقة لهذه الأدلة من كونها عامة» أو خاصة» أو مطلقة» أو 
مقيدة» أو مجملة» أو مبينة» أو منطوقاًء أو مفهوماً وهكذا. 

وليس موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية؛ لأن الأحكام 
الشرعية ثمرة الأدلة» وثمرة الشيء تابعة له 
المسألة الخامسة : 

تعلم أصول الفقه فرض عين بالنسبة لمن يريد بتعلم هذه 
الشريعة الوصول إلى درجة الاجتهادء وذلك ليقدر بواسطة تعلم 
هذا العلم على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاء وهو فرض 
كفاية لطالب العلم بصورة عامة. 
المسألة السادسة : 

فوائد علم أصول الفقه هي : 

الأولى: تعلم طرق استنباط الأحكام للحوادث المتجدّدة. 

الثانية: أن من لي فإنه يكون قادراً على الدفاع عن وجهة 
نظر إمامه؛ حيث إنه بتعلّمه لأصول الفقه قد اطّلع على مأخذ 
إمامه وقواعده التي اعتمد عليها ذلك الإمام . 


الثالثة: أن العارف بالحكم وأدلة هذا الحكم أعظم أجراً من 
الذي يعلم الحكم بدون أدلته. 
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الرابعة: أن العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن ملعن 
إلى الله وإلى دينه بأسلوب مقنع. 
الإسلام أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. 

السادسة: أنه لا يمكن لأي شخص أن يقوم بتفسير القرآن 
أو شرح الأحاديث إلا إذا كان عالماً بأصول الفقه؛ حيث لا 
يمكنه معرفة دلالة النص هل هي قطعية أو ظنية» أو أي نوع من 
أنواع الدلالات إلا بعد معرفته بأصول الفقه. 
المسألة السابعة: 

يقدّم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه: وذلك ليكون 
المتعلم على ثقة مما يدخل فيه» ويكون قادراً على فهم مرامي 
جزئيات الفقه. فالفروع لا تدرك إلا بأصولهاء والنتائج لا تعرف 
حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتهاء وعلى هذا ينبغى أن 
تحفظ الأدلة» وتحكم الأصول» ثم حينتٍ تبنى عليها الفروع. 
المسألة الثامنة : 

المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه مادته ثلاثة : 

الأول : أصول الدين وهو علم الكلام وسبب استمداده 
من هذا العلم هو: توقف الأدلة الشرعية على معرفة البارئ عز 
وجل »2 وصدق الرسول كد المبلغ عنه فيما قال لتعلم حجيتها 
وإفادتها للأحكام الشرعية. 

واستمد منه مسائل مثل : قيوالة الحاكم» والتحسين والتقبيح 
العقليين » والتكليف بما لا يطاق» وتكليف المعدوم ونحوها. 
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الثاني: علم اللغة العربية» وسبب استمداده من هذا العلم 
هو: أن كتاب الله وسنة رسوله كَهٍ قد نزلا بلغة العرب» فيحتاج 
إلى معرفة قدر كبير من اللغة العربية ليستطيع معرفة دلالة الأدلة 
وفهمها وإدراك معانيها. 

واستمذ منه كثيراً :من المسائل ومنها: الأوامر والتوافي» 
والعموم والخصوصء والمطلق والمقيد» ومعاني الحروف» 
والحقيقة والمجاز والاستثناء»ء والمنطوق والمفهومء ونحو ذلك. 

الثالث: الأحكام الشرعية» وسبب استمداده من هذا العلم 
هو: أن المقصود من هذا العلم إثبات الأحكام الشرعية» فلا بد 
للأصولي من معرفة قدراً من الفقه والأحكام الشرعية ليتمكن به 
إيضاح المسائل الأصولية» وتصويرها. 


المسألة التاسعة : 
نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه: 


كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم في زمن النبي يَكهِ ‏ 
يرجعون إليه في بيان أحكام الحوادث التي تنزل بهمء فلما 
توفي يَكٍ كان الصحابة يأخذون حكم حوادثهم ونوازلهم من 
الكتاب والسنة» فإذا لم يجدوا حكمها فيهماء اجتهدوا وأخذوا 
الحكم عن طريق الاجتهاد بأنواعه» ونهج التابعون ذلك» وزادوا 
أخذهم بفتاوى الصحابة واجتهاداتهم . 

ثم بعد ذلك كثر الاجتهاد. وكثرت طرقه. ثم أصبح لكل 
إمام قواعد قد اعتمدها في الفتوى والاجتهادء وهؤلاء الأئمة لم 
يدؤنوا تلك القواعد التي اعتمدوها في اجتهاداتهم سوى الإمام 
الشافعي» فقد دوّنها في كتابه: «الرسالة»» فنبه الشافعي أنظار 
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العلماء والباحثين إلى متابعة البحث في هذا العلع ؛ حتى أصبح 
علم أضيود الفقه علماً مستقلاآً رُ نيك أبوانة» وخرّرت مسائله, 
وجمعت مباحثه» لك فيه الات على اختلااف في الطرق 
التى اتبعوها فى التأليف . 

وإليك ذكر طرق التأليف في هذا العلم ومميزات كل واحدة. 

الطريقة يقة الأولى: طريقة الحنفية» وتتميز بأنها تقرر القواعد 
الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع والفتاوى الصادرة عن 
أتمة الحنفية المتقدمين كأبي حنيفة ) ومحمد بن الحسن» 9 
يوسف وابن أبي ليلى» وزفر. 

وسمّيت هذه الطريقة بطريقة الفقهاءء. لأنها أمسٌ بالفقه 
وأليق بالفروع» ومن أهم كتب هذه الطريقة: الفصول في الأصول 
للجصّاص» وتقويم الأدلة للدبوسي» وأصول البزدوي » وأصول 
السرخسي» ومسائل الخلاف للصيمري» وميزان الأصول 
للسمرقندي . 

الطريقة الثانية : طريقة الجمهور ‏ وهم المالكية» والشافعية» 
والحنابلة» والمعتزلة -26 وتتميز بالميل الشديد الع الاستدلال 
العقلى» والبسط فى الجدل والمناظرات وتجريد المسائل الأصولية 
عن الفروع الفمهية ومن أهم كتب هذه الطريقة : 

كتب مالكية: الْتَقَرَيَيب والإرشاد للباقلاني» وأحكام 

الفصول للباجي». ومنتهى السول لاسن الحاجب» وشرح تنفيح 
الفصول» والنفائس للقرافي. 

١‏ كتب شافعية: الرسالة للشافعي» اتلس وشرح 
الم والتبصرة دع إسحاق الشيرازي» والبرهان والتلخيص» 
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والمستصفىء. والمنخول للغزالي» والوصول إلى الأصول لابن 
برهان». والإحكام للآمدي. والمحصول لفخر الدين الرازي» 
ومنهاج الوصول للبيضاوي» والبحر المحيط للزركشي . 


7د كتت 0 العدة 5 يعلىء. والتمهيد لذبئ 
لت تن ا ب ل ار ل مسا 
- كتب على مذهب المعتزلة: العمد للقاضي عبد الجبارء 


الطريقة الثالثة: الجمع بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور؛ 
حيث إن من سار على هذه الطريقة حقّق القواعد الأصولية» 
وأثبتها بالأدلة النقلية والعقلية» وطبَّق ذلك على الفروع» ومن أهم 
كتب هذه الطريقة: بديع النظام لابن الساعاتي» وتنقيح أصول 
الفقه»ء وشرحه التوضيح لصدر الشريعة» وجمع الجوامع لتا 
الدين ابن السبكي» والتحرير لكمال الدين ابن الهمام؛ ومسلم 
الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكورء والمهذب في أصول الفقه 
المقارن» وهذا قد قمت بتأليفه وطبع في خينة فجاناف تهنا 
الكتاب وهو الجامع يعتبر من هذه الطريقة. 


الطريقة الرابعة: تخريج الفروع على الأصول. وهي طريقة : 
ربط الفروع بالأصول» ومن أهم كتب هذه الطريقة: تخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني» والتمهيد للأسنوي» ومفتاح 
الوصول للتلمساني» والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحّام . 


1١ا/‎ 


الطريقة الخامسة: وهي طريقة عرض أصول الفقه من خلال 
المقاصد والمفهوم العام الكلي للتكليف» ومن أهم كتب هذه 
الطريقة الموافقات للشاطبى 7" . 


)١(‏ راجع تفصيل الكلام عن الفرق بين الأصول والفقه» والفروق بين القواعد 
الأصولية والقواعد الفقهية» وموضوع أصول الفقهء وحكم تعلمه وفوائده. 
وأيهما الذي يقدم في التعلمء هل هو أصول الفقه أو الفقه؟ واستمداد 
أصول الفقهء ونشأة علم أصول الفقه» وطرق التأليف فيهء وأهم كتب 
المذاهب فيه فى كتابى: المهذب فى أصول الفقه /١(‏ 54 وما بعدها)ء 
وإتجاك ذوي البضائر (86/1: وها بعدها): 


18 


الفصل الثاني 
فى الحكم الشرعي وأقسامه 


الحكم الشرعي : 

هو خطاب الله المتعلّق بفعل المكلّف اقتضاءء أو تخييراً» 
أو ا 

فالحكم عند الأضوايية هو نفس خطاب الشارع . 

أما الحكم عند الفقهاء فهو: ما ثبت بالخطاب الشرعي» 
أق 2 أثرة'المترثت :عليه :لا نفس“ لضن الشرعي: 

فمثلاً قوله تعالى: 9وَلْقيمُا أصَّلرْءَ # هو الحكم عند 
الأصوليين. 

ووجوب الصلاة هو. الحكم عند الفقهاء . 
والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين هما: 

000 الأول : 1 00 هو: خطاب الله تعالى 
)١(‏ راجع شرح هذا التعريف في كتابي: المهذب في أصول الفقه ))١50 /١(‏ 
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اماد بحت اه ما لعووية احزه يط اا 


منه» أو رخصةء أو عزيمة . 


وكل قسم يتنوّع إلى أنواع» إليك بيانها : 


القسم الأول 


الحكم التكليفي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل 
المكلف اقتضاءاً أو تخييراً. 

وهو أنواع : 

- النوع الأول: الواجب. 

- النوع الثاني: المندوب. 

- النوع الثالث: المباح . 

النوع الرابع : المكروه. 

وإليك بيان كل نوع وما يتعلق به من المسائل : 
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النوع الأول 


الواجب 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 
تعريف الواجب: 


الواجب لغة: الساقط. يقال: وجب الحائط : إذا سقط 
جزماً سقط ووقع على المكلف من الله تعالى. 
والواجب اصطلاحاً هو: ما دم تاركه فرعا ملي 
المسألة الثانية : 
١‏ فعل الأمر كقوله تعالى: 8وَأقِيسُا أَلصّلَرْةٌ مانا الوكرة» . 
2 الفعل المضار رع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: 
١‏ َو ألسَيْتِ الْعَيِيقٍ *. 
اسم فعل الأمر كقوله تعالى: علي أنْفْسَكم *. 
)١(‏ لقد شرحت هذا التعريف بالتفصيل في كتبي: المهذب في أصول الفقه /١(‏ 
1417)» وإتحاف ذوي البصائر »)07017/١(‏ والواجب الموسع (ص515). 


زف 


- المصدر النائب عن فعل الأمرء كقوله تعالى: ##فَإدًا 

قسُر الْدنَ كفروأ مَصَرْبَ لقان *. 
5 التصريح من الشارع بلفظ الأمر كقوله تعالى: ##إنَّ أله 

يمد أن 2 الأمكت إل أَملِهًا *. 

5 د التصريع بلفظ الابجات أو الغرمن أو الكتب كقوله 
تعالى : #هَرِيصََةٌ يّست اله 02# وقوله: كيب عليِحكُم الصَيَام». 

: كل أسلوب يفيد الوجوب في لغة العرب كقوله تعالى‎ - ١ 
.# وَل عَلَ ألثّاس 3 ليد‎ 
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لذن 0 ص ار 1 ا فِنَّنَهٌ .. 0 
المسألة الثالثة : 

«الواجب» و«الفرض» غير مترادفين» ويوجد فرق بينهما. 

ووجه الفرق: أن «الفرض» اسم لما ثبت حكمه عن دليل 
مقطوع بهء كالآية والحديث المتواتر اللَذّين قد قطع بدلالتهما 
على الحكم» والإجماع الصريح الذي نقل إلينا نقلا متواتراً. 

أما «الواجب» فهو: اسم لما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر 
الواحدء والإجماع السكوتي» والقياس» وجميع دلالات الألفاظ 
الظنية . 

اي م د 
ولا يؤثرء وعليه: ترك مس لانساسن الوك عر في الك 
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كما اختص بقوة فى اللغةء حملا للمقتضيات الشرعية على 
مقتضياتها اللغوية» لأن الأصل عدم التغيير. 

ولأن وجود التفاوت بينهما في الآثار والأحكام يجعلنا نخص 
كل نوع باسمء حيث إن حكم الفرض أنه يكفر جاحده بخلاف 
الواجب فلا يكفر جاحده» ويفسق تاركه إذا استخف بهء أما إذا 
تأوّل: فلاء وأن الحج يشتمل على فروض وواجبات» وأن الفرض 
لا يتم النسك إلا به» والواجب يجبر بدم» وأن الصلاة مشتملة - 
أيضاً - على فروض وواجبات» والفروض هي الأركان فإذا ترك 
ركناً كالركوع أو السجود فإن صلاته باطلة ولا يسقط في عمد ولا 
سهوء ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة» أما إذا ترك واجباً من واجباتها 
فإنه يجبر بسجود السهوء وصلاته صحيحة.» ولكنها ناقصة. 

ولأن هناك فرقاً بينهما عن طريق العقل؛ حيث إن كل عاقل 
يجد فى عقله أن صلاة الظهر آكد من الصلاة المنذورة» والزكاة 
آكد من النذر في الصدقة وإن كانتا لازمتين» وعلى هذا: فإنه ينبخي 
إن تقر وما عر اكد سياه كوه زاكر يدرف يما تعد ايند 
الفرض لما هو آكدء والوجوب لما هو دونه فرق بين الاثنين""' . 


المسألة الرابعة : 
الواجب باعتبار ذاته ‏ أي: بحسب الفعل المكلّف به 


)١(‏ هناك أدلة أخرى» ومذهب آخر وهو عدم التفريق» فراجع ذلك مع أدلة كل 
فريق والترجيح والمناقشة وبيان نوع الخلاف في كتبي: المهذب في أصول 
الفقه 2»)١59/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر »)751/١(‏ والخلاف اللفظي عند 
الأصوليين /١(‏ 46)» والواجب الموسع عند الأصوليين (ص١8).‏ 


"0 


08 ارات الخمس» 0 
١القسم‏ الثاني : الواجب المخيّر» » وهو: ما طلبه الشارع طلبآ 
جازها له يعيتف بل خيّر الشارع في فعله , بين أفراده المعيّنة 
المحصورة. مثل : تخيير المكلف بين 0020 كفمارة البعين: 
وتخيير الإمام في حكم الأسوق مين الم .والقدى بوغيرة ذلك7. 
والخطاب في الواجب المخيّر قد تعلق بواحد مبهم من 
الأمرو الميكتر ينها 
فالمكلف مخيّر فى تحقيق الخطاب فى أي فرد من الأفراد 
المعيّنة المخيّر بينهاء وقلنا ذلك؛ لوقوعه شرعاً؛ حيث وقع 
التخيير بين واجبات في الشرع كما سبق في الأمثلة. 
ولآن العمل ا يمتم شن ذلك فلو قال السيد لعبده أمرتك 
ا تشترى كما وك مهنا لكان هذا قولاً 00 فيكون 
الواجب على العبد أحد الأمرين» لا كلاهماء ولا واحد 0 
المسألة الخامسة: 
الأول:: .أن تكورن الأشناء المت متي معلؤية الميغاطت 
)١(‏ انظر بيان ذلك في كتابي: المهذب في أصول الفقه 2»)١7١/١(‏ والإتحاف 
(1/ة70). 
(؟) انظر تفصيل الكلامء وذكر المذاهب الأخرى وأدلتهم مع مناقشتهاء وبيان 


نوع الخلاف في كتبي: المهذب في أصول الفقه »)١7١/١(‏ وإتحاف ذوي 
البصائر /١(‏ 787)» والخلاف اللفظي عند الأصوليين .)١177/١(‏ 
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ومحصورة ومعيّنة؛ حتى يحيط المكلف بها ويوازن بينها. 

الشرط الثانى: أن تتساوى تلك الأشياء المخيّر بينها في 
الرتبة؛؟ فيخيّر بين واجب وواجبء. ولا يجوز التخيير بين واجب 
ومندوب . 
تكون الأشياء المخير بينهاء تتميز بعضها عن بعض . 

الشرط الرابع: أن يتعلق التخيير بما يستطيع فعله» فلا يصح 
التخيير بين شيء يستطيعه » وآخر له ع7 


المسألة السادسة : 

القسم ا الراجن : : 0 وهو 2-8 المطلق. 
وهو الل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلباً جازها ولم 
يحدد وقتاً لأدائه وإيقاعه فيه مثل: كفارة اليمين» والوفاء بالنذرء 
والحج عند بعض العلماء» وقضاء العبادات التي فاتت من غير 
تقصير عند بعض العلماء» فإن جميع ذلك تجب في جميع 
العمر» وليست نهايته معلومة 10 1 

تنبيه : يتضيق الوقت في الواجب المطلق إذا غلب على ظن 


,2)١5١/١( انظر هذه الشروط وغيرها في: المهذب في أصول الفقه‎ )١( 
.)5٠04/١( وإتحاف ذوي البصائر‎ 
.)509/١( والإتحاف‎ .»)١98/١( (؟) انظر كتابي: المهذب في أصول الفقه‎ 
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المكلف عدم البقاء إلى آخر الوقت» فيجب - حيئئذ - أن يفعل 
ذلك الواجب قبل ذلك الوقت الذي غلب على ظنه عدم البقاء 
إليه» وقلنا ذلك لأنه لا يمكن أن يؤحّر الفعل مطلقاًء لأنه يلزم 
منه: أن لا يكون واجباًء فلا بد من تأخير الفعل إلى زمن معيّن 
ةجوز التاحي عده) ولا يمكن ذلك إلا إذا“عئن هذا الرمن 
بعلامة أو أمارةء ولا يوجد معيّن لذلك سوى أن يغلب على ظنه 
عدم البقاء إلى آخر الوقت» وعلى ذلك فإن المكلف يعصي في 
هذا بمجرد التأخير عن وقت يظن عدم بقاءه بعده'"' . 

تنبيه ثان: إذا لم يغلب على ظنه الموت في وقت محدّد 
ثم أخّر فعله بدون عذر فمات فإنه يعصء لأن المكلف كان 
يمكنه المبادرة وفعل الواجب أثناء حياته فلم يفعل» فالتمكن 
موجودء والوجوب محقَّق مع التمكن فيعصي"". 

القسم الثاني : الواجب المؤقتء. وهو: الفعل الذي طلب 
الشارع إنقاعه من المكلف طلباً جازماًء وحدّد له وقتا معيئاً لأدائه 
وإيقاعه به» وهو شيئان : 

الشىء الأول: الواجب المضيّق» وهو: الفعل الذي طلب 
الشارع إيقاعه من المكلف طلباً جازماً وحدّد وقت أدائه بحيث يسعه 
ولا يسع غيره من جنسهء مثل: صيام يوم من رمضان»؛ ومعروف 
أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمسء وهذا 
الوقت الذي بينهما له لوحده» ولا يتسع لفعل شيء آخر معهء 
ويمثل له الشافعية بوقت صلاة المغرب على القول الجديد. 


.)١/ا//١( انظر المهذب في أصول الفقه‎ )١( 
لقد ذكرت مذاهب أخرى في هذه المسألة مع أدلة كل مذهب ومناقشتها‎ )0( 
فراجعه إن شئت.‎ »)١78/1١( في: المهذب في أصول الفقه المقارن‎ 
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50 5 فرق» 0 حصول ب وسقوط 


3 
افرش 
المسألة الثامنة : 
إلا بشرط العزم على فعله في وسط أو آخر الوقت» فإذا جاء آخر 
الوقت وهو لم يفعل الواجب فحينئذٍ تعيّن فعله. لأن القائل» 
بجواز تأخير الفعل بدون بدل» وهو العزم يقال له: «لما لم يفعل 
المكلف الواجب فى أول الوقت ما هى نيته؟» فإما أن يقول: لا 
نية لهء أو يقول: له نية. 

فإن قال: لا نية له فهذا لا يصح؛ لأنه لا بد لكل عبادة 
من لية . 

وإن قال: له نية» فئقول له: إما أن تكون نيته ترك فعله أو 
أن تكون نيته فعله فيما بعد. 

فإن كان الأول وهو كون نيته ترك فعله ‏ فلا يصحء لأنه 
عزم على الترك. وهو معصية» ترك المعصية واجب. 

فلم يبق إلا الثاني وهو كون نيته عمله فيما بعد وهو 

وللفناسن نقلي" الواحيم انون رن نكن اند لز للمكلتة 


)١(‏ لقد فصلت في الأدلة على إثبات الواجب الموسعء وأدلة فرق منكري 
ذلك». والجواب عنهاء مع بيان نوع الخلاف في كتبي: المهذب في أصول 
الفقه 2»)١87/1١(‏ وإتحاف ذوي البصائر »)517/١(‏ والواجب الموسع 
(ص55١)2‏ والخلاف اللفظطي (ص١١١).‏ 


و 


الشيء الثاني : الواجب الموسّع وهو: الفعل الذي طلب 
الشارع من المكلف إيقاعه طلباً جازماً وحدّد وقت أدائه بحيث 
يسعه ويسع غيره من جنسه» مثل: صلاة الظهر»؛ حيث إن الشارع 
قد ألزم المكلف بفعلها في وقت محدد يزيد عن وقت أدائها 
بحيث يمكن فعلها فيه عدة مرات» فيجوز ‏ على هذا للمكلف 
أن يصلي الظهر في أول الوقت» أو في وسطهء أو في آخره'") 


المسألة السابعة : 


الواجب الموسع ثابت عندنا؛ لعموم قوله تعالى: لأأيِرٍ 
الصَلرة لذاوك العدسن إل عْسَقٍ ألتِلِ #» حيث إن هذا الأمر عام 
يتناول جميع أجزاء الوقت المذكور من غير إشعار بالتخصيص 
ببعض أجزائه . 
ولأن جبريل عليه السلام قد صلَّى بالنبي ككلهِ في أول 
الوقت وآخرهء وقال له بعد ذلك -: «يا محمد هذا وقت 
+الأساء تمي فلك ولوقت فماء بين هلمن وهة ا عفن تيد 
المكلف في أداء الصلاة فى أي جزء من أجزاء الوقت المحدد 
لهاء أي: أن الإيجاب يتناول جميع أجزاء الوقتت» وليس تعيين 
بعض أجزاء الوقت للوجوب أولى من تعيين البعض الآخر. 


وللقياس على الواجب المخيّرء فكما أنه جاز التخيير بين 
أفراد الواجب فى الواجب المخير ‏ كخصال كفارة اليمين ‏ 


اله فلي رك الفقه ١68/1(‏ و 57 وإتحاف ذوي تماقا 0/ 


62» والواجب الموسع عند الأصوليين (ص7١23»‏ والخلاف اللفظي عند 
الأصوليين (ص9١٠).‏ 
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ترك أي خصلة من خصال الواجب المخير إلا بشرط النية على 
فعل غيرهاء فكذلك لا يجوز ترك الفعل في الجزء الأول من 
على فعله في الجزء الأوسطء. أو الأخير من الوقت”" . 
المسألة التاسعة : 

يتضيّق الوقت في الواجب الموسع بطريقين: 

الطريق الأول: بالانتهاء إلى آخر الوقت بحيث لا ينفصل 
زمانه عنه. 

الطريق الثاني: بغلبة الظن بعدم البقاء إلى آخر الوقت». فإنه 
المرأة تعرف أن الحيض يأتيها في ساعة معينة من الوقت» فيتضيق 
الوقت عليهاء فيجب عليها الفعل قبل ذلك الوقت. 

وبناء على ذلك: فإن المكلف يعص إذا أخره عن ذلك 
الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى إليه. 
المسألة العاشرة : 

إذا أخَّر المكلف الفعل في الواجب الموسع عن أول الوقت 
مع غلبة ظن السلامة إلى آخر الوقت. فمات فجأة أثناء الوقت 


)١(‏ هذه أدلة المذهب الأول في المسألة وهو: اشتراط العزم » وهناك مذهب 
آهر وهو عدم الاشتراط. . راجع هذا مع التوسع في أدلة أصحاب المذهبين» 
وبيان الراجح والمناقشة» وبيان نوع الخلاف في كتبي : المهذب في أصول 
الفقه »)144/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر »)5٠١ /١(‏ والواجب الموسع 
(ص79١).‏ والخلاف اللفلي عند الأصوليين (ص؟١١١).‏ 
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فى أول الوقت ليعمله في آخر وقته المحددء وقد جاز الترك مع 
عدم علمه بالعاقبة» فقد فعل ما له فعله فكيف يعص"'/؟ 


المسألة الحادية عشرة: 

إذا فعل المكلف الفعل فى الوقت الذي غلب على ظنه أنه 
لا يعيش إليه» فالفعل يكون أداء لا قضاءء لأن الفعل قد وقع في 
وقته المحدّد له شرعاًء وهذه حقيقة الأداء. 


والكنه بان خط طلس : دو لغيه لطر لذ انطو 
المسألة الثانية عشرة: 


الواجب بالنظر إلى تقديره وتحديده بحدٌ معيّن ينقسم إلى 
قسمين : 
القسم الأول: الواجب المحدّدء وهو: الفعل الذي طلبه 
الشارع طلباً جازماً وقدّره بمقدار معين وفصّله وميّزه عن غيره: 
مثل الصلوات الخمسء» فقد حدّدت كل صلاة بركعات محددة» 
ومثل زكاة الأموال» وصيام رمضانء» والنذر لمن حدده» وغسل 
اليدين والرجلين ونحو ذلك. 

فالمكلف ‏ في هذا القسم ‏ لا يفعل شيئاً زائداً على الفعل 
المحدد والمعيّن» وإذا توقف وجوده على شيء يكون ما توقف 
علبستواها:: لأنه لذاغم ا الدمة الااباداثه جمتدارة الدع قدوه 


)١(‏ هناك مذهب آخر وهو: أنه يموت عاصياًء قد ذكرته مع أدلته والجواب 
عنها في: المهذب .»)35١7/١(‏ والواجب الموسع (ص8١5).‏ 

(؟) هناك مذهب آخر وهو مذهب الباقلاني وهو: أنه قضاء لا أداعء قد ذكرته مع 
دليله والجواب عنه في: المهذب »)3١94/١(‏ والواجب الموسع (ص95١).‏ 


نض 


الشارع» وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به» فيكون واجباً. 


القسم الثاني: الواجب غير المحدّدء وهو: الذي لم يُحدّده 
الشارع» ولم يقذره بقدر معين» مثل: الطمأنينة في الركوع 
والطمأنينة في السجودء ومدة القيام» ومدة القعود.ء وذلك في 
الصلاة» حيث وجبت الطمأنينة في الركوع والسجود ‏ مثلا - 
ولكن لم يقذر الشارع مدة هذه الطمأنينة . 


فالمكلّف ‏ هنا يستطيع أن يزيد على أقل الواجب بحيث 
تكون هذه الزيادة لا تنفصل عن حقيقة الواجب» مثل: الزيادة. 
فى الطمانينة فى الركوع 0 ناد فى مدة القيام وفى 
مدة افعو ْ 
وهذه الزيادة مندوبة» لأن الواجب لا يجوز تركه إلا بشرط 
البدل» وهو: العزم على الفعل في آخر الفعل في الواجب الموسع» 
أو فعل غيره من الخصال المخيّر بينها فى الواجب المخيّرء وهذه 
الزيادة في الطمأنينة - مثلا - على أقل الواجب يجوز تركها بلا شرط 
ولا بدل. وهذا هق شل الندب» فتكون الزيادة مندو 0 
المسألة الثالثة 3 
7 ل الواجب العيني» وهو: ما يتحنّم أداؤه على 
)١(‏ انظر: المهذب في أصول الفقه 2»)5١١/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر /١(‏ 
١‏ فقد فصّلت الكلام فيهما عن هذا. 
(؟) وذهب بعض الحنفية إلى أن الزيادة واجبة» راجع ذلك مع أدلة هذا 
المذهبء والجواب عنهاء وبيان نوع الخلاف في: المهذب في أصول 
الفقه 2»)5١١/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر .)47/7/١(‏ 


رذن 


المكلفين كالصلاة والصيام . 

وسُمّى بذلك؛ لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب منسوب 
إلى العين والذات» باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة» فيلزم الإتيان 
به من كل واحد بعينه» بحيث لا تبر ذمته إلا بفعله. 

القسم الثاني: الواجب الكفائي» وهو: ما يتحتّم أداؤه على 
جشاعة مف المكلي : لا من كل فرد منهمء. بحيث إذا قام به 
الباقين» مثل: الجهاد في سبيل الله إن لم يكن النفير عاماًء 
والصلاة على الميت» وتغسيله» وتكفينه» ورد السلام» وإنقادذ 
الغرقى» وَسّمّي بذلك؛ لأنه منسوب إلى الكفاية والسقوط من 
حيث إن فعله من أي فاعل أسقط طلبه عن الآخرين» وإذا لم 
يؤدّه أحد فإن الإثم يلحق جميع المكلفين. 

والقصد من الفعل الكفائي هو: وقوع الفعل نفسه لما 
يترتب عليه من جلب مصلحة. أو دفع مفسدة بقطع النظر عمّن 
المسألة الرابعة عشرة: 

فرض العين أفضل من فرض الكفاية . 

لأن فرض العين مفروض حقا للنفس» فهو أهم عندها من 
فرض الكفاية وأكثر مشقة. بخلاف فرض الكفاية فإنه مفروض 
حقاً للكافة» ولأمر إذ عمّ خفٌء. وإذ خصٌ ثقلء» قال بعض 
العلماء: إن من عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن 
مقصوده الحق فهو كذاب». ومثاله : من ترك الصلاة» واشتغل ف 
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تحصيل الثياب ونسجها قصداً لستر العورات» والأمثلة كثيرة في 
هذه الأزمنة الأخيرة» يتركون الواجبات العينية عليهم» ويفعلون 
الواجب الكفائي» أو المندوبات» ومنهم من ترك وظيفته وعمله 
الرسمي للنصح في المساجدء أو للاعتكاف في المسجد الحرام؛ 
ايا 
المسألة الخامسة عشرة: 

فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه إلا في حالتين: 

الحالة الأولى: الجهاد في سبيل اللهء لأنه إذا شرع في 
الجهاد ثم ترك الصف ففي ذلك كسر لقلوب الجند» وعدم حثهم 
على القتال. 

الحالة الثانية: الصلاة على الجنازة» لأن الانسحاب من ذلك 
فيه هتك لحرمة الميت» كمن قام من مجلس مسلم بدون إذنه. 
المسألة السادسة عشرة: 

المخاطب بفرض الكفاية هو: جميع المكلفين» وفعل بعضهم 
لترئّب على ذلك: أن الجميع يأثمون ‏ كما قلنا فيما سبق - فتأثيم 
على شيء لم يكلف بهء فدل على أن وجوبه على الجميع”"' . 


)١(‏ وهناك مذهب آخر وهو: أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين» فراجعه 
مع دليله» والجواب عنه في كتابي: المهذب .)1١7/١(‏ 

(؟) وهناك مذهب آخر وهو: أن المخاطب يفرض الكفاية هم بعض المكلفين» 
راجعه مع دليله والجواب عنهء وبيان نوع الخلاف في كتابي: المهذب في 
أصول الفقه (١4/1١5؟).‏ 


م 


المسألة السابعة عشرة: 

ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب مطلقاًء أي: سواء 
كان سبباً شرعياً مثل: الصيغة للعتق الواجب» أو سبباً عقلياً مثل: 
النظر المحصل للعلم الواجب» أو سبباً عادياً كحز الرقبة بالنسبة 
إلى" القعل أو شترطا شرعنا كالوضوء للصلاة» أو شرطا عقليا 
كترك أضداد المأمور به» أو شرطاً عاديا كغسل جزء من الرأس 

مع الوجه ليتحقق غسل كل الوجه. 

وقلنا ذلك لأن الواقع يشهد لهء حيث إن السيد لو قال 
لعبده: «أعطنى ماء» ولا يوجد الماء إلا فى البئرء فإنه لا يمكن 
أن محفيو الماء ليله إلا تيت الماء 1 الك مرشناء دلو 
فتلزهه + يقلن [حضار الرقاء والذلو لسحت نهما الحا وذللك 
كه ا الم د فلا يجوز له تركه - 
مع القدرة عليه وإلا لاستحق العقوبة من السيدء فوجب عليه 
إحضار السبب وهو: الرشاء والدلوء حيث إنه بهما يمكنه تنفيذ 
أمر سيده» وهو جلب الماءء لأنه لا يمكن إحضار الماء إلا 
بهماء فلذلك وجباء فينتج: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


0) ١ 
. 00 واجما‎ 


)١(‏ وهناك مذاهب أخرى في المسألة فراجعها وأدلتها والجواب عنهاء وبيان 
نوع الخلاف في كتابي: المهذب في أصول الفقه .)75١115/١(‏ وإتحاف ذوي 
البصائر بشرح روضة 0 (1/*ةة). 
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النوع الثاني 
المنشدو ب 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

تعريف المندوب : 

المندوب لغة مأخوذ من . الندب» وهو: الدعاء إن أمر مهم . 

والمندوب اصطلاحاً هو: مرو وو م 
على تركة مط 
المسألة الثانية : 

- كل أمر صريح إذا وجدت قرينة تصرفه مي الوجوب 


إلى الندب» كقوله تعالى: طمَكَرَوَهُمَ إِنْ عَلِمَتُمَ فِيمٌ حرا #. فإن 
هذا الأمر للندب» والقرينة الصارفة هي السنة التقريرية . 


؟ - التصريح بأن ذلك سنة كقوله يَلةِ: «وسننت لكم قيامه» 

3 يقصد رمضان ب 
)١(‏ انظر بيان وشرح هذا التعريف في كتابي: المهذب في أصول الفقه /١(‏ )2 
وتعريفات أخرى مع شرحها في كتابي : إتحاف ذوي البصائر /1١(‏ 508 -4094). 


/و37 . 


- التصريح بالأفضلية الوارد من الشارع» كقوله في غسل 
الجمعة: «ومن اغتسل فالغسل أفضل». 

 :‏ كل عبارة تدل على الترغيب» ومله قوله عليه السلام 
لبريرة: «لو راجعتيه) . 
المسألة الثالثة : 

سما المندوب: المستحب» والتطوع» والسنة» والإحسان» 
الور عنت فيه» وكلها أسيماء مترادفة» حيث إنها تنما سحن 
واحدء وهو: الفعل المطلوب طلباً غير جازم'''. 
المسألة الرابعة : 

المندوب مور به حقيقة : لأن المندوب يدخل فى حقيقة 


الأمر كما دخل الواجب» حيث إن حم حقيقة الأمر هى : استدعاء 
الفعل بالقول على وجه الاستعلاع» م أن عل متهها 
مستدعى ومطلوب» فتصدق عليهما حقيقة حقيقة الأمر. 


ولأنه قد أطلق الأمر على المندوب في الكتاب والسنة 
واستثعمل» والأصل في الاستعمال والإطلاق الحقيقة» 0 
المندوب مأموراً به حقيقة» من ذلك قوله تعالى: من لس 0 
الْعَدْلٍ وَالْاِسْسَنِ وَإينَآي ذى لفق 4. فقد أمر هنا 000 
وهو: العدل». وأمر بمندوبين وهما: الإحسانء» 0 
القربى» ومن ذلك ما قالته أم عطية ‏ رضي الله عنها : 


/١( وهناك مذاهب أخرى في أسماء المندوب» راجعها في كتابي: المهذب‎ )١( 
مع الاطلاع على نوع الخلاف.‎ »)597/١( وإتحاف ذوي البصائر‎ 35 


ل 


النبي كلدم أن نخرج في العيدين العواتق»)» ومعروف أن دلق لمن 
0 


المسألة الخامسة : 

المندوب من الأحكام التكليفية: لأن التكليف طلب ما فيه 
كلفة ومشقة» وفعل المندوب رغبة فى الثواب واحتياطاً للدين فيه 
مشقة» وتركه فيه مشقة على المكلف القوي الإيمان» نظراً لفوات 
الثواب. الجزيل وربما كان ذلك أشق عليه من الفعل”'" . 
المسألة السادسة : 
متى ما شاء؛ في غير مندوب الحج والعمرة؛ حيث يجب فيهما 
الإتمام وقلنا لا يلزم المندوب بالشروع فيه » 0 قوله عَكِلةِ: 
«الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر». 

ولفعل النبي د حيث أكل من الحيس الذي أهدي لعائشة 
5 رضي الله عنها 3 ثم قال: «#كنثت أصبحت صائماًف. ولإجماع 
الصحابة السكوتي». حيث إن بعض الصحابة ‏ كأبي الدرداءء وأبي 
طلحة» وَأ هريرة» وابن ن عياس» وحذيفة كانوا ات 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء.ء وهناك مذهب آخرء وهو أنه مأمور به مجازاًء 
انظر المذهبين 0 كل مذهب» ومناقشة المرجوح . وبيان نوع الخلاف في 
كتبي: المهذب في أصول الفقه (١/8؟2)75‏ وإتحاف ذوي البصائر /١(‏ 
6») والخلاف اللفظى (ص187). 

3ل هذا مدعي عقر امن الملجاتة وعناك لهي الق حوس انه لجن قن 
التكليف. انظر هذين المذهبين وأدلة كل مذهب ومناقشة المرجوح منهماء 
وبيان نوع الخلاف في كتبي: المهذب في أصول الفقه /١(‏ 545)»: وإتحاف 
ذوي البصائر 2»)5٠١ /١(‏ والخلاف اللفطي (ص97١).‏ 


م 


تطوعاء ثم يقطعون ذلك - فيما ثبت عنهم ‏ من غير نكير من 
بقية الصحابة» إذ لو حصل إنكار لنقل» وبلغناء وما دام أنه لم 
يبلغنا إنكار» فإن هذا يكون إجماعاً منهم على جوازه. 

وللقياس» وهو قياس وسط المندوب وآخره على أوّله: 
فكما أن المكلف مخير في الابتداء بين أن يشرع فيه وبين عدم 
الشروعء لكونه نفلاء فكذلك هو مخيّر في الوسط والانتهاء» إن 
ا وا 


)١(‏ هذا مذهب الحنابلة والشافعية» وهناك مذهب آخرء وهو: أن المندوب 
يلزم بالشروع فيه» على تفصيل بينهم» فراجع تفصيل هذين المذهبين وأدلة 
كل مذهبء. ومناقشة المذهب المرجوح . وبيان نوع الخللاف في كتبي : 
المهذب في أصول الفقه 2)558/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (١/"١اه).‏ 


: 


المباح 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 
تعريف المباح : 
المباح لغة: الإطلاق والإذن» يقال: «أباح الأكل من 


بستانه»ء» أي: أذن بالأكل منه. 
المباح اصطلاحاً: ما أذن الله تعالى ‏ للمكلفين في فعله 


وتركه مطلقاً من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته”" . 
المسألة الثانية : 
وي الماح كي 0 

لفظ: 5 كقوله تعالى: #أينَّ لَكُمْ بَيْلَدَ أَلضِيَامِ 


؟" لفظ: 0 كقوله تعالى : ١لا‏ جناح عليكم إن طلقتم النساء؟ . 
“ لفظ: «(«لا حرج كقوله تعالى: مس ع الْلَنَى 
0-1 حرج #*.. . وقوله يَلِ: «افعل ولا حرج». 
)١(‏ انظر شرح وبيان هذا التعريف في كتابي: المهذب في أصول الفقه /١(‏ 
017)» وإتحاف ذوي البصائر (8/5). 

١ 


؛ - صيغة الأمر التي صرفت من اقتضائها للوجوب والندب إلى 
الإلاس ياي ري ندر موا كقرله ال عر ١‏ ف لقا 
َأَنتَشِرُوا في الْأَرَضِ *. فهذا الأمر للإباحة» والقرينة الصارفة هي: منع 
الفعل قبل ذلك في قوله تعالى: ظتَأسْعوَا إل وِرْ الله ودرأ اليم 4 
حيث إنه كان الانتشار للبيع ممنوعاً ثم أباحه بعد انتهاء الصلاة. 


المسألة الثالثة : 

المباح من الشرع أي: حكم شرعي؛ قياساً على بقية 
الأحكام الشرعية كالواجب والمندوب» فكما أن تلك من الأحكام 
شرعية فكذلك المباح» ولا فرق بينه وبينهاء بجامع: أن كلا منها 
50 6 
متوفف في وجوده على الشرع”' 8 
المسألة الرابعة : 

حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع 
الإباحة» لتصريحه بلام التمليك في قوله تعالى: هر الى خَلقََ 
لَكُم نا فى الْأَنْضٍ جَمِيعًا #» حيث إن الله تعالى قد خصّنا بما 
فى الأرض وملكنا إياهاء فلا بد أن نتحصل على فائدة الملك» 

ولتصريحه بالمحرّم في قوله تعالى: لقْلَ إِنَما حَرَم رق 


وح لامر ته 92 


4 م لس لس 5 5 4 كه 4 00 
لوحِسَ ما ظهرَ ينا وما بَطنَ #. وقوله: #إقل تَصَالَوَا أثَلّ ما حَرّم 
رَبُحكْمٌ عَلَكُمْ 4. فهنا جعلت الإباحة أصلاً في هذه الأشياء 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وهناك مذهب آخر وهو: أن المباح ليس من 
الشرع» انظر تفصيل الكلام عنهما مع أدلة كل مذهبء. وبيان نوع الخلاف 


في كتبي: المهذب في علم أصول الفقه »)510/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر 
(؟/15١)»‏ والخلاف اللفظي .)198/١(‏ 
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إلا ما صرح الله تعالى بتحريمه» ولصريح قوله يك لما سئل عن 
حكم السمن والجبن: «الحلال ما أحل الله في كتابه. والحرام ما 
حرّم الله في كتابه. وما سكت عنه فهو مما عفى عنه؛ا. فهنا قل 
يّن الشارع أنه قد عفى لمن فعل المسكوت عنها ولمن تركهاء 
| الاي 
وهذا هو معنى 1 
المسألة الخامسة : 
المباح غير مأمور به من حيث هو مباح: لوجود الفرق بين 
معنى الأمر.ء ومعنى الإباحة» فمعنى الأمر: اقتضاء الفعل من 
المأمور به» والمطالبة به» والنهي عن تركه» ومعنى الإباحة: 
الإذن في الفعل والترك. فيعلم كل عاقل ‏ من ذللك د العرق بي 
أن يأذن الله في الفعل وبين أن يأمره به وأنه إذا أذن له فليس 
يفقخصض له وإذا أمره به فليس هذا إذن» فإذا أشني الفرق : لزم 
من ذلك أن المباح غير مأمور به( 


المسألة السادسة : 

الإباحة ليست تكليفاً: لأن التكليف هو: طلب ما فيه كلفة 
ومشقة بصيغة الأمر أو النهى» والإباحة ليس فيها مشقة جازمة 
كمشقة الوجوب والتحريم» ولا مشقة غيز جَازمِة كمشقة الندب؟ 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وهناك مذهبان آخران هما: التوقف» 
والحظرء انظر تفصيل الكلام عنها مع أدلة كل مذهبء» وبيان نوع الخلاف 
في كتابى: المهذب 2)7557/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (؟19/5١).‏ 

(9) هذا متعن يون العلهاء!: رساك عدهت اجر وهر انه رمو الكل 
انظر المذهبين وأدلة كل مذهبء. ومناقشة المذهب المرجوحء وبيان نوع 
الخلاف في كتبي: المهذب في أصول الفقه 20707١ /١(‏ وإتحاف ذوي 
البصائر (؟/417)» والخلاف اللفظي .)5١1١/1(‏ 


و 


وهي مشقة فوات الفضيلة» فالمكلف في المباح. مخيّر بين الفعل 
والترك مطلقاًء وهذا لا تكليف فيه”"''. فإن قال قائل: إذا كان 
المباح لا تكليف فيه فما سبب وضعه ضمن الأحكام التكليفية؟ 
أقول: إنه وضع ضمن الأحكام التكليفية؛ لأنه يختص 
بالمكلفين» أي: أن الإباحة والتخيير لا يكون إلا ممن يصح 
إلزامه بالفعل أو الترك» أما غيره - كالمجنون والصبي ‏ فلا يسمّى 
وان ا رعو نه ل ١‏ 
المسألة السابعة: 
المباح ليس بجنس للواجب ولا هو داخل فيه؛ لوجود 
الفرق بين الواجب والمباح في الحقيقة. فالمباح مطلق الفعل 
ومطلق الترك» فلا فرق فيه بين الترك والفعلء» أما الواجب فهو 
ما ذْمّ تاركه شرعاً مطلقاً كما سبق بيان ذلك في تعريفهما"". 


المسألة الثامنة : 
المباح يُسمى حسناًء لأن الشارع رفع الحرج عن فعله؛ وكل 
ما رُفع الحرج عن فعله فإنه يكون حسناء فالمباح يكون حسناً”". 


)١١‏ وهناك مذهب آخر وهو: أن المباح من التكليف. انظر المذهبين مع تفصيل 
ش الكلام عنهماء وبيان نوع الخلاف في كتبي: المهذب في أصول الفقه /١(‏ 
4 2»؛ وإتحاف ذوي البصائر (؟/ 07)» والخلاف اللفظي .)5١7/١(‏ 
() هذا مدهب الجمهون» هناك .ذهب آخر وهو أن المباخ من حفس 
الواجب» انظر تفصيل الكلام عن المذهبين وأدلتهماء وبيان نوع الخلاف 
في كتبي: المهذب في أصول الفقه 2)7757/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (؟/ 
6 والخلاف اللفظي .)3١1١ /١(‏ 

(9) هذا مذهب الجمهورء وهناك مذهب آخر وهو: أن المباح لا يسمّى حستاء 
راجع تفصيل الكلام عن المذهبين» وبيان نوع الخلاف في كتابي: المهذب 
في فى أصول الفقه »)70/8/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (؟05/5). 
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النوع الرابع 
المكروه 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 
تعريف المكروه: 
المكروه لغة: ضد المحبوب» تقول: «(كرهت الشيء) إذا 


لم تحبهء والكره: المشقة» فالمكروه يكون: ما نَمّر عنه الشرع 
والطبع» لأن الطبع والشرع له ينفران إلا عن مشقة وشدة تلحق 


بالمكلف . 

والمكروه اصطلاحاً هو: ما تا كه خير من فعله» ولا عقاب: : 
: فعل 207 
في 1 


المسألة الثانية : 
الصيغ التي تستعمل وتدل على الكراهة هي : 
١‏ لفظ ١كره»‏ وما يشتق منهاء ومنه ما روي عن النبي وَكلةِ 
أنه قال: «إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال». 
)١(‏ لقد شرحت هذا التعريف بالتفصيل في كتابي: المهذب في أصول الفقه 
».)285/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (؟/08)» فارجع إليهما إن شئت. 


5:0 


؟ - لفظ: «بغض» وما يشتق منهاء ومنه قوله ككِ: «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق». 


“- لفظ النهي : «لا تفعل»2 إذا اقترنت بها قرينة تصرفها 

عن التحريم إلى الكراهة» كقوله تعالى: الا تََنُا عَنْ أَشْيَآه إن 
مد لم و . فالنهي عن السؤال للكراهة» 0 الصارفة 

من التحريم إلى الكراهة هي آخر الآية حيث قال تعالى: ون 
نوا عَبَا ِب بْلٌ ادها مد لك عَنَا لله عَبَا لَه عَنوُ 
حَلِيِمٌ #. 


المسألة الثالثة : 
إطلاقات المكروه 3 


بعض العلماء يطلق لفظ: «مكروه» على ما نهي عنه نهياً 
تنزيهياًء وهو الذي ذكرنا تعريفه» وإذا أطلق لفظ المكروه انصرف 
إلى هذا. وبعضهم يطلق لفظ «مكروه'» ويريد به الحرام» وقد 
روي هذا الإطلاق عن الأئمة الثلاثة ‏ مالك» والشافعي» ويك 
رحمهم الله جميعاً - وذلك تورعاً منهم وحذراً من الوقوع تحت 
طائلة النهي الوارد في قوله تعالى: لوكا يتا َِا تت لطم 


الل 6 وهذا كان من أسباب غلط كثير 
وبعضهم يطلقه ويريد به: ما وقعت الشبهة في تحريمه وإن 
كان غالب الظن حله؛ كأكل لحم الضبع”" . 


للق لقد نينت نوع الخلااف في هذه الإطلاقات في كتبي : المهذب في أصول الفقه 
/١(‏ 2.2586 وإتحاف ذوي البصائر (؟/ 57)» والخلاف اللفطي .)6/1١(‏ 


ك5 


المسألة الرابعة: 

المكروه منهي عنه حقيقة: لآن لفظ «النهي» تطلق على ما 
نهى عنه لحرمته» وتطلق على ما نهي عنه لكراهته؛ ولا فرق 
بينهما في الاستعمال إلا في العقاب على فعل الحرام؛ دون : 
و3 


المسألة الخامسة : 
المكروه ليس من التكليف: لأن التكليف إنما يكون بما فيه 
كلفة ومشقة» والمكروه لا كلفة فيه ولا مشقة ‏ كما بان من 


تعريف المكروه - حيث إن المكلف إذا ترك الفعل المكروه فله 
0 . . : زفق 


)١(‏ هناك مذهب آخر وهو: أنه منهي عنه مجاز انظر تفصيل الكلام عن 
المذهبين» وأدلة كل مذهبء وبيان نوع الخلاف في كتبي: المهذب في 
أصول الفقه 2)7841//1١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (77”/7)». والخلاف اللفظي 
77/1١‏ 3). 

(0) هناك مذهب آخر وهو: أنه من التكليف.ء انظر تفصيل الكلام عن 
المذهبين» وأدلة كل مذهبء. وبيان نوع الخلاف في كتبي: المهذب في 
أصول الفقه .)5977/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (؟/58)» والخلاف اللفظي 
.)١ ١8/1‏ 


لع 


النوع الخامس 
الحرام 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 
تعريف الحرام : 
الحرام لغة: الممنوع». يقال: «حرمه الشيء» إذا منعه إياه 
والحرام اصطلاحاً: ما ذُمَّ فاعله شرع" . 
المسألة الثانية : 
1 صيغ الحرام هي كما يلي : 
١‏ 0 ؛ كقوله تعالى : #حُرْمَتْ م 
- صيغة النهي المطلق» كقوله تعالى: #إولا تَفريوا لز #. 
3 التصريح بعدم الحل» كقوله يِه : دلا يحل دم امرئ 
مسلم. ..2. 
5 - أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة» فيدل هذا على 
أن هذا الفعل حرامء كقوله تعالى: #وَألصَارِقُ وَاَلسَارَِ مأَقَطَعُوَا *. 
الفقه الا )ل وإتحاف ذوي ى البصتائر 0/ 01 : 


4 


المسألة الثالثة : 


يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجباً وحراماًء مثل: 
«السجود!ا حيث إنه واحد بالنوع» فمنه: سجود واجب هو 
السجود لله تعالى» ومنه سجود حرام وهو: السجود لغير الله 
تغاك مولا تاقفن قن ولك :ولاك لتخابيهها بالششخصية فكو 
بعض أفراده واجباً 0 كش وبعقيا عراف فالشحوة 
لغيره”". قال تعالى: لا سَنْجُدُوا لسّئين ولا إِلْقَمَرٍ وَأَسْجَدُوا 


0 


َِّه الى َلْقَهُسَ ». 
المسألة الرابعة : 

ع ا نكرة الراعرب اكير رابا 0 
كقوله: «اعتق هذا العبد لا : تعدق يعاذا العية )"روقص معنا -ودلك 


لتضادهما وتنافيهما وتناقضهماء وهو من باب تكليف ما لا يطاق» 
وهو لا يجوز» لقوله تغالى: «لا يكل أنه ام ب 1 


المسألة الخامسة : 

يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من جهتين» 
كالصلاة في الدار المغصوبة فإنها صحيحة؛ لأن الفعل ‏ وهو 
الصلاة - مطلوب الفعل». والمكان المصلى فيه مطلوب الترك؛ 
حيث إنه مغصوب, فيكون متعلق الأمر والنهي غير متّحد. 


)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وهناك مذهب آخر وهو: عدم الجوازء قد بيّنتهما 
بالتفصيل فى كتابى: المهذب فى أصول الفقه 2»)5994/١(‏ وإتحاف ذوي 
البصائر 20 , 1 

(؟) قد فصلت في ذلك في الكتابين السابقين: المهذب .27"0١/١(‏ والإتحاف 
). 
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فالصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها بقطع النظر عما 
يلحقها من مكان أو غيره» والخغصب من حيث هو غصب منهي 
عنه ‏ بقطع النظر عما يلابسه من أفعال الصلاة» فتكون ‏ على 
هذا الصلاة معقولة يدون الغصبء. والغصب معقول بدون 
الصلاة» فيمكن وجود أحدهما بدون الآخر؛ قياساً على الصلاة 
منفردة» وعلى الغصب منفرد». فيجب أن يثبت للصلاة حكمها - 
وهو الأجر - ويثبت للغصب حكمه ‏ وهو الإثم ‏ كما لو كانا 
منفردين» فالجمع بينهما لا يقلب حقيقتهما في أنفسهما""'. 


المسألة السادسة : 


يجوز أن يحرم واتخلا' لذ معوكة نفل الحرام المشن ب لاله 
يمتنع عقلا أن يقول السيد لعبده: «لا تكلم زيداً أو عمراً»؛ فلا 


وعمرو» فلم يبق إلا أنه حرّم عليه كلام أحدهما ا 


المسألة السابعة : 


جهة المعنى». سواء كان له ضد واحدء أو أضداد؛ لأنه لا يمكن 


)١(‏ وهناك مذهب آخر وهو: أنه لا يجوز ذلك». راجع تفصيل الكلام عن 
المذهبين» وأدلة كل واحد منهماء وبيان نوع الخلاف في كتابي: المهذب 
فى أصول الفقه 27٠5 /١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (؟/ 70). 

)“رتاه ملعي الح نرهيو» أنه لآ وعرز تعريه وان لاعسيدة لطر 
المذهبين» وأدلة كل واحد منهما بالتفصيل في كتابي: المهذب في أصول 
الفقه »)707/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (؟/97). 
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أةاتترضل إلى :قعل المأمرى جه :إلةتعرلة مايه فوب أن يكوة 
الأمر به نهياً عن ضدهء وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجبء. فلو قال له: «قم». لا يمكنه فعل القيام إلا بترك ما 
يضاد القيام» فوجب - على هذا أن يكون هذا نهيا عن القعود: 
والركوع والاضطجاع ونحو ذلك”"'. 


)١(‏ وهناك مذاهب أخرى في المسألة» انظر تفصيل الكلام عنها مع أدلتهاء 
وبيان نوع الخلاف في كتابي: المهذب .)09/١(‏ والإتحاف (؟/45). 


اك 


التكليف وشروطه وما يتعلق به 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

تغرف التكلين: 

التكليف لغة هو: المشقة» ويطلق على الأمر بما يشق 
عليك» فهو إذاً: الأمر بما فيه كُلفة. 

التكليف اصطلاحاً هو.: الخطاب بأمر أو د 
المسألة الثانية : 

يشترط في المكلف أن يكون بالغاًء عاقلاء فاهماً 
للخطاب . 

فخرج بشرط البلوغ: الصبيء وإن كان عاقلاً فاهماً 
للخطاب» فإنه لا يمكن تكليفه. 

وخرج بشرط العقل: المجنون وإن كان بالغاء فإنه لا 

وخرج بشرط الفهم: النائم والغافل والساهي». فإنه لا يمكن 


)١(‏ انظر شرح ذلك في كتابي: المهذب في أصول الفقه »2)7١1/١(‏ وإتحاف 
ذوي البصائر (؟9/5١٠).‏ 


0, 


0 : : 0000 40 
تكليف هؤلاء لعدم الفهم ‏ وهم في حالتهم تلك - 1 
المسألة الثالثة : 
غير مكلف» لعدم فهمه للخطاب الوارد من الشارع وإدراكه 
لمقتضاهء فلا يمكن أن يعمل عملا وهم لم يعرف المراد منهء 
ولعدم صحة النية والقصد منهء فلا يقبل أي عمل إلا بنية'"'. 
المسألة الرابعة: 

الصبي المميز بين الأشياء وهو من تجاوز سن السابعة من 
عمره ‏ غير مكلفء لأن هذا وإن كان مميزاً بين حقائق الأمور إلا 
أنه لا يمكن تكليفه؛ لأننا لا تعرت معنن كد ومتى فهم الخطاب؛ 
لأن الفهم يتزايد تزايداً غير واضحء فلا يمكن له ولا لغيره. أن 
يقف على أول وقت فهم خطاب الشارع» وعرف المرسل» 
والغرض من الرسل. ولذلك حط عنه التكليف؛ لعدم الانضباط 
في ذلك» فوضع الشارع ضابطاً يضبط الحدٌّ الذي تتكامل فيه بنيته 
وعقله وهو: «البلوغ»: ولهذا فإن أكثر الأحكام تتعلق به" . 
المسألة الخامسة : 

المجنون ‏ سواء كان جنونه افذليا ا ظاركاء وسواء كان 
)١(‏ انظر بيان ذلك وتفصيله في كتابي: المهذب 2)777/١(‏ وإتحاف ذوي 

البصائر (؟/ .)١1١١‏ 

كتابي : المهذب في أصول الفقه /١(‏ 73705)» وإتحاف ذوي البصائر (؟/117). 


(9) وهناك مذهبان آخران قد تكلمت عن تلك المذاهب بالتفصيل في: المهذب 
في أصول الفقه .)”79/١(‏ والإتحاف )١١7/1(‏ وما بعدها. 


لذن 


مطبقاً أو غير مطبق ‏ غير مكلف؛ لعدم فهمه للخطاب الوارد من 
الشارع. وعدم إدراكه وعلمه للفعل المكلف به» وطريقة امتثاله» 
وعدم وجود النية والقصد ا" 


المسألة السادسة : 


المعتوه - وهو مختلط الكلام بسبب ما يعرض للعقل من 
خلل ‏ غير مكلف؛ قياساً على المجنون» والصبي غير المميزء 
فكها أن المجتوق والضصس: عور المي :عون مكلنين “فكدلك 
المععزة زلا فزق والعجامم 4. مع العقل بحن إدر الك خفاتق 
الأمورء وعن فهم خطابات الشارع على ما هي عل 
المسألة السابعة : 

الناسي والساهي والغافل والنائم والمغمى عليه غير مكلّفين 
وهم في حالة السهو والنسيان والغفلة والنوم والإغماء. لأن هؤلاء 
وهم في حالتهم تلك قد فقدوا شرطاً من شروط التكليف» وهو: 
«الفهماء فهم لا يدر ن ‏ وهم في تلك الحالة ‏ معنى 
الخطاب» فلو كلفوا وهم في تلك الحال لكان تكليفاً بما لا 
يطاق» وهو لا يجوز"". 


/١( وهناك مذاهب أخرء قد فصلت الكلام عنهاء في كتابي: المهذب‎ )١( 
؟*"”). وإتحاف ذوي البصائر (؟7/7١١) وما بعدها.‎ 

(؟) وهناك مذهب آخر وهو: أنه مكلف. انظر فى بيان المذهبين وأدلتهما 
ومناقشة المذهب المرجوحء والفرق بين المجنون والمعتوه كتابي: المهذب 
في أصول الفقه .)”74/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (؟/170). 

إفرة وهناك مذهب آخر وهو أنهم مكلفونء انظر في بيان أدلة المذهبين» 
ومناقشة المذهب المرجوحء. وتعريف كل واحد من المذكورين في كتابي: 
المهذب في أصول الفقه »)55577/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (175/5). 


كك 


المسألة الثامنة : 

السكران غير مكلف مطلقاً: لأن السكران فى حالة سكره لا 
طلب منه امتثال ما يقتضيه الخطاب ‏ وهو فى حالته تلك لكان 
تكليفاً بما لا يطاق» وهو لا يجوز""'. 


المسألة التاسعة : 


المكره الملجاات وهنو : من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه» 
ولا تتعلق به قدرته واختياره» كمن ألقي من شاهق على مسلم فقتله 
- غير مكلفت اثقاقاً؛ لأنه: مسلوت القدرة غير مختاز كالالة: 


المسألة العاشرة : 


المكره غير الملجأ ‏ وهو: من حمل على أمر يكرهه. ولا 
يرضاهء ولكن تتعلق به قدرته واختياره وإرادته» كمن قيل له: 
اقتل أخاك المسلم وإلا قتلناك ‏ هذا مكلف؛ لأن شروط التكليف 
- وهي: البلوغ. والعقل والفهم ‏ قد توفرت فيه» فلا يوجد مانع 
من تكليفهء فهو بهذا كغير المكره بجامع: توفر جميع شروط 
التكليف بالإضافة إلى توفر القدرة» وكمال البدن والذمة» ومجرد 
الإكراه ليس سبباً لإسقاط الخطاب عن المكره: بأي حال”'"' . 


)١(‏ وهناك مذهب آخر وهو: أنه مكلف» انظر فى بيان أدلة المذهبين ومناقشة 
المذهب المرجوح في كتابي: المهذب ,)4/١(‏ والإتحاف (174/7). 

(6) وهو مذهب الجمهور وهناك مذهب آخر وهو: أنه غير مكلف,» انظر 
تفصيل الكلام عن المذهبين وأدلة كل مذهبء والرد على المرجوحء وبيان 
نوع الخلاف في كتابي: المهذب في أصول الفقه (١/؟ "4‏ 2)"147 
وإتحاف ذوي البصائر (؟/ .)١5٠‏ 


00 


المسألة الحادية عشرة: 

الكفار مكلفون بفروع الإسلام مطلقاً: لعموم قوله تعالى: 
لوَيَِهِ عَلَ ألنَاي حِج الْبَيتِ مَنِ أسَتَطع له سيلا 4 فيدخل 
الكفار؛ حيث إنهم من جملة الناس» ولا يوجد مانع من 
دخولهم؛ لأنه لو وجد لعرفناه عند الطلب. 

ولعموم قوله تعالى: #وَأقِيمُوا ألصّلَوةٌ وَمَانوأ ألرَكَرِةْ #. حيث 
بدليل والكفر ليس برخصة مسقطة للخطاب عن الكافر. 

ولقوله تعالى: #قلا صَنَّفَ علا صَنّ 7( ولكن كدب ول 49 ؛ 
حيث إن الله تعالى ذم الكافر على تركه لفرع من فروع الشريعة 
وهي الصلاة» وهذا يدل على أنهم مكلفون بها. 

وللقياس على المسلم المحدِث» فكما أن المحديِث قد فقد 
شرط الصلاة» ولم يمنع ذلك من وجوب الصلاة عليه وإلزامه بها 
بسبب قدرته على تحصيل الشرط. فكذلك الكافر فإن فقد شرط 
العبادة ‏ وهما الشهادتان ‏ مع القدرة عليه لا يمنع من توجه الخطاب 
بهاء حيث إنه قادر على تحصيل شرط العبادة وهو: الإيمان7 . 
المسألة الثانية عشرة: 

يشترط في الفعل المكلف به ما يلي: 

الشرط الأول: أن يعلم المكلف حقيقة الفعل المكلّف به 


)١(‏ لقد صنفت في هذه المسألة مصنفاً خاصاً وهو: «الإلمام في مسألة تكليف الكفار 
بفروع الإسلام» ذكرت فيه ثمانية مذاهب,. مع أدلة كل مذهبء. وبيان الراجح 
منها ومناقشة القول المرجوح» وبيان نوع الخلاف. فراجعه إن شئت» وانظر 
كتابي : المهذب في أصول الفقه »)747/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (؟/ .)١505‏ 
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وذلك من أجل أن يتصوّر هذا الفعل المأمور به» إذ لا يعقل أن 
يكلف بشيء مجهول. فيجب أن يعلم طريقة الصلاة وشروطهاء 
وأركانها وواجباتها ونحو ذلك مما يتعلق بهاء فلو لم يعلم ذلك 
لم يصح منه الفعل . 

الشرط الثاني: أن يعلم المكلف أن هذا الفعل مأمور به من 
قبل الله تعالى؛ لأنه إذا علم ذلك تصوّر منه قصد الطاعة 
والامتثال بفعله؛ أما إذا لم يعلم ذلك فلا يكفي مجرد حصول 
الفعل منه من غير قصد ولا نية لامتثال أمر الله تعالى» لقوله عليه 
السلام: «لا عمل إلا بنية». 

الشرط الثالث: أن يكون حاصلاً بكسب المكلفء. فلا 
يصح تكليف المسلم بكسب غيره؛ لقوله تعالى: #لا وّرُ واذرَةُ 
ودْدَ حر 4 وقوله: ون لَنَىَ للإشَين إل مَا سكن 230469 . 

الشرط الرابع: أن يكون الفعل الذي طلب من المكلف فعله 
فغلوماً؛ أي: لم يوجدء فيؤمر المسلم بصلاة الظهر ‏ مثلا - قبل 
الزوال» فهنا أمر بها قبل وجودهاء ويؤمر الإنسان بخياطة ثوب 
معدوم. 


وقلنا ذلك؛ لأن إيجاد الشىء الموجود تحصيل حاصل لا 
يرد به الشرعء ولأنه لا يحسن عقلا أن يؤمر من هو قائم بالقيام ) 
ومن هو يكتب بالكتابة”" . 


)١(‏ وهناك مذهب آخر وهو: جواز تكليف المسلم بكسب غيره كتحمل العاقلة» 
راجع ذلك وأدلة المذهبين في كتابي: المهذب في أصول الفقه .)7"782/1١(‏ 

(0) وهناك مذهب آخر وهو: جواز الأمر بفعل شيء موجودء انظر تفصيل 
الكلام عن المذهبين في كتابي : المهذب 59/1١‏ وإتحاف ذوي البصائر 
1"7"/0). 


لاه 


الشرط الخامس : أن يكوق الفغل مقدوراً للمكلف» أى: 
يستطيع المكلف فعله والقدرة عليه» فلا يجوز تكليفه بما لا يطاق 
كالجمع بين الضدين» وقلب الأجناس» وإيجاد الموجود؛ لقوله 
تعالى: #لا بُكَلِْث أنَّهُ نَنْسًا إلا وُسَعَهَا 2# وقوله: خلا من 
ف لوقا #تعودة دوقن اله مانن أنه له كلك العاد 
عملا من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع المكلف». 
وفي مقتضى إدراكه . 

ولقوله تعالى: #ومًا جَعَلَ عكر في ليبن مِنَ حَرَيَّ 2# وأيُ 
حرج فوق التكليف بما لا يطاق» قال بعض العلماء: ولا حرج 
أشد من التكليف بما لا يطاق. 


ولقوله كلد : «فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»» فكلف الناس بما يستطيعون من 
الفعل”' . 

الشرط السادس: أن يكون التكليف بفعل - بيانه: أن متعلق 
التكليف هو الأمر والجهئ » وكلاهما لا يكون إلا فعللاء فلا 
يكلف إلا بفعل» ولا يطلب من المكلف إلا فعل» والتكليف في 
الأمر تكليف بفعل بالاتفاق؛ لأن مقتضاه: إيجاد الفعل المأمور به 
كالصلاة والزكاة» وكذلك التكليف فى النهى تكليف بفعل؛ لأن 
المكلف به في النهي هو كف النفس عن الفعل لا نفي الفعل؛ 
حيث إن كف النفس عن المنهي عنه فعلء فالأمر بالصوم 
)١(‏ وهو مذهب كثير من العلماءء وهناك مذهب آخر وهو: جواز تكليف ما لا 

يطاق» انظر المذهبين وأدلة كل مذهبء» ومناقشة أدلة المذهب المرجوح » 


وبيان نوع الخلاف في كتابي: المهذب في أصول الفقه ,)”10١/١(‏ 
وإتحاف ذوي البصائر (؟/ .)١564‏ 


له 


- مثئلا - أمر بكف النفس عن الفطرء والكف فعل الإنسان» وهو 
دالكل كحي كه تزكر عاءه» وكذلاك لما وى عم كرتت التكمر 
فإنه: اضوع التلسن. يعن شن ا متافو ها :روط الف كوم لتر 
واخلا “تحت كن المكلف:قعان عليه فالترلة 2 فر الحقيقة .د 
فعل؛ لكونه ضد. الحال التى هو عليه( . ْ 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء» وهناك مذهب آخر وهو: أن التكليف في 
النهي ليس تكليفاً بفعل» انظر المذهبين وتفصيل الكلام عنهماء وبيان نوع 
الخلاف في كتابي: المهذب في أصول الفقه »)7”97/١(‏ وإتحاف ذوي: 
البصائر (؟/187). 
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القسم الثاني 
الحكم الوضعي وأنواعه 


لقد قلنا: إن الحكم الوضعي هو: خطاب الله تعالى 
المتعلق بجع الكو وايننا لشو ء آخرة أو شرطا له أواهاتها 
منه» أو عزيمة أو رخصة”"“ » فتكون أنواعه ‏ على هذا هى: 
الأول : البفت: 
الثاني: الشرط . 
الثالث : المانع . 
وإليك بيان كل نوع وما يتعلق به من المسائل. 


)١(‏ لقد بينت معنى هذا التعريف في كتابي: المهذب في أصول الفقه 


5١ 


النوع الأول 
السيب 


«> »© 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

تعريفه : 
الطريق سبياً. 

والسيتب اصطلاحا هو.: ما يلزم من وجوده الوجود» ويلزم 
من عدمه العدم لذاته”" . 

فيلزم من وجود دخول الوقت وجود الحكم وهو وجوب 
الصلاة على ذلك المكلّف. 
المسألة الثانية : 

السبب باعتبار قدرة المكلف ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: سبب مقدور عليهء وهو: ما كان داخلا 
تحت كسب المكلف وطاقته. بحيث يستطيع فعله وتركه» كالقتل 


)١(‏ لقد شرحت هذا التعريف بالتفصيل . وبيلت الفرق بينه وبين الشرط والمانع 
في كتابي: المهذب في أصول الفقه :)”9١/١(‏ وراجع كتابي: إتحاف 
ذوي البصائر (؟/18١5).‏ 


الا 


المسبب للقصاص» وعقد النكاح المسبب لحل الوطء. 

القسم الثاني : سبب غير مقدور عليه» وهو: مالم يكن من 
. كسب المكلف» ولا دخل له في تحصيله أو عدم ذلك كزوال الشمس 
أو غروبها سبب لوجوب الصلاة أو الإفطارء والموت سبب لانتقال 
الملك» فهذه الأمور تكونء» ولا يقدر المكلف على منعها أو جلبها . 
المسألة الثالثة : 

السبب باعتبار المشروعية ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: سبب مشروعء وهو: ما كان سبباً للمصلحة 
أضالة» اوإن كان موديا إلى بعضن المفاسد تبعاء 'كالجهاد فى 
سبيل الله فإنه سبب لإقامة الدين وإعلاء كلمة الله» وإن أدى في 
الطريق إلى نوع من المفاسد كإتلاف الأنفس» وإضاعة الأموال. 

القسم الثانى : سبب غير مشروع وهو: فا كان ميا المفشدة : 
أصالة وإن ترتب عليه نوع من المصلحة تبعاًء كالقتل بغير حق 
فإنه سبب غير مشروع» وإن ترتب عليه ميراث ورثة المقتول. 
المسألة الرابعة: 

السبب باعتبار المناسبة ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: سبب مناسب للحكمء وهو الذي يترتب على 
شرع الحكم عنده تحقق مصلحة» أو دفع مفسدة يدركها العقل» 


. كالسرقة بالنسبة لعقوبة القطع؛ حيث إنها تحقق مصلحة حفظ 


الأموال» وتدفع مفسدة ضياعها. 
يترتب على شرع الحكم عنده تحقق مصلحة أو دفع مفسدة» 
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كدلوك الشمس» حيث إنه سبب لوجوب الظهز» ومثل: شهود 
الشهر بالنسبة لوجوب الصيام. 
المسألة الخامسة : 
السبب باعتبار مصدره ينقسم إلى ثلاثة أقسام : | 
القسم الأول: سبب شرعي» وهو: ما كان مستمداً من 
الشارع فقطء كالوقت بالنسبة لوجوب الصلاة. ‏ 0 
القسم الثاني : سبب عقلي» وهو. مان ل و 


فقطء كوجود النقيض فإنه سبب في انعدام نقيضه عقلاً مثل 
الموت فإنه سبب لعدم الحياة . 


القسم الثالث: سبب عادي» وهو: ما كان مستمداً من 
العادة المألوفة المتكرر وقوعها كالذبح» فإنه يتسبب في إزهاق 
الروح فى العادة . 7 
المسألة السادسة : | 

السبب باعتبار اقترانه بالحكم وعدم ذلك ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: سبب متقدم على الحكم» وهذا هو الأصل 
كالأسباب الموجبة للصلوات» والزكاة» والبيع» والتكاح» وهو الأكثر. 

القسم الثاني: سبب مقارن للحكم» كقتل المسلم للكافر في 
الحرب» فإنه سبب لاستحقاق سلبه فورأء وإحياء الموات فإنه 
المسألة السابعة : 

السبب باعتبار اللفظ والفعل ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: سبب قولي ولفظيء وهو: ما كان معتمداً 
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على القول واللفظ». كصيغ العقود مثل البيع والشراء» وصيغ 


القسم الثاني: سبب فعلي» وهو: ما كان ناشئاً عن الفعل» 
كالفتل سبب للقصاص.»ء وشرب الخمر والسرقة سببان للحد» 


والفرق بينهما: أن الأسباب القولية لا تصح من السفيه أو 
المحجور عليه كما لو أعتق عبده» أو وهبه» أو باع واشترى . 
عليه أمته فإنها تصير أم ولد؛ وذلك لأن أقواله يمكن إلغاؤها ‏ 
كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد - حيث إنها مجرد كلام لا 
يترئّب عليه شىء»ء أما الأفعال فإنها إذا وقعت فلا يمكن إلغاؤهاء 
فلا يمكن أن يقال لمن وطأ أمته. أى أتلف شنا لعو إنه لم 
يطأ أو لم يتلف. 
المسألة الثامنة : 

العلّة - وهي : الوصف المعرّف للحكم”''» تعتبر قسماً من أقسام 
السبب . فالسبب أعم من العلة؛ حيث إن السبب ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : سبب معقول المعنى: أي أدرك العقل 
ارتباط الحكم بهء فهذا يُسمّى سبباً وعلة كقطع يد السارق» 
فالسرقة تسمى سببا وعلة للقطع. 
)١(‏ وهناك تعريفات للعلة قد ذكرتها في كتابي المهذب في أصول الفقه /١(‏ 


849 » وشرحتها وبيّنت نوع الخلاف فيها فيما سبق» وفي كتابي: الخلاف 
اللفظي 77/1١١‏ 3). 
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القسم الثاني: سبب غير معقول المعنى» وهو الذي لا 
يدرك العقل ارتباط الحكم به»ء فهذا يُسمّى سببا لا علة» كدخول 
الوقت يسمّى سببا لوجوب الصلاة» ولا يسمى علة؛ لعدم إدراكنا 
للمناسبة بين دخول الوقت ووجوب هذه الصلاة بعينها. 

فالتيت: غلى هذااء شنافا للوضي المتاسنتث وغير 
المتاليت” : 


المسألة التاسعة: 


الصحةء وهي: موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارعء 
والفساد: وهو مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع”'' داخلان 
ضمن السبب» لأن حقيقة السبب قد وجدت فيهما؛ حيث إن 
الفعل إذا استوفى أركانه وشروطه فإن هذا سبب لصحته» وترتب 
عليه آثاره» والفعل إذا لم يستوف أركانه أو شروطه فإن هذا سبب 
لفساده وعدم ترتب آثاره عليه. 


المسألة العاشرة : 

الصحة والفساد من الأحكام الشرعية لا من الأحكام 
العقلية» لأن معرفة استجماع الفعل لشروطه وأركانه» وارتفاع 
موانعه موقوفة على معرفة الركن والشرط والمانع» ومعرفة هذه 


)١(‏ وهناك مذهب آخر وهو: أنهما واحد ولا فرق بينهماء وهناك مذهب ثالث 
وهو: أنهما متغايران قد تكلمت عن هذا بالتفصيل فانظره فى كتبي: 
الميدت قن امتول الفقه:(41/1) وإتحات ذوي النصائر (9/ 0 
والخلاف اللفظى .)776/1١(‏ 

(؟) لقد شرحت تعريف الصحة والفساد مع الأمثلة في كتابي: المهذب في 
أصول الفقه .»)4٠7/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (؟//771). 
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الأمور الثلاثة موقوفة على خطاب الشارع اتفاقاً» فتكون الصحة 
والفساد لا يعرفان إلا من الشارع” . 


المسألة الحادية عشرة: 

الصحة والفساد من الأحكام الوضعية لا من الأحكام 
التكليفية» لأن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين - فقط ‏ وهما: 
«الحكم التكليفي» و«الحكم الوضعي»» ولا يمكن أن تكون 
الصحة والفساد من الأحكام التكليفية؛ لأن الحكم التكليفي ‏ كما 
سبق - فيه اقتضاء أو تخيير» وبعد النظر في الصحة والفساد تبيّن 
عدم وجود اقتضاء ولا تخيير فيهما؛ حيث إن الحكم بصحة 
العبادة وفسادهاء والحكم بصحة المعاملة وفسادها لا يفهم اقتضاء 
ولا تخييراًء فلم توجد حقيقة الحكم التكليفي» فلم يبق إلا أن 
نقول: إن الصحة والفساد من القسم الثاني» وهو: الحكم 
الو 0 


المسألة الثانية عشرة : 

المقصود بالصحة فى العبادات هو: ما وافق الأمرء وأجزأ. 
وأسقط القضاءء كالصلاة إذا وقعت بجميع واجباتها مع انتفاء 
موانعهاء. فعدم وجوب قضائها هو: صحتهاء وهذا اختيار 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء» وهناك مذهب آخر وهو: أنهما من الأحكام 
العقلية» انظر في تفصيل الكلام عن هذا كتابي: المهذب في أصول الفقه 
»)505/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (؟775/1). 

(؟) هذا مذهب كثير من العلماء. وهناك مذهب آخر وهو: أنهما من الأحكام 
التكليفية»؛ قد فصلت الكلام عنهما في كتابي: المهذب في أصول الفقه 
.»205/1١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (؟/ 775). 
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الفقهاء؛ حيث إن ذلك هو الموافق للغة ‏ فالعرب تسمي الآنية 
صحيحة إذا كانت سليمة من جميع الجهات» وإذا كانت صحيحة 
من جميع الجهات إلا جهة واحدة» فإن العرب لا تسميها صحيحة» 
وهذه الصلاة ‏ مثلاً ‏ قد تطرّق إليها الخلل من جهة ذكر الحدث» 
3 كو مسد قتابدا على الاقة الجكيورة عر مي 


المسألة الثالثة عشرة: 

المقصود بالصحة فى المعاملات هو: ترتب أحكامها 
المقصود غنيها ف لآ الحقة لت مرفي اذامو أبخل إفادة 
مقصودهء كملك المبيع» وملك البضع في النكاح. وإن لم يكن 
الأمر كذلك فهو فاسدء فيكون الفاسد فى المعاملات: كون 
الشيء لا يترتب عليه أثره المطلوب منه؛ نظراً لوجود خلل في 
ركه أ شرطه كبيع المجنون» أو بيع المعدوم أو بيع الميتة. 
المسألة الرابعة عشرة: 

الفاسد والباطل مترادفان: قياساً للشرع على اللغة» حيث إن 
الباطل لغة بمعنى الفاسد والساقطء. يقال: «بطل الشىء)»»؛ إذا فسد 
وشقط يحكمة:فإذا لمن يقرق ييكهجا لله نإئه يحب عدم الوق ببنهها 
شرعاً؛ حملا للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية؛ لأن 
الأصل عدم التغيير”" . 


)١(‏ وهناك مذهب آخر وهو مذهب المتكلمين وهو: أن الصحة في العبادات 
هي: موافقة الأمر الشرعي في ظن المكلف. لا في الواقع» انظر في 
في أصول الفقه »)408/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (؟78/1). والخلاف 


اللفظي لاا ؟). 


3( هذا مذهب جمهور العلماء. وهناك مذهب آخر وهو: التفصيل وهو: . إنئه ب 
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المسألة الخامسة عشرة: 

بيان أن التقديرات الشرعية والحجاج داخلان ضمن السبب؛ 
حيث إن التقديرات الشرعية هي: إعطاء الموجود حكم المعدوم. 
أو إعطاء المعدوم حكم الموجود. 

فمثال الأول وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم ‏ الماء 
في حقى المريض والخائف» ومثال الثاني وهو: إعطاء المعدوم 
حكم الموجود ‏ المقتول خطأ تورث عنه ديته» حيث إنها لا 
تملك إلا بعد موته. وهى ليست فى ملكه قبل موته. فنقدذر 
المعدوم موجوداء للضرورة. 

أما الحجاج فهي التي يستند إليها القضاء في الأحكامء 
كالشهود.ء والإقرارء واليمين» فإذا نهضت تلك الحجة عند 
القاضى وجب عليه الحكم . 

والأمران لو دققت النظر فيهما لوجدتهما يرجعان إلى 
السبب» حيث إن هذه التقديرات وهذه الحجاج إنما نشأت عن 
أسيابها . 
المسألة السادسة“عشرة: 

الأداء : وهو ما فُعل أولا في وقته المقدر له كرفا 
والإعادة: وهو ما فعل ثانيا فى وقت الأداء لخلل فى الأول» 
في باب العبادات وباب النكاح من العقود فإن الفاسد والباطل مترادفان» أما 


وبيان نوع الخلاف في كتبي: المهذب في أصول الفقه .)41/١(‏ وإتحاف 
ذوي البصائر (؟517/7). والخلاف اللفظي (1١/917؟).‏ 
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والقضاء: وهو ما فعل بعد خروج وقته المحدّد شرعاً مطلق"''. 
كلها واخلة ضنمسن السبس؟ لآن ودخول الوققتت:سبت ‏ للأداءء 
وخروجه سبب للقضاءء وفساد الفعل سبب للإعادة . 


المسألة السابعة عشرة: 


إذا افك المراة» أو سافز مكلف آر عرض اخر فق 
رمضان فأفطرواء فلما انقضى رمضان صاموا الأيام التي أفطروهاء 
فإن هذا يُسمَّى قضاءء لا أداء؛ لقول عائشة رضى الله عنها: ١‏ 
بقضاء الصلاة»» فسمّت ما يفعل بعد رمضان قضاء بدون نكير. 


ولإجماع العلماء على أنه إذا صام هؤلاء الأيام التي 
أفطروها ناه فإن الواجب عليهم نية القضاء» لا نية ال 


المسألة الثامنة عشرة: 

القضاء يتعلّق بالمندوب إذا كان له وقت معيّن؛ قياساً على 
الواجب؛ أنه لا فرق بينهما من حيث حقيقة القضاء. وبناء على 
هنذا تكون قشياء الفندوبي مووي كما أن ققيناء الواجيت 


ا إفرف 
واجمام 0 . 


)١(‏ لقد شرحت تعريف الأداء. والإعادة والقضاء في كتابي: المهذب في أصول 
الفقه 47١ /١(‏ وما بعدها)ء وإتحاف ذوي البصائر (148/5). 

(؟) هذا مذهب الجمهورء وهناك مذهب آخر وهو: أن هذا يُسمّى أداء وهناك 
مذهبب ثالث وهو: التفصيل» انظر تفصيل الكلام عن هذه المذاهب» ونوع 
الخلااف في كتابي : المهذب في أصول الفقه »)57/١(‏ وإتحاف ذوي 2 
البصائر (؟65/1؟). 

() هذا مذهب جمهور العلماءء وهناك مذهب آخر وهو: أن القضاء لا 2010 
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المسألة التاسعة عشرة: 

وجوب القضاء ثابت بالأمر الأول: فالدليل الذي أوجب 
الأداء هو الذي أوجب القضاءء ولا يحتاج إلى أمر جديدء لأن 
الأداء كان واجباً مستحقاً على المكلف فى الوقت المحدّد شرعاً» 
والرائضية اله مقط أو المعلقه إل والنهز ب أن تاقاط تمن له 
الحق» أو بالعجزء ولم يوجد شيء من ذلك. وخروج الوقت 
لين منا سقط الواجس فتبقى الدمة عمفغولة بهذا الوالحب: .لا 
يزول هذا الشغل إلا بمزيل له وهو: أحد الأمور الثلاثة السابقة. 

وللقياس على الدّين؛ حيث إن الوقت للمأمور به كالأجل 
للدين: فكما أن الدّين لا يسقط بترك تأديته فى أجله المعيّن 
فكذلك المأمور به إذا لم يفعل في وقته المعين فإنه لا يسقط» بل 
يجب قضاؤه في وقت آخر. ويكون ذلك مستفاداً من الأمر الأول 
بدلالة التضمّن» لا بدلالة المطابقة”" . 


- بالمندوب,. انظر تفصيل الكلام عن ذلك وبيان نوع الخلاف في كتابي: 
المهذب في أصول الفقه »)577/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (؟5515/1). 

)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء» وهناك مذهب آخر وهو: أن وجوب القضاء 
ثابت بأمر جديد ودليل مبتدأء وهو مذهب أكثر المتكلمين» انظر تفصيل 
الكلام عن المذهبين وبيان نوع الخلاف في كتابي: المهذب في أصول 
الفقه »)5717/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (؟555/5). 


لا 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 
وجوده وجود ولا عدم لذاته . 

حيث يلزم من عدم الشرط ‏ وهو: الطهارة مثلا ‏ عدم 
وجود الحكم ‏ وهو: صحة الصلاة _» ولا يلزم من وجود 
الطهارة وجود الحكم وهو. صحة الصلاة» فقدل توجد الطهارة 
ويصلي ولكن لا نصح صلاته» لكونه دل قبل دخول الوقت» 
أو صلَّى لغير القبلة”"' . 
المسألة الثانية : 

الشرط باعتبار وصفه ينقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: شرط عقلي وهو: ما لا يوجد المشروط 
عقلاً بدونه» كاشتراط الحياة للعلم» والفهم للتكليف.. 
)١(‏ انظر شرح هذا التعريف في كتابي: المهذب في أصول الفقه 2)47/١(‏ 

وإتحاف ذوي البصائر (؟/4؟5). 


رف 


القسم الثاني: شرط عادي» وهو: ما يكون شرطأً عادة 
كنصب السُّلّم لصعود السطح. 

القسم الثالث: شرط لغويء. وهو: ما يذكر بصيغة التعليق 
مثل: «إن نجحت فلك جائزة)7 . 

القسم الرابع: شرط شرعيء وهو: ما جعله الشارع شرطاً 
لبعض الأحكام» كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة. 
المسألة الثالثة : 

الشرط باعتبار قصد المكلف له وعدم ذلك : ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ما قصده الشارع قصداً واضحاًء وهو: الذي 
يرجع إلى خطاب التكليف» وهو: إما أن يكون مأموراً بتحصيله 
كالطهارة للصلاة» وإما أن يكون منهياً عن تحصيله كنكاح المحلّل 
في مراجعة الزوجة لزوجها الأول. 

القسم الثاني : ما لم يقصد الشارع تحصيله» وهو: الذي 
يرجع إلى خطاب الوضع كالحول في الزكاة» فإن بقاء النصاب 
حتى يكمل الحول لأجل أن تجب الزكاة ليس مطلوب الفعل» 
ولا هو مطلوب الترك. 
المسألة الرابعة : 

الشرط باعتبار مصدره ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: شرط شرعيء وهو: ما كان مصدر اشتراطه 
)١(‏ وبعض العلماء جعل الشرط اللغوي من قبيل الأسبابء لا من قبيل 


الشروط؛ لأنه يتحقق فيه معنى السبب, وانظر في ذلك إتحاف ذوي 
البصائر (؟//0؟71). 
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الشارع» وهو: المراد من الشرط عند الإطلاق» وهو المقابل 
للسبب والمانع . 

القسم الثاني : شرط جعلي. وهو: ما كان مصدر اشتراطه 
المكلفء حيث يعتبره ويعلق عليه تصرفاته ومعاملاته كالاشتراظ 


المسألة الخامسة : ا 

يفارق الشرط السبب من وجهين: 

الوجه الأول: أن الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم. 
أما السبب فإنه يؤثر في الحكم من جهة الوجود والعدم. 

الوجه الثانى: أن الشرط ليس فيه مناسبة فى نفسه. أما 
السبت فإنه مناسب فى نفسه ‏ فالنصاب سبب فى وجوب الزكاة» 
وهو مشتمل على العين في ذاته» بخلاف مرور الحول فإنه لين 


 ق,ى6‎ 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

المانع : هو ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه 
وجود ولا عدم لذاته . 

فيلزم من وجود الدَّين ‏ مثلا - عدم وجود الحكم وهو: 
وجوب الزكاة» ولا يلزم من عدم الدين الزكاة أو عدمهاء فقد 
يكون الشخص غنياً يملك النصاب وحال على ماله الحول» فهذا 
تجب عليه الزكاة» وقد يكون فقيراً فهذا لا تجب عليه الزكاة”' . 
المسألة الثانية : 

المانع ينقسم باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب إلى قسمين : 

القسم الأول : مانع الحكمىء وهو. كل وصف وجودي 
ظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم الست مع تحقق 
السبب» كالحيض فإنه مانع من وجوب الصلاة مع تحقق السبب 
)١(‏ انظر في شرح هذا التعريف والفرق بينه وبين الشرط والسبب: المهذب في 

أصول الفقه »)54١/١(‏ وإتحاف ذوي البصائر (7317/17؟). 


كلا 


وهو: دخول الوقت» فقد ترتب هنا على وجود المانع عدم 
ترتب المسبب على سببه. 


وهذا القسم ‏ وهو: مانع الحكم - ثلاثة أكنباء: 
الشىء الأول: مانع يمنع ابتداء الحكم ‏ فقط ‏ دون 


استمراره مثل: الإسلام» فإنه يمنع ابتداء السبي» ولكنه لا يمنع 
استمراره» فلو أسلم بعد أن صار مملوكا فإنه لا ينقطع عنه الرق. 


الشىء الثانى : مانع يمنع دوام الحكم واستمراره - فقط ‏ 


الشيء الثالث: مانع يمنع ابتداء الحكم» ويمنع أيضاً 
استمراره» كالرضاع فإنه يمنع ابتداء النكاح على امرأة هي أخته 
من الرضاع؛ كما يمنع الستخهم ازئه [ذا علا غلبف فدلك 
«الحدث» يمنع انعقاد العبادة ابتداء كما يمنع صحتها إذا طرأ 
عليها. 

القسم الثاني : مانع الست وهو: كل وصف يقتضي 
وجوده حكمة تخل بحكمة السبب كالدين فى باب الزكاة؛ حيث 
إنه مانع من وجوب الزكاة؛ لأن السبب في وجوب الزكاة هو: 
بلوغ النصاب حيث إنه يفيد غنى من يملك هذا النصاب؛ فطلب 
منه مواساة الفقراء من فضل ذلك المال» وهذه هى الحكمة» 
ولكن الدين في المال لم يدع فضلاً يواسي به الفقير» حيث إن 
النضبات قد ضاز مشغرلا يحفوق القرماف" فهنا: قد كل الدين 
بحكمة السبب» فكانت رعاية براءة الذمة من الذين أولى من 
رعاية مواساة الفقراء . 


يف 


المسألة الثالثة : 

المانع من حيث ارتباطه بخطاب الشارع ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: مانع داخل تحت خطاب التكليف؛ كالإسلام 
فإنه مانع من انتهاك حرمة الدم والعرض إلا بحقهماء والكفر فإنه 
مانع من صحة العبادات» والإسلام امون به» والكفر منهي عنه . 

القسم الثاني: مانع داخل تحت خطاب الوضعء وهو: 
الذي ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانعء ولا في 
عدم تحصيله» فإن الشخص المدين ليس مخاطباً برفع الدّين عن 
نفسه إذا كان عنده نصاب لتجب الزكاة عليهء. كما أن مالك 
النصاب غير مخاطب بتحصيل الاستدانة لتسقط عنه زكاة النصاب» 
لأن المانع من خطاب الوضعء فلا يكون مأموراً به ولا منهياً 


عله . 
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النوع الرابع 
العزيمة والرخصة 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

العزيمة هي : الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض 
راجح . 

والرخصة هي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر”''. 

فمثلاً: تحريم الميتة حكم ثابت من غير مخالفة دليل 
شرعي » هو عزيمة» لك إن وجدت المخمصة حصل المخالف 
لدليل التحريم وهو قوله تعالى: لهْمَنٍ أَصْطرّ في عَخْمَصّةٍ 5# وهو 
راجح على دليل التحريم الذي هو قوله تعالى: لخُيْمَتْ عَلكمْ 
لْمَرَنَة لَمْبَتَهَ 8 وذلك لحفظ النفس» فجاز الأكل هن الميتة دده 
الرخصة؛ لأن مصلحة إحياء النفس ا عليها مقدّمة على 
مفسدة الميتة وما فيها من الخبث. 
)١(‏ لقد شرحت تعريف الرخصة والعزيمة وبينت المحترزات في كتبي: المهذب 


في أصول الفقه :54/١(‏ و 45060)ء وإتحاف ذوي البصائر 5737/١(‏ 


28 


المسألة الثانية : 
العزيمة والرخصة من الحكم الوضعي؛ لأن اعتبار كل من 

السفر والمزض» والضرورة» والحاجة. أو غيرها أمتجانا 
للترخصء أو مانعة من التكليف بحكم العزيمة» كل ذلك لو 
فكرنا فيه لوجدنا أنه لا طلب فيه ولا تخيير» بل فيه وضع 
وجعل » فتكون حققة حقيقة الحكم الوضعي متحققة فيه فكانت من 
|| 4 الوضعى 000 
المسألة الثالثة : 

|العزيمة أفضل من الرخصة؛ لأن العزيمة هي الأصل 
المقطوع به الذي لا يختلف فيه» أما الرخصة فسببها ظني وهو: 
المشقة» لأن مقدار المشقة الذي ثبت الترخص من أجلها غير 
منضبط؛ لأنها تتفاوت بحسب الأشخاص والأحوال9؟' . 


المسألة الرابعة: 
تنقسم الرخصة من حيث الحكم إلى أقسام هي : 
القسم الأول: رخصة واجبة كأكل الميتة للمضطرء» وشرب 
الخمر لمن غصٌ بلّقمة وخشي على نفسه الهلاك» والتيمم للمريض. 


القسم الثانىي: رخصة مندوبة كقصر الصلاة الرباعية 


)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وهناك مذهب آخر وهو: أنهما من الأحكام 
التكليفية» انظر في تفصيل الكلام عن هذا كتبي: المهذب 2)557/١(‏ 
إتحاف ذوي البصائر (؟7/ 2»)7584 الرخص الشرعية (ص١7).‏ 

(؟) هذا مذهب كثير من العلماءء وهناك مذهب آخر وهو: أن الرخصة أفضل» 
انظر في تفصيل الكلام عن المذهبين كتابي: المهذب في أصول الفقه /١(‏ 
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للمسافر؛ لقوله عَلِيَهِ: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته». والإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر. 
على رؤوس النخل + بقدر كيله ا 90 والأجارة وهي : 
تمليك المنافع بعرض» والتلفظ بكلمة الكفر لمن أكره على ذلك» 
القسم الرابع : رخصة خلاف الأولى» كالإفطار في رمضان 
للمسافر الذي للا يسق 0 الصيام ولا يتضرّر ربه» وقلنا ذلك» 
لقوله تعالى: #وَأن تَبُومُوا عن لَك 4. وكذلك المسح على 
الخفين . 
القسم الخامس: رخصة مكروهة كالسفر للترخص فقط"'. 


)١(‏ انظر في تفصيل هذه الأقسام والأمثلة بتوسع في كتابي: الرخص الشرعية 
وإثباتها بالقياس (ص70/ وما بعدها)» والمهذب في أصول الفقه /١(‏ 550). 


م١‎ 


خاتمهة 
في الفرق بين الحكم التكليفي 
والحكم الوضعي 


بعد أن تكلّمنا عن الحكم التكليفي وأنواعهء والحكم 
الوضعي وأنواعه؛ أحببت أن أختم ذلك بذكر أهم الفروق بين 
الحكمين» لثلا يلتبس أحدهما بالآخر عند بعض طلاب العلمء 
فأقول: إن بينهما فروقاً هي: 

الأول: إن الخطاب في الحكم الوضعي خطاب إخبار 
وإعلام جعله الشارع علامة على حكمهء وربط فيه بين أمرين 
بحيث يكون أحدهما سبباً للآخرء أو شرطاً لهء أو مانعاً منه. 

. أما الخطاب في الحكم التكليفي: فإنه خطاب طلب الفعل» 
أو طلب التركء أو التخيير بينهماء فيكون خطاب التكليف هو: 
طلب أداء ما تقوّر بالأسباب والشروط. 

الثاني: أن الحكم التكليفي يشترط فيه قدرة المكلّف على 
فعل الشيء المكلف به. 

أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك: فقد يكون مقدوراً 
للمكلف كالسرقة؛ وصيغ العقود الشرعية ونحوهاء وقد يكون غير 
مقدور للمكلف كدلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة» 
وخولان الحول: الذي هو شرط ‏ لوجوب الزكاة: 


لها 


الثالث: أن الحكم التكليفي يتعلق بالكسب والمباشرة للفعل 
من الشخص نفسهء فإن عمل شيئاً يوافق أمر الشارع يؤجر عليهء 
وإذا عمل شيئاً مخالفاً لأمر الله فإنه يأثم. 

بخلاف الحكم الوضعي فقد يعاقب أشخاصاً بفعل غيرهمء 
ولهذا وجبت الدية على العاقلة. 

الرابع: أنه يشترط في الحكم التكليفي أن يكون معلوماً 
للمكلف» وأن يعلم أن هذا التكليف به صادر من الله تعالى. 

بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك» ولذلك يرث 
الإنسان بدون علمه» وتحل المرأة بعد أبيها عليهاء وتحرم 
والساهي ما أتلفوه وإن كانوا لا يعلمون. 

الخامس: أن الحكم التكليفي لا يتعلّق إلا بفعل المكلّف 
الذي توافرت فيه شروط التكليف وهو: البلوغ ‏ والعقل» والفهم. 
لذلك تجد الزكاة وجبت فى أموال الصبى والمجنون» ويضمن 
النائم والناسي والغافل والسكران ونحوهم ما يتلفون”"' . 


: لقد فصلت القول في الفروق بين الحكم التكليفي» والحكم الوصفي في كتابي‎ )١( 
.)197 وإتحاف ذوي البصائر (؟/‎ »)787/١( المهذب في أصول الفقه‎ 


الذذا 


الفصل الثالث 
في أدلة الأحكام الشرعية 


إن الأحكام التكليفية من وجوب وندب وإباحة وكراهة 
وتحريم» والأحكام الوضعية من سبب وشرط ومانع ورخصة 
وعزيمة» لا يمكن أن تثبت ويعمل بها إلا بأدلة شرعية» 
وهذه الأدلة تنقسم إل قسمين : 

القسم الأول: أدلة متمق عليها. 

القسم الثاني: أدلة مختلّف فيها. 

وإليك بيان ذلك: 
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القسم الأول 
الأدلة المتّفْق عليها 


ويشتمل على الأدلة التالية : 
الدليل الأول: القرآن الكريم . 
الدليل الثاني : السنة . 
الدليل الثالث : الإجماع . 

الدليل الرابع : القياس . 
وإليك بيان كل واحد منها. 


4ه 


الدليل الأول 
القرآن الكريم 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

القرآن هو: الكلام المنرّل للإعجاز بسورة منه» أو أقل 
منهاء المتعبّد بتلاوته”"" . 
المسألة الثانية : 

القراءة المتواترة : هى كل قراءة ساعدها خط المصحف مع 
صحة النقل فيهاء ومجيئها على الفصيح من لغة العرب. وهي 
قراءة السبعة وهم: نافع بن عبد الرحمن المدني» وعبد الله بن 
كثير المكي, وريان بن العلاء : أبو عمرو البصري» وعبد الله بن 
عامر الشامي. وعاصم بن أي النجود الكوفي» وحمزة بن حبيب 
الكوفي» وعلي بن حمزة الكسائي . 

وقراءة الثلاثة ‏ أيضاً ‏ وهم: يعقوب بن إسحاق 
الحضرمي» وخلف بن هشام الأسدي» وأبو جعفر يزيد بن 
القعقاع . 


/”( شرحت هذا التعريف بالتفصيل في كتابي: المهذب في أصول الفقه‎ )١( 
. 0707 /ع)»ء وإتحاف ذوي البصائر (؟1/‎ 


9 


فإذا اختل أحد الشروط الثلاثة السابقة فى تعريف القراءة 
المتواترة فإن القراءة تكون غير متواترة» وهى: الشاذة. 
المسألة الثالثة : 

القراءة الشاذة حجة ‏ أي: تؤثر في الأحكام الفقهية إثباتاً 

ونفيًء لأن الناقل للقراءة الشاذة ‏ وهو الصحابي ‏ أخبر أنه سمع 
ذلك من النبي يكل فالمنقول إما أن يكون قرآناء أو خبراً عن 
النبى علو ولا ثالث لهماء وكل واحد منهما يجب العمل به 
وكل ما وات العمل انها فهو تحني . 

وبناء على هذا : فإنه يجب التتابع فى صيام كفارة التعمة 
لقراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 


- وتجب النفقة على كل ذي رحم محرم ؛ لقراءة ابن مسعود‎ ١ 
رضي الله عنه - «اوعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك)»).‎ 
: المسألة الرابعة‎ 

ش لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة : لأن الصلاة لا تصح إلا 
بقرآنء والقرآن لا يكون إلا متواترأء وهذه القراءة لم يثبت أنها 


قرآن» وهي خارجة عن الوجه الذي ثبت به القرآن فلا ع 
ا 
القراءة :بها 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وهناك مذهب آخر وهو: أن القراءة الشاذة 
ليسبت بحجة» انظ تفصيل الكلام عن المذهبين في كتابي : المهذب في 
أصول الفقه (؟7/ 547)» وإتحاف ذوي البصائر (7057/5). 

هم وهناك مذهب آخر وهو: أنه تصح الصلاة بها انظر تفصيل الكلام عن 
المذهبين في كتابي: المهذب (5/ 2»)586 وإتحاف ذوي البصائر (؟1/5١57).‏ 
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المسألة الخامسة : 
القرآن فيه مجاز كما فيه حقيقة عند الجمهور واستدلوا بدليلين هما : 
الأول: أن القرآن وصف بأنه عربي نزل بلغة العرب» ولغة 
العرب يدخلها المجاز بدليل: وقوعه فيها» فاستعمل العرب لفظ : 
«الأسد؛ للرجل الشجاعء ولفظ: «الحمار» للرجل البليدء 
وقولهم: «قامت الحرب على ساق»» وقول الشاعر: 
أكيات الضغير: :واف الكبير. ‏ 8 الكنداة وسنة التمتشيي: 
وهذا لا شك أنه مجازء فيكون القرآن ‏ على هذا قد 
اشتمل على المجاز؛ لأنه نزل بلغتهم . 
بخلاف ما وضع له: وهو إما نقصان كقوله تعالى: #وَسَكَلٍ 
0 0 رصرحس «» 7ه 20000 مه 
لْمَرَيَةَ © أو استعارة كقوله تعالى: ##وَآَحَفِض لَهما جِنَاحَ ألذَلّ 2# 
وقوله: طجِدَاا يريب أن ينض 74©. 
المسألة السادسة : 
القرآن يشتمل على ألفاظ أصولها غير عربية» كقوله تعالى: 
«#َايِمَةَ اليل © و«مشكاة» و«استبرق»: لكن العرب عرّبتها بكثرة 
الاستعمال؛ وحؤلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فهي عربية بهذا 
الوجه؛ حيث إن كثرة اختلاط العرب بالعجم جعل العرب يأخذوا عن 
العجم بعض الفاظهم ء وغيّرت بعضها بالنقص من حروفهاء وخففت 
ثقل العجمة. واستعملتها في شعرها ونثرها حتى جرت مجرى اللغة 


)١(‏ وهناك مذهب آخر وهو: أنه لا يوجد مجاز في القرآن. انظر في تفصيل 
الكلام عن المذهبين» وبيان نوع الخلااف كتابي : المهذب (؟/2):84 
وإتحاف ذوي البصائر (؟/ 17"). 
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العربية» ووقع بها البيان» وعلى هذا الحد نزل بها القرآن""' . 
المسألة السابعة : 

القرآن مشتمل على ما هو مُحكم وعلى ما هو متشابه'"': 
والمحكم من القرآن هو: ما أمكن معرفة المراد بظاهره.» 5 
بدلالة تكشف عنه» أو بأي طريق من طرق المعرفة. 

والمتشابه منه هو: ما ورد من صفات الله تعالى فى القرآن 
مما يجب الإيمان به» ويحرم التعررض لتأويله. والتصديق بأثة لا 


ررم 


قوله تعالى: #اليَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ 02*. واليد الوارد فى 
قوله: #8الِمَا حَلَقَبٌ ِيَدَىّ 4. والعين الوارد فى قوله: ##ترِى 
بأَعيا» وغير ذلك من الصفات التى اتفق أهل السنة والجماعة 


امم 


على إقرارها وإمرارها على ما هي عليهء وترك تأويلها. 


ودليل ذلك قوله تعالى: طهر لَه أيْلَ عَيِكَ لكب 
جح 2 


ٍ_- 
عر دهده غ# وي 4 مءر سمس رو وه و 1 7 2 5 ثرو 75 0 
ايت محكملت هن أم الكنلب وأخر متشببهلتٌ ما الذين في كلويهم رَيِعْ 
_- 2 6 52 
أو ومس ا م 007 مه عرسم مع ء حي روه رسم م - 0 م 0 
فيتبعون ما تشلبه منه ابتغاة الْهِمَنَةَ وأبتعْاة تَأُوبِلِهٍء وما يعُلم تأويله: إلا 
0 فد 


عد 


7 رمي رولب . مم *. ا 000 2 . 7 

الله وَالرّسِحُونَ في الْمِلوِ يمُولُونَ ءامنا بو كل مِنْ عِندٍ رَيَنَا #. 
إن الله تعالى قد صرّح بوجود المحكم والمتشابه في القرآن» ثم 
ذم المبتغين لتأويل المتشابه ووصفهم بأنهم يبتغون الفتنة» وسمّاهم 


ه 


)١(‏ وهناك مذاهب أخر في المسألة قد فصلت الكلام عنهاء وبينت نوع الخلاف 
فيها في كتابي: المهذب (5؟//ا19)» وإتحاف ذوي البصائر (؟/ 0755 . 

(؟) وهو مذهب الجمهورء وهناك مذهب آخر وهو: أنه كله محكمء وهناك 
مذهب ثالث. وهو: أنه كله متشابه» انظر في تفصيل الكلام عن هذه 
المذاهب وبيان نوع الخلاف في كتابي: المهذب (؟2»)005/1 وإتحاف ذوي 
البصائر (؟4/5؟7؟). 
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الك رصعي الددة كلو كان المقيو ف بالمتقاية عين ذلك لما 


المسألة الثامنة : 


المتشابه لا يمكن إدراك المراد منه ولا يعلم تأويله إلا الله 
تعالى» دلت على ذلك الآية السابقة؟ حيث إن الوقف الصحيح 
على قوله تعالى: #ومًا ما بعلم تَأُوبله: َِ كٌُ 4 والواو في قوله: 
وَلرسِحُونَ © للابتداء» وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يعلم تأويل 
المتشابه إلا الله تعالى» وقد دل على ذلك لفظ الآية ومعناها. 


أهنا الدليل من لفظ الآية على أن الوقف الصحيح على 

قوله: «إلا الله»» فهو: أن الله تعالى لو أراد عطف الراسخين على 
لفظ الجلالة» وهو الله سبحانه وتعالى» لقال: «ويقولون آمنا به» 
بزيادة «الواو2؛ حيث إن جملة: ##ومًا يَمَْمُ تَأْوِيَه: َّ هك الفط 
في لْعِلٍْ * تكون جملة واحدة» ولفظ «يقولون» مستأنفة» فكان لا 
من «الواو) ولكنه سبحانه لم يقل: «ويقولون», بل قال: 
اليقولون» مما يدل على أن عبارة «يقولون آمنا به» مرتبطة بما 
قبلهاء وليس لها إلا أن تكون خبر عن مبتدأ وهو قوله: 
«والراسخون» فينتج من ذلك أن «الواو» في قوله: «والراسخون». 
للابتداء» وما قبل ذلك يكون نهاية جملة مفيدة وهو قوله: ##ومًا 
َعَم تأويكك: إِلَا اد *. 
)١(‏ وهو مذهب كثير من العلماءء وهناك مذاهب أخر في بيان المراد بالمحكم 

والمتشابه في القرآن قد فصلت الكلام عنهاء وبينت نوع الخلاف بينها في 

كتابي: المهذب (؟007/7). وإتحاف ذوي البصائر (؟/٠””7)‏ . 
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أما الدليل من معنى الآية على أن الوقف الصحيح على 
قوله : «إلا الله ) فمن وجوه: 

الوجه الأول: أن لفظة «أما» تأتى فى اللغة لتفصيل الجمل» 
فلا بد أن يكون في سياقها قسمان» وهكذا ورد في الآية السابقة؛ 
حو قال تال «تأن ادن فى مووز رَيْع ضيه ما تكبة منة لئعة 
ألوِتَبَةٍ وَأَبتِعَله وله وما يفلم تويك َّ كر 24 فهذا القسم الأول» 
وهناك قسم آخر يخالف هذا القسم» تقديره» وأما غيرهم فيؤمنون 
بالمتشابه» ويفوضون معناه إلى الله تعالى» فيكون عندنا قسمان: 

5 قسم ذَمّهم اللّه » وهم الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب . 

وقسم مدحهم اللّه» وهم الذين آمنوا بالمتشابه؛ وفوّضوا معرفته 
إلى الله تعالى» وهذا كله يدل علئ أن الوقف على قوله : ”إلا الله . 

الوجه الثاني: أن الله تعالى ذكر أن الراسخين في العلم 
يقولون: «آمنا بها ولم يقولوا: «علمنا بها والإيمان غ غير العلم؛ 
حيث إن معنى الإيمان» التصديق» فهذا يدل على أنهم فوّضوا 
علم المتشابه إلى الله تعالى» وبينوا أن ذلك من علم الغيب الذي 
استأثر الله بعلمهء فهذا يدل على أن الراسخين في العلم لم 
يَدَركُوا معن المتثانة: 
المتشابه بأنهم أهل زيغء وهذا ذم لهمء ولو كان تاويل: المعكتابة 
معلوماً للراسخين في العلم ‏ لكان مبتغي تأويله ممدوحاً غير 
هو: أنه يزاحم الله فيما استأثر بعلمه؛ فينتجح من ذلك: أن الله هو 
المتفرد بعلم المتشابه لا يشاركه فيه أحدء فيكون الوقف الصحيح 
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على قوله: «إلا الله)”"' . 

وبناء على ذلك: فإنه لا يجوز أن نجتهد في النصوص 
الواردة في صفات الله تعالى» ويجوز أن نجتهد في غير ذلك من 
المسألة التاسعة : 

يوجد فى القرآن لفظ مشترك ‏ وهو: اللفظ الدال على 
معنيين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر”"©»: وقلنا ذلك لأمرين 

أولهما: أن القرآن نزل بلغة العرب» ولغة العرب يرد فيها 
المشترك؛ حيث إنه يُتردد في المراد من لفظ «القرء» و«العين» 
و«الشفق» و«الجون» و«الجلل». وهذا التردد: علامة الاشتراك. 

ثانيهما: الوقوع؛ حيث وقع المشكرك اللفظي في القرآن؛ 
كقوله تعالى: #امَلْمَطلقت يربص بأنفسهنَ تَلَكَدَ وو 2# والقرء 
يصلح للطهر والحيض» 0 اختلفه العلماء ء فى عدة المطلقة 
الحائض» فقيل: إن عدتها ثلاث حيض استناداً إلى أن المراد 
بالقرء الوارد فى الآية هو: الحيض. 

وقيل: إن عدتها ثلاثة أطهار؛ استناداً إلى أن المراد بالقرء 
الوارد فى الآية هو: الطهر”". 


)١(‏ وهو مذهب الجمهورء وهناك مذهب آخر وهو: أن الراسخين يعلمون 
تأويل المتشابه» انظر في تفصيل المذهبين» وبيان نوع الخلاف في كتابي: 
المهذب (017/5). وإتحاف ذوي البصائر (؟95/1”). 

(؟) سيأتى بيان هذا التعريف إن شاء الله تعالى. 

(8) هذا متهي «الجمهور) وعياك تاهب آحن وهو آنه لاا يوجد في القرآن 
مشترك لفظيء انظر تفصيل الكلام عن المذهبين في كتابي : المهذب في 
أصول الفقه (؟019/5). وإتحاف ذوي البصائر (1١/731؟).‏ 


زان 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 


فعل» أو تقريرء مما يخصٌ الأحكام التشريعية”"' . 


المسألة الثانية : 


السنة حجة يجب قَبولها والعمل بها كما يجب قبول القرآن 
والعمل به ؟ للآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول عليه كقوله 


ذه رووو ودر ل 00 


تعالى : «وَطِيعُوا لَه وَالسُولَ لمَلَكُمْ يحورت ©)4: أو للآيات 
الدالة على وجوب الإيمان به بكلِِ كقوله تعالى: يا لذن 
َأمَبوَا َامِبُأ أله وَرَسُولِهِء #» وللآيات الدالة على وجوب اتباعه 
في جميع ما صدر عنه»ء والدالة على أن أتباعه لازم لمحبة الله 
تعالى كقوله تعالى: #قُلْ إن كُسر تَحِبُونَ الله تون يُحِِبَكُم ادك 
وكقوله تعالى: #وبًا يق عَنٍ افو © إن هْرَ إِلَا مف ين 402 


)١(‏ لقد شرحت هذا وبينت إطلاقات السنة عند العلماء في كتابي: المهذب 
(75/6)» وإتحاف ذوي البصائر ("/ ٠١‏ و .)١5‏ 
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وقوله: ##فَلِحَدَرٍ الَذِنَ يحالِفُنَ عَنْ مرو ١‏ نمسم ِنْب و سم 
عدا أيه 2# 0 ل يعكثة كه إلى يومنا هذا 
, 3 1 


المسألة الثالثة : 

الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: الخبر المتواترء» وهو: خبر عدد يمتنع معه 
لكثرته التواطوٌ على الكذب. 


القسم الثاني : خبر الآحادء وهو: خبر واحد أو عدد لا 
يمتنع معه التواطؤ على الكذب”) 
المسألة الرابعة : 

الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني بالمخبر عنه: لأنا نجد 
أنفسنا عالمة علماً يقينياً بما أخبرنا به عن طريق التواترء كإخبارنا 
بالأنبياء والعلماء والسلاطين» والبلاد النائية كالهند والصين ونحو 
ذلك» كما نجد أنفسنا عالمة بما نشاهده وما نحسٌ بهء ومن أنكر 
ذلك فقد أنكر ما قطع بهء وهذا لا يُعتد بقوله”". 


)١(‏ هناك أدلة أخرى على حجية السنة قد فصلت الكلام فيها في كتابي المهذب 
في أصول الفقه (578/5)». وإتحاف ذوي البصائر .)١77/5(‏ 

(؟) لقد بينت هذين التعريفين في كتابي: المهذب (؟5575/7). والإتحاف (”7/ 
لاك و ١؟5١).‏ 

() هذا مذهب المعتد بأقوالهم من العلماء» وذهب السّمنية إلى أن المتواتر 
يفيد الظن» انظر تفصيل الكلام عن المذهبين في كتابي: المهذب في 
أصول الفقه (؟/١2»)50‏ وإتحاف ذوي البصائر ("/ 55). 
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المسألة الخامسة : 

العلم الحاصل بالمتواتر ضروري لا نظري: لأنه يحصل 
لأهل النظر ولغيرهم من العوام والصبيان» فلو كان العلم الحاصل 
بالمتواتر نظرياً فإنه لا يقع إلا لمن هو من أهل النظر والاستدلال 
فقط. وللزم من ذلك: اختلاف الناس فيه فيعلمه بعضهم أو 
يجهله آخرون”'' . 
المسألة السادسة : 

التيرط الأول أن يكون 'المشيرون عالمية فيروزة هما 
أنخيروو ا ملاعو :طريق :اشدى«الحوامن الحتيس كان نقو لوا 
اسمعنا فلان يقول»ء أو «رأينا الصين»» أو «لمسنا الثلج فوجدناه 
بارداً» ؛ لأن ما لا يكون كذلك فإنه يحتمل الغلط. أو السهوء أو 
الغفلة فلا يحصل به العلم . 

الشرط الثانى: أن يكون حال وعدد الطبقة الثانية كحال وعدد 
الطبقة الأولى.» وكذلك تكون الطبقة الثالئثة» وهكذا حتى ينتهى 
الخبر إليناء فكل طبقة يشترط فيها شروط التواتر؛ لأن خبر أهل كل 
عصر خبر مستقل بنفسهء فلا بد من توافر شروط التواتر فيه» فإن 
لم يتوافر هذا الشرط في كل عصر فإنه لاا يحصل العلم بصدقهم» ‏ 

الشرط الثالث: أن لا يكون السامع عالماً بما أخبر به 
ضرورة» لأن العلم الضروري يستحيل أن يصير أقوى مما كان. 


)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وهناك مذاهب أخرىء انظر تفصيل الكلام عنها 
مذهبين في كتابي : المهذب لك والإتحاف م . 
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الشرط الرابع: أن يكون السامع للخبر من أهل العلم غير 
المتشلدين أو المتساهلين؛ لأنه يستحيل حصول العلم من غير 
متأهل له. 


المسألة السابعة : 


لا يشترط في المتواتر عدد محصور: بل متى ما حصل 
العلم بخبر المخبرين المجرد عن القرائن فإنا نعلم أن الخبر قد 
بلغ التواترء وإذا لم يحصل لنا العلم بخبر المخبرين فإنا نعلم أن 
الخبر لم يبلغ حد التواتر؛ لأنه لا يمكن معرفة العدد بالتحديد 
الذي حصل علمنا عنده بوجود بلد لم نشاهدهء وإنما الطريق 
لمعرفة كون هذا الخبر متواتراً هو حصول العلم بالخبر؛ لأن 
العلم يتزايد تزايدا خفي التدريج» فهو يشبه تزايد ضوء الصبح إلى 
أن ينتهي إلى حد الكمال”" . 


المسألة الثامنة : 


لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولاًء 
فيحصل العلم بالمتواتر سواء كان المخبرون مسلمين أو لاء 
عدولاً أو لا؛ لأن سبب إفضاء الخبر المتواتر إلى العلم هو: 
كثرة المخبرين الذين لا يُتصوّر اجتماعهم أو تواطؤهم على 
الكذت فى الخبرء وإذا كان: الآمر كذلك فإنه. يمكننا أن تستفيد 
العلم يا الكفار» وبأخبار الفساق كما لو أخبروا عن موقعة 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وهناك مذهب آخر وهو: أنه يشترط في 
المتواتر عدد محصورء واختلف أصحاب هذا المذهب في هذا العدد. انظر 
تفصيل الكلام عن هذين المذهبين في كتابي: المهذب في أصول الفقه (؟/ 
» وإتحاف ذوي البصائر (447/79). ش 
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وقعت في السوق» كما يمكن أن نستفيد العلم بأخبار المسلمين 
أو العدول ولا فرق» والجامع: الكثرة المانعة من التواطؤ على 
الكذب؛ فكثرة المخبرين جعلته في مرتبة قوية في إفادته للعلم 
فلا يحتاج إلى شيء يقوّيه كالإسلام والعدالة”"' . 


المسألة التاسعة : 


لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم عدد ولا 
يحويهم بلد؛ لأن الواقع يدل على ذلك. فلو أخبرنا المصلون في 
مسجد عن سقوط الإمام من المنبر - وهو يخطب - فإنه يحصل 
العلم بخبرهم مع أنهم محصورون,ء بدليل أن المسجد قد 
حواهمء فإذا كان الأمر كذلك في المسجد فمن باب أولى أن 
يحصل العلم بخبر أهل بلد لو أخبروا عن وقوع شيء'". 


المسألة العاشرة : 


لا يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم 
وأديانهم؛ لأن الواقع يدل على ذلك. فلو أن قبيلة من القبائل 
المتفقة في الدين» والوطن» والنسب؛:: أخبروا عن حادثة وقعت 
الإثرق 


في ناحيتهم فإنه يحصل العلم بخبرهم ضرورة 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء. وهناك مذاهب أخرى؛ قد فصلت فيها الكلام في 
كتابي: المهذب في أصول الفقه (؟/7571)» وإتحاف ذوي البصائر .)1١١/5(‏ 

(9) هذا ملعت جدهرن العلداتة وهنالكة اندفي لكر زمر أنه كفرط للقن 
انظر فى تفصيل ذلك كتابى: المهذب فى أصول الفقه (575/7)» وإتحاف 
ذوي البصائر (5/ 20١١84‏ 2 1 

() هذا مذهب الجمهورء وهناك مذهب آخر وهو: أنه يشترط ذلك» انظر فى 
تفصيل الكلام عنهما في كتابي: المهذب في أصول الفقه (1/ 550): 
وإتحاف ذوي البصائر (*/ .)١1١6‏ 


١٠و‎ 


المسألة الحادية عشرة: 

لا يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين » لأن الواقع يدل 
على ذلكء» فلو أخبر أهل بلد من بلدان الكفار عن حصول فتنة 
لحصل العلم بخبرهم مع كونهم كفاراً فضلاً عن كون الإمام 
المسألة الثانية عشر: 

لا يجوز على أهل التواتر والجماعة العظيمة أن يكتموا ما 
يحتاج الخلق إلى نقله ومعرفته» لأن كتمان ذلك بمثابة الكذب ‏ 


وهو: الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع ‏ والكذب محال على أهل 
التواتر والجماعة العظيمة» لاستحالة أهل التواتر على الكذب”" . 


المسألة الثالثة عشرة: 


خبر الواحد المجرّد يفيد الظن» ولا يفيد العلم؛ لأنه لو 
كان خبر الواحد يفيد العلم» لكان العلم حاصلا بخبر الأنبياء إذا 
أخبروا ببعثهم من غير حاجة إلى إظهار المعجزات والأدلة على 
صدقهم» ولوجب على القاضي أن يصدق المذعي من غير بينة؛ 
ولما احتيج إلى عدد من الشهودء ولجاز أن ينسخ خبر الواحد 


)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وهناك مذهب آخر وهو: أنه يشترط وجود معصوم 
مع المخبرين» انظر في تفصيل الكلام عن ذلك كتابي : المهذب (؟/ 
7» والإتحاف (*/115). 

(؟) هذا مذهب الجمهورء. وهناك مذهب آخرء وهو: أنه يجوز كتمان أهل 
التواتر لما يحتاج إلى نقله وهو مذهب الإمامية من الشيعة ولذلك قالوا: إن 
الصحابة قد تركوا نقل النص على خلافة على رضى الله عنه ويقولون: إن 
الصحابة قد تواطئوا على ترك نقل ذلكء» انظر في تفصيل الكلام عن 
المذهبين في كتابي: المهذب (؟/579). والإتحاف .)١117/7(‏ 
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القرآن والسنة المتواترة» ولكن لما أخبر الأنبياء عن نبوتهم 
وأظهروا مع ذلك المعجزات الدالة على ذلك» ولما لم يصدق 
القاضي المدّعي إلا ببينة» ولمّا احتيج إلى عدد من الشهودء ولمًا 
لم يجز نسخ القران والسنة المتواترة بخبر الواحد.» دل كل ذلك 
على أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظه7؟2. 
المسألة الرابعة عشرة : 

المستفيض وهو: ما نقله جماعة تزيد على الثلاثة» وهو 
المشهور''' ‏ داخل ضمن خبر الواحد؛ لأن خبر الواحد ينقسم 
إلى قسمين : 

القسم الأول: ما لا يفيد الظن أصلاء وهو ما تقابلت فيه 
الاحتماللات على السواء. 

القسم الثاني: ما يفيد الظن» وهو: ترجيح أحد الاحتمالين 


الممكنين على الآخر في النفس من غير قطع. سواء نقله واحد 
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المسألة الخامسة عشرة: 
يجوز التَّعبّد بخبر الواحد شرعاً والعمل به لدليلين: 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وهناك مذاهب أخرى قد فصلت الكلام عنها 
في كتابي: المهذب في أصول الفقه المقارن »)78١/5(‏ وإتحاف ذوي 
البصائر (9/ 220220171 

(0) وقيل: إن بين المستفيض والمشهور فرقاً؛ حيث إن المستفيض ما سبق 
ذكره» والمشهور ما اشتهر ولو في القرن الثاني أو الثالث» انظر في تفصيل 
الكلام كتابي: المهذب (؟584/1). 

(؟) هذا مذهب الجمهور. وقيل: إنهما لا يدخلان ضمن خبر الواحدء انظر فى 
تفصيل ذلك كتابي: المهذب (؟/ 1584). ١‏ 
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أولهما: إجماع الصحابة السكوتي؛ حيث قبل أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في أن 
الرسول يك قد أعطى الجدة السدس. وأن عمر قبل خبر حمل 
ابن مالك وهو قوله: «كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى 
بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول الله كله في جنينها بغرة 
عبد أو أمة وأن تقتل»» وقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله كلخَ قال في المجوس -: «سنُوا بهم سنة أهل 
الكتاب» . 

وقبل الصحابة خبر عائشة أن النبى تك قال: (إذا مس 
الختان الختان فقد وجب الغسل»2 وقبل اد خبر أبي د 
الخدري في الصرف وهو أن رسول الله كك قال: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل»؛ فحرم بذلك ربا الفضل وربا 
النمكة + وقال ابن خضمير: كنا« نشارن أريفين مهلا ترق فى ذللة 
بأساً حتى الخبرنا رافخ :بن خديج أن التي يكل نهى عن المخابرة» 
وين ذللكة: 

وهذه الأخبار وإن لم تتواتر آحادها إلا أنها بمجموعها 
أفادتنا علماً يقينياً لا يقبل الشك أن الصحابة كانوا يقبلون خبر 
الواحد ويعملون به» ويتركون ما خالفه. دون إنكار من أحد؛ إذ 
لو وجد إنكار لبلغنا كما بلغتنا تلك الأخبارء فلما لم يبلغنا إنكار 
على العمل بتلك الأخبار دل هذا على إجماع الصحابة على 
العمل بخبر الواحد. 

ثانيهما: أن النبى يَكِيةِ كان يبعث آحاد الصحابة إلى البلاد» 
كبعثة مصعب بن عمير إلى المدينة» وعتاب بن أسيد إلى مكة. 
وإرساله علياً ومعاذاً إلى اليمن» ليعلّموا أهل تلك الديار الأحكام 
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الشرعية»ء ويبعث الواحد من الصحاية ليخبرهم بالناسخ 
والمنسوخ» وكان أهل تلك الديار يقبلون منهم ذلك» فلو أن خبر 
الواحد غير مقبول لما بعثهم النبي يليه ولما قبل السامعون 
الأحكام التي جاء به" . 


المسألة السادسة عشرة: 


يشترط لقبول الخبر أن يرويه اثنان» بل يقبل الخبر وإن 
كان 0 واحداً؛ لما سيق من الدلبلين اللذين ذكرا في المسألة 
2 
السابقة 


المسألة السابعة عشرة: 


الرواية في الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة أربعة» بل 
يكفي واععد كعيو الزواية في الزناء ولا فرق» لعموم الدليلين 
اميق جيك دلا على .أن كن الاج الكقة يقجل طلقا حنواء 
في فى الزنا أو في غيره”" . 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء؛ وهناك مذهب آخر وهو: عدم جواز العمل 
يبخبر الواحد شرعاًء انظر في تفصيل الكلام عن المذهبين كتابي : المهذب 
02 الفقه (؟2584/5)», وإتحاف ذوي البصائر .)١5١/(‏ 

0( 0 مهدر العلماء وفتالة مدهب اهز وهو آنه يشيكر يل لقيرل 
الخبر أن يرويه عدلان عن النبي يِه ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان 
عدلان. أما إذا رواه واحد لم يجز العمل به إلا إذا عضّد بدليل آخرء انظر 
في تفصيل الكلام عن المذهبين كتابي: المهذب (؟198/1). والإتحاف 
.)١ 90 /9(‏ 

(*) هذا مذهب جمهور العلماءء وهناك مذهب آخر وهو: أن الرواية في الزنا 
يشترط فيها كون الرواة أربعة» انظر في تفصيل الكلام عن هذين المذهبين 
كتابى: المهذب (؟5/١١2)7‏ والإتحاف (#/ .)07١١‏ 
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المسألة الثامنة عشرة: 

الصحابي هو: من رأى النبي كك مؤمناً به واختص به 
اختصاص المصحوب». مشعا إياه مدة يثبت معها إطلاق صاحب 
عليه عرفاً بلا تحديد لمقدار تلك الصحبة» سواء روى عنه أو لم 
يرو عنه» هذا هو تعريف الصحابي الأصح؛ لأن شهود التنزيل» 
والاطلاع على أسباب ورود الأحكام» ومعرفة التأويل» ومقاصد 
الفريفة لأ تمك إلا باختطاض "تصاحيةء بوكر محال 
المسألة التاسعة عشرة: 

الطريق الأول: النقل المتواتر؛ حيث إن كثيراً من الصحابة 
قد علمنا بصحبتهم عن طريق التواتر كالخلفاء الأربعة, 
وزوجاته كله والمهاجرين» والأنصار. 

الطريق الثاني: أن يخبر الشخص العدل الثقة المعاصر 
للنبي تكله عن نفسه بأنه صحابي ويقول: «أنا صحبت النبي عَللِيهَا . 
إن فلاناً من الصحابة؛ لأن الصحابي عدل فيقبل كل ما يخبر به. 

الطريق الرابع: أن يقول المسلم الذي ثبتت صحبته: «كنت 

الطريق الخامس: أن يقول المسلم الذي ثبتت صحبته: 
«دخلنا على النبى 6 . 


)١(‏ هذا مذهب أكثر العلماء» وهناك تعريفات أخرى للصحابي قد فصلت الكلام 
والمهذب (؟/7١7).‏ 
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المسألة العشرون: 

يُقبل خبر الصحابي مطلقاً لثبوت عدالته في الكتاب» 
والسنة» والعقل. 

فمن الكتاب قوله تعالى: طلْمَد رض أنَّهُ عَنِ المُؤييت». 
وقوله تعالى: '#وَالسَيِفُونَ الدولونَ من الْمهنجرنَ اهار لذن 
تبعوهٌم يإِحْسن -- ا عَنْهُم 0# حيث إن الله تعالى قد صرّح 
بأنه قد رضي عن الصحابة» ولا يرضى الله تعالى إلا على من 
اتصف بالعدالة؛ حيث إنه لا يرضى عن الفسّاق. 

ومن السنة قوله عه : (اخير القرون قرني ) ثم الذين يلونهم . 

ثم الذين يلونهم». فلو لم يكونوا عدولا لما وصفهم بالخيرية» 

5 الفسّاق لا خير فيهم. 

والعقل دل على عدالتهم؛ حيث إن تواتر واشتهار طاعتهم 
المطلقة لله ولرسولهء وبذل النفس والنفيس» وقتالهم للآباء 
والأبناء والأقرباء والأهل فى سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» وكون 
الواحد منهم لا تاخلة في لله لومة لائم في ذلك. يجعل كل 
عاقل يقطع بصلاحهم وأنهم أمنوا وصدقوا باطنا وظاهراء ويقطع 
بنفي الفسق عنهم ء ومن انتفى فسقه» وظهر صلاحه فهو العدل . 
المسألة الواحدة والعشرون: 

لا يقبل خبر غير الصحابي إلا بشروط هي : 

الشرط الأول: أن يكون مسلماًء فلا تقبل رواية الكافر لأنه 
متهم بالدين» غير مؤتمن على أي خبر يخص الشريعة الإسلامية 
فعداوته للمسلمين تحمله على الكيد لهم والحرص على التدليس 
والتلبيسن عليهم في دينهم ' لآثة أبغضهم من أجله . 
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الشرط الثانى: أن يكون الراوي بالغاّء أما الصبى فلا تقبل 
ززاقة لأن الضى لا يعرف اله تعالن :]ذا كان كذلاك. فاك يناف 
عقاب من لا يعرفه ولا يرجو ثواب من يجهلهء فيكون الصبي لا 
رغبة له فى الصدق. ولا يوجد شىء يجعله يتجنّب الكدق: 
وبالتالي لا يؤمن جانبه فلا يوثق بخبره» فلا يقبل. 

وأيضاً: فإن الضبى إذا أقد بشىء على نفسه فإنه لا يقبل» 
فإذا كان لا يقبل منه هذا مع أنه خاص بنفسهء فإنه من باب أولى 
أن لا يقبل خبره عن غيره. 

الشرط الثالث: أن يكون الراوي عاقلاً. فلا يقبل خبر 
المجنون» لأن العاقل يُميز بين خبر الرسول يلل وخبر غيره؛ 
وبين قبح الكذب» وحسن الصدقء ويعلم معنى المنقول والمراد 
منة . 

الشرط الرابع: أن يكون الراوي متصفاً بالعدالة وهي: هيئة 
راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة؛ 
حتى تحصل ثقة النفس بصدقهء ويتحقق ذلك باجتناب جميع 
الكبائر والصغائرء واجتناب بعض المباحات التي يدل فعلها على 
نقص المروءة ودناءة الهمةء كالإفراط في المزاعه والبول في 
الشارع» والأكل في السوقء والضابط في هذا: ظهور أمارة 
الصدق» وعدم ظهور أمارة الكذب» وهذا يختلف باختلاف 
المجتهدين . 

على هذا لا يقبل خبر الفاسق؛ لقوله تعالى: #يكتاا لذبن 


نا اس سار ل ابره 0 مار ونه 2 بحي أ هه ده م مد 
اموا إن ج521 قاين ينل فيَيوا أن صيدوا فنا يدرو تضيكا غز 
منوأ ! سق بشِةٍ فتبينوا أن تصسوأ قوما جهدل فلصيحوا 


مَا كلثم سَدِيِينَ 4©9: حيث إن الله تعالى قد نهانا عن قبول خبر 
القافعة والعمل به إلا بعد العقنت والتأكد من صحته )2 فلو كان 
خبر الفاسق فقيولا الما أمرنا بالتثبت من خبره. 
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والشرط الخامس: أن يكون الراوي ضابطاً متقئاً لما 
يحفظه» دون تغيير» لأن غير الضابط قد يُغير لفظ الخبر» فيتغير 
بذلك المعنى» وقد يسقط من الخبر ما يحتاج إليه في الاستدلال» 
وقد يُضيف إلى الخبر ما يفسد الاستدلال به. 


المسألة الثانية والعشرون: 

لا يشترط في الراوي كونه فقيها. لدليلين: 

أولهما: قوله تعالى: #يَكلًا الِنَ اموا إن جَآء كَاسِق بر 
َتَبِنوَاً 4. حيث إن الله قد أوجب التبين في حالة الفسق» وعليه 
فلا يجب التبين في غير الفاسق سواء كان فقيهاً أو غير فقيه. 

ثانيهما: قوله يَكِهِ: «نضّر الله امرءا سمع مقالتي فوعاهاء ثم 
أدّاها كما سمعهاء فرُبٌ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه؛.» وهو صريح في الدلالة. 
المسألة الثالثة والعشرون: 

لا تشترط في الراوي كثرة مجالسته للعلماء؛ لأن بعض 
الصحابة رضي اله عنهم ‏ قد قبلوا رواية بعض الأعراب» 
والأعرابي لا يجالس العلماء لكثرة ترحاله وتنقله» فهم لم يفرّقوا 
بين الراوئ! المكثر لتجالسة العلماء وبين 'غيرة إذا توقرت: فيه 
شروط الراوي السابقة الذكر. 


المسألة الرابعة والعشرون: 
لا تشترط في الراوي كثرة روايته للأحاديث؛ لأن بعض 


الصحابة - رضي الله عنهم ‏ قد قبلوا خبر الأعرابي الذي لا يروي 
إلا حديثاً واحدآء فلم يفرقوا بين من يروي حديثاً واحداًء وبين 
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من يروي الأحاديث الكثيرة إذا توفرت فيه شروط الراوي السابقة . 


المسألة الخامسة والعشرون: 

لا يشترط في الراوي: كونه مشاهداً حال السماع منهء لأن 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ قد قبلوا أخبار عائشة رضي الله عنها 
وكانوا يسمعونها من وراء ستر؛ اعتمادا على صوتها بدون رؤية 
شخصهاء فهم في تلك الحالة كالعميان بالنسبة لعائشة. 


المسألة السادسة والعشرون: 

لا يشترط فى الراوي: كونه عالماً باللغة العربية» لأن جهله 
القرآن الكريم» وإن لم يعرف معناه. 
المسألة السابعة والعشرون: 

لا يشترط في الراوي: كونه ذكراً؛ لإجماع الصحابة على 
قبول أخبار عائشة» وأم سلمة» وحفصة ‏ رضي الله عن الجميع - 
بدون نكير من أحد. 

وأيضاً: لو كانت الأتوثة هاتغة للمراأة من قبول روايتهناء 
لكان ذلك مانعاً من قبول فتواهاء ولكن قولها يقبل في الفتوى» 
فيقبل خبرها في الرواية» قياساً عليه. 
المسألة الثامنة والعشرون: 


لا يشترط في الراوي عدم القرابة» وعدم العداوة. بل تجوز 
رواية الولد بما يعود منفعته إلى والده» ويجور العكس » ويجور 
أن يروي خيراً يقير بعدوة وينفعه مطلقاً؛ لأن حكم الرواية عام ؛ 
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فيلزم الراوي والمروي له وغيرهماء فلا يختص بواحد معين» 
فالتهمة معدومة حتى تكون العداوة أو الصداقة أو القرابة مؤثرة فيه 
بنفي أو إثبات» فالرواية ليست كالشهادة التي تختص بالمشهود له 
أو غلبدع فعا أو غير 
المسألة التاسعة والعشرون: 

الكافر الأصلي هو: الخارج عن الإسلام كاليهودي 
والنصراني لا يقبل خبره» وقد سبق بيان ذلك. 

أما الكافر المتأوؤل» وهو: المسلم الذي فعل بدعة كمّره بها 
أهل السنة والجماعة ‏ وهو يعلم بذلك أو لا يعلم ‏ ففيه التفصيل 
التي : 

إن كان يدعو إلى بدعته: فلا يقبل خبره؛ لأنه لا يؤمن أن 
يضع حديثاً يوافق تلك البدعة ويقؤيهاء فأثر ذلك في صدقه 
فترجّح عدم صدقهء فلا يقبل ما يأتي به من أخبار. 

وإن كان لا يدعو إلى بدعته ‏ التي كُفْر بسببها ‏ فإن خبره 
يقبل؛ لأنه قد أمن جانبه؛ وهذا يقوي الظن بصدقهء فيقبل 
0 
المسألة الثلاثون : 

الفاسق بعمل الجوارح لا يُقبل خبره؛ وقد سبق بيان ذلك. 

أما الفاسق المتأوّل ‏ وهو: الذي فعل بدعة قد قُسّق بسببها 
)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وهناك مذهب آخر وهو: أنه لا يقبل خبر 


الكافر المتأول. انظر تفصيل الكلام عن المذهبين في كتابي: المهذب في 
أصول الفقه »)1/١11/7(‏ وإتحاف ذوي البصائر .)7١7/7(‏ 
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- وهو يعلم ذلك أو لا يعلم ‏ ففيه التفصيل الآتي : 

إن كان يدعو إلى بدعته: فلا يقبل خبره؛ لأنه لا يؤمن أن 
يضع خبراً يوافق تلك البدعة» فأثئرت تلك الريبة في صدقهء 
فترجح عدم صدقه. فلا يقبل ما يأتي به من أخبار. 

وإن كان لا يدعو إلى بدعته ‏ التي قُسَّق بسببها -: فإنه 
يقبل خبرهء لأن الراوي الذي توفرت فيه شروط الراوي الذي 
قد أمن جانبه» وهذا يقوي الظن بصدقه فيقبل خبره""'. 
المسألة الواحدة والثلاثون: 

الصبي لا يقبل خبره. وقد سبق بيان ذلك» لكن إذا سمع 
الصبي الخبر وتحمّله قبل البلوغ وكان مميزاً ضابطأ لذلك الخبر 
وأذّاه بعد البلوغ وظهور رشده في دينه» فإنه يقبل خبره لدليلين: 

أولهما: إجماع الضتكانة: والشلفغلن قبول: أخباز أصاغر 
عباس» والحسن» والحسين» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 
عنهم ‏ فكان يقبل منهم كل خبر يروونه من غير تفريق بين ما 
تحمّلوه في حالة الصباء وما تحمّلوه بعد البلوغ . 

ثانيهما: قياس الرواية على الشهادة» بيانه: أنه إذا جاز أن 
يتحمل الشهادة صبياء ويشهد بها بعد البلوغ وتقبل» فمن باب 


)١(‏ هذا مذهب أكثر العلماء» وهناك مذهب آخر وهو: أن الفاسق المتأول لا 


يقبل خبره» انظر في تفصيل المذهبين كتابي: المهذب 01/5 
والإتحاف .)5١١7/79(‏ 
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أولى جواز تحمل الرواية في حالة الصّبا وأدائها بعد البلوغ. لأن 
الشهادة يحترز منها أكثر من غيرها. 
المسألة الثانية والثلاثون: 

مجهول الحال في الإسلام» والتكليف» والضبطء لا يقبل 
خبره إجماعاً؛ أي: أنه إذا روى لنا شخص خبراً ونحن لا نعرف 
أنه مسلم» أو كافرء أو لا نعرف أنه مكلف أو لاء أو لا نعرف 
أنه ضابط أو لاء فإن هذا لا يقبل خبره» ولا نعمل بهء لأن 
الإسلام والتكليف والضبط من شروط قبول الرواية» وعليه: فلا 
يمكن قبول خبر شخص إلا إذا تأكدنا من توفر هذه الشروط. 
فإذا شككنا في أي واحد منها فإنه لا يقبل الخبر. 
المسألة الثالثة والثلاثون: 

مجهول الحال في العدالة لا يقبل خبره؛ لدليلين: 

أولهما: قياس مجهول الحال فى العدالة على مجهول الحال 
في الإسلام» والتكليف والضبطء بيانه: أنه كما أن مجهول الحال 
في الإسلام والتكليف والضبط لا يقبل خبره» فكذلك مجهول 
الحال في العدالة ‏ وهو الذي لا يعرف عنه عدل ولا فسق ‏ لا يقبل 
خبره :ولا فرق والجامع: أنه لم يفيت افيه شترط: قبول الرواية»:وإذا 
تخلف الشرظ : تخلفت المتشروط :وهو القبول: كالطهنارة فى 
الصلاة إذا لم توجد الطهارة فإن الصلاة لاا تصحء. كذلك هنا. ْ 

ثانيهما: قياس مجهول العدالة في الرواية على مجهول 
العدالة في الفتوىء» بيانه: أن المفتي إذا 7 درجة الاجتهاد وشك 
في عدالته فإن فتواه لا تُقبل» فكذلك إذا شك في عدالة الراوي 
فإن خبره لا يقبل ولا فرق» والجامع: أن كلا منهما يحكي 
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حكماً شرعياً يعمل بهء إلا أن المفتى يحكيه عن اجتهاد نفسه 
واستنتاجه من الأدلة المعتبرة» والراوي يحكي ذلك الحكم عن 
١ ١ 0000 ُ‏ 
غيره بصورة خبر'". 
المسألة الرابعة والثلاثون : 

التعديل: هو وصف المسلم المكلّف الضابط بملازمة 
التقوى والمروءة» بحيث ينسب إليه الخير والعفة» والحرص على 
فعل الواجبات» وترك المحرّمات والشبهات» وتحرّي الصدق 
وتجنب الكذب؛ مما يجعلنا نظن غالباً بأن قوله صدق. 

والتجريح هو ضد التعديل» وهو: أن لا يوصف المسلم» 
بما سبقء فلا نصفه بالعدالة» مما يجعلنا نظن ظناً غالباً بأن هذا 
الشخص لا يتحرّى الصدق. 
المسألة الخامسة والثلاثون: 

يحصل تعديل الشخص بأموق: 

أولها: التعديل بالحكم بشهادته. 

فإذا علمنا أن هذا الحاكم العدل قد حكم بشهادة ذلك 
الشخص فإنه يدل على أن هذا الشخص عدلء وهذا أقوى من 
التعديل بالقول». وهو قوله: «هو عدل رضي»؛ لأن الحكم 
بشهادته استلزم القول وتضمنه » أما القول فهو مجرد لم يتضمن 
الحكم بشهادته فيكون الحكم بشهادته قولاً وزيادة. 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وهناك مذهب آخر وهو: أن خبره مقبول» 


الفقه (؟/ ؟7؟2)9/7» وإتحاف ذوي البصائر (9/ 0؟5). 
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ثانيها: التعديل بالقول» وهو على مراتب: 

المرتبة الأولى: قول المعدّل: «هو عدل رضي» مع ذكر 
الس 

المرتبة الثانية: قول المعدّل: «هو عدل رضي» مع عدم ذكر 
اليم 

وهذه المرتبة تتفاوت فى القوة»فأعلاها قوة: أن يكرر اللفظ 
قائلاً: «هو عدل عدل». أو «ثقة ثقةكء أو (ثقة عدل». أو (ثقة 
ثبت)2» أو (ثقة حجةكء أو «(ثقّة حافظ)ء أو «(ثقة ضابط». 

وأدناها: أن يذكر اللفظ بدون تكرار فيقول: «هو عدل» أو 
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(رمه) . 

المرتبة الثالئة: قول المعدّل: «هو صدوق» أو «مأمون» أو 
«خيار). 

المرقة الرايعة باقر ل المعزل مله المتدق 1 أوءلارووا 
عنه»» أو «صالح الحديث»» أو «حسن الحديث»» أو «أرجو أن 
ليس به بأس» ونحو ذلك. 

تالنها* التخديل :تعمل بالعولالققة هبشب ذلك الشخض 
بشرط: أن يُعلم يقيئاً أن هذا العدل لم يعمل إلا بخبر ذلك 
الشخصء أما إذا لم يتوفر ذلك الشرطء فإن العمل بذلك الخبر 
لا يكون تعديلا للمروي عنه؛ لاحتمال أن يكون قد عمل به 
احتياطاًء أو أنه عمل بدليل آخر وافق روايته» وإذا تطرق 
الاحتمال بطل الجزم. 


المسألة السادسة والثلاثون: 
رواية العدل عن غيره لا تعتبر تعديلاً لذلك الغير؛ لدليلين: 
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ارتيهاة أنه قو يكون: هذا العكفي عدلا عهه الزارق:؛ 
وليسن غدلاً عند غيره» فبجب التأكد. 

ثانيهما: أنه وقع أن بعض الأئمة قد رووا عن العدل وغير 
العدل. وإذا كان الأمر كذلك فقد وجد الاحتمال» وهو: احتمال 
أن يكون المروع عنه عدلا أو غير دل ولين أحدعما :اولي 
من الآخرء فيجب التوقف فيه حتى يأتي دليل وقرينة تبين عدالة 
العروق ا 
المسألة السابعة والثلاثون: 

إذا اشتهر شخص بين طائفة من الناس بالعدالة والثقة وشاع 
الثناء عليه بينهم ‏ وهو ما يُسمّى بالاستفاضة ‏ فإن هذا لا يعتبر 
من الأمور التي يحصل بها التعديل؛ لأن الشخص قد يُشاع عنه 
بأنه عدل وثقة» وما أشاع ذلك إلا أنصاره وأتباعه ومن لهم فيه 
مصلحة. فإذا تحققنا من الأمر ودققنا فيه بان خلاف ذلك وقد 
وقع كثيراً - لذلك يُقتصر في التعديل على الأمور الثلاثة التي 
يحصل :بها التعذيل 4 وقد دفحة الماننيها من الأساط” '. 


المسألة الثامنة والثلاثون : 


إذا لم يحكم الحاكم بشهادة الراوي ولم يعمل بها فإن هذا 


)١(‏ هذا هو الراجحء وهناك مذهبان آخران وهما: أنه يُعتبر» والتفصيل» انظر 
في بيان هذه المذاهب في كتابي: المهذب في أصول الفقه (؟/ 077٠0‏ 
وإتحاف ذوي البصائر (717/4/7). 


انظر تفصيل الكلام في ذلك في: المهذب ١؟/‏ ضرف ة ” 
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عدم قبول روايته. لأن الحاكم قد يتوقف في الحكم بشهادة 
الراوي لأسباب غير الجرح» كعداوة» أو تهمة قرابة» أو صداقةء 
فيكون الحاكم قد ترك العمل بشهادة الراوي لواحد من تلك 
الاحتمالات» لا لانتفاء العدالة» وعليه: فلا يحكم عليه بالجرح 
والتفسيق مع وجود تلك الاحتمالات. 


المسألة التاسعة والثلاثون: 


يُكتفى في الجرح والتعديل بقول واحد ليس من عادته 
التساهل في التعديل أو المبالغة في الجرحء فإذا عدذل شخص 
عارف بأمور التعديل راويا من الرواة فإنا نسمع منه ذلك» ونقبل 
رواية الراوي المعدّل» وكذا لو جرّح شخص عارف بأمور الجرح 
راوياً من الرواة فإنا نسمع منه ذلكء. ونرد رواية ذلك الراوي 
المجرّح؛ لأن العدالة شرط من شروط قبول الرواية» والشرط لا 
يزيد في إثباته على مشروطهء ومعروف أن الأصل - وهو الرواية - 
يكفي فيه واحدء فتعديل الراوي وتجريحه تبع للرواية وفرع لها؛ 
لأنه إنما يراد لأجلهاء فإذا كانت الرواية يكفي فيها راو واحدء 
فكذا ما هو تبع وفرع لي 


تعديل العبد والمرأة للراوي مقبول؛ قياساً على روايتهماء 
بيانه: كما أن رواية العبد والمرأة مقبولة» فكذلك تعديلهما 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وهناك مذهب آخر وهو: أنه يشترط العدد في 
واحد» وبين تجريحه فلا يقبل إلا من اثنين. انظر في تفصيل ذلك كتابي: 
المهذب (؟ ل للاا). والإتحاف 5500/6 . 
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للراوي مقبول» ولا فرق» والجامع: أن كلاً منهما خبر يجب فيه 
01١0‏ 
الصدق ‏ © . 


المسألة الواحدة والأربعون: 

إذا عدّل الثقة العدل شخصاًء أو جرّحهء فإنه يجب ذكر 
سبب التعديل والجرح . 

وقلكا: تحت نان ضيبت الععديل؟ لأ مطلق التعديل لا 
يكون محصلا للثقة بالعدالة؛ حيث إن العادة قد جرت بتسارع 
الناس إلى ذلك» بناء على الظاهرء وكم من شخص قد خدع 
غيره بمظهرهء حيث يظهر التقى» والصلاح»ء والعلم» ومخافة الله 
تعالى» ويُعبّر بتعبيرات تدل على ذلك فى المجالس والمحافل» 
فإذًا دققنا فى “أنه وخالته :وأمورة الخاصة وجدناه. على خلاف 
ظاهره تماماًء حيث وجدناه يتساهل فى كسب ماله فلا يأخذه من 
له ال ْ 

وبعض الأشخاص تجده يظهر أنه عالم وصالح لطائفة من 
النبلاء أو العلماء؛ نظراً لطمعه فى منصب وجاهء بينما هو على 
حلت ذلله» كداتك تجن أنانا بعساهلوة فى عدي حصن 
بينما يتشدّدون فى تعديل آخرء يكذ والامتلة على ذلك كثيرة» 
فيجب أن يُبِينَ المعدّل أسباب تعديله لأي شخصء ثم نتأكد 
منهاء فإن كانت صحيحة قبلنا ذلك» وإن كانت غير ذلك بيّنا 
وجه الخطأ فيه. 

وقلنا: يجب بيان سبب الجرح؛ لاختلاف الناس فيما يجرح 


)١(‏ هذا هو مذهب جمهور العلماء» وقيل: إن تعديل المرأة للراوي لا يقبل» 
انظر في المذهبين: كتابي: المهذب (؟0757/5), والإتحاف (7777/9). 
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به» فلعل الجارح اعتقد شيئاً جارحاًء وغيره لا يراه جارحاًء 
فبعضهم قد جرح بعض الرواة بكونه يبول قائمأًء وبعضهم قد 
جرحه بسبب أنه يركض على برذونه» وبعضهم قد جرحه بسبب 
كثرة كلامه. ونحو ذلك. وكل ما سبق لا يُجرح به الراوي» 
وبعضهم قد يُجرح شخصاً آخر؛ للتقليل من قيمته العلمية أو 
للنيل منه حتى لا يُفضل عليه. وهكذاء فلا بد من ذكر سبب 
الجرح حتى نتأكد منهء فإن كان صالحاً قبلناه» وإن كان فاسداً 
0 
المسألة الثانية والأربعون: 

إذا ذكر اسم راوي الحديثء. وهذا الاسم معدّل» ولكنه 
اشتبه باسم رجل اخر مجروح فإن خبره لا يقبل» نظرا للاشتباه 
بالاسم الثاني» وذلك لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح»ء 
فلا تقبل روايته» بل يتوقف حتى يُعلم هل هو المجروح أو غيره. 
المسألة الثالثة والأربعون: 

إذا عدّل زيد الراوي؛ وجرّحه بكرء فإنا ننظر في سبب 
التعديل وسبب الجرح» فإن كان أحدهما أقوى من ادخر نرعيها 
الأقوى» وإن كانا متساويين فى القوة: تساقطاء وتوقفنا فى هذا 
الزاوعةة قباس على الآذلة ذا 'تعارفيت: ْ 


)١(‏ هذا هو المذهب المختارء وهناك مذهب آخر وهو: أنه لا يلزم ذكر سبب 
التعديل والتجريح» وثالث وهو: أنه لا يلزم الجارح ذكر السبب» والمعدل 
يلزمه» ورابع وهو عكس الثالث» وخامس وهو: أن ذكر السبب يختلف 
باختلاف المعدلين. انظر فى تفصيل تلك المذاهب كتابى: المهذب فى 
أصول الفقه (؟/ا77)» وإتحاف ذوي البصائر (/0534. 2 ١‏ 
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المسألة الرابعة والأربعون: 

إذا ورد التعديل والتجريح من واحدء فإن علمنا المتأخر 
منهماء قدمنا المتأخر وعملنا به؛ لكونه ناسخاً للمتقدم» وإن لم 
نعلم المتأخر منهماء فإنا نتوقف حتى يثبت جرحه أو تعديله. 
المسألة الخامسة والأربعون: 

إذا زاد عدد المعدّلين على الجارحين فإنا نقدم الجرح على 
التعديل وإن كثر عدد المعدّلين» لأن الجارح اطلع على زيادة في 
العلم عن الراوي قد خفيت على المعدّل؛ فالمعدلون وإن كثروا 
ليسوا يُخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون فلم ينفوا ما قاله 
المجرّحون» فلا ينتفى ذلك العلم الذي د به الجارحون بسبب 
كثرة عدد المعذلين» فلا يلتفت إلى الكثرة مع وجود زيادة في 
| )0 1 
لجرح”"' . 
المسألة السادسة والأربعون: 

رواية المحدود فى القذف مقبولة بشرط: أن يكون قد 
أخرج القول بالقذف مخرج الشهادة» أما إن أخرج القول مخرج 
القذف فإن روايته لا تقبل» لدليلين: 

أولهما: الوقوع؛ حيث إن عمر قد جلد أبا بكرة واثنين معه 
حدٌ القذف لما شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزناء ولم تتم 
الشهادة» ومع ذلك فقد قبل أهل الحديث ما رواه أبو بكرة من 
الأحاديث» وبعضها موجود في صحيح البخاري ومسلم. 
)١(‏ هذا مذهب الجمهورهء وهناك مذهب آخر وهو: أنه يقدم التعديل» انظر في 

تفصيل الكلام عن المذهبين كتابي: المهذب (1/ 20747 والإتحاف (5/ 07177 . 


١14 


ثانيهما: أن الشاهد العدل يغلب على الظن صدقه. ولكن 
لم يكمل العدد فى الشهادة على الزناء ونقصان عدد الشهادة لم 
يكن من جهته. ولا من فعله. وبئاء على نقصان الشهادة أقام 
ل 0 
بلت روايته . 


المسألة السابعة والأربعون: 

ألفاظ الصحابي في نقل الخبر هي : 

الأول: قول الصحابي: «سمعت رسول الله كلم يقول كذا». 

أو قال: «أخبرنى رسول الله بكذا». أو قال: «حدثنى 
بكذا»» أو قال: ااشافهنى بكذاة» حجة يجب قبوله والعمل 7 
لصراحته فى أنه لا بوسة واسطة بين الصحابى ورسول الله َكل 
وعدم اتظرق. أ احعمال إلى هن ارول 57 

الثانى: قول الصحابى: «قال رسول الله يلا أو «أخبر 
شوك الك كقف آل خوك رسول اللاه ‏ سجة يحنن” ولف 
لاتفاق السلف على قبول ذلك؛ حيث إنهم لم يفهموا من ذلك 
إلا السماع من النبي كَل مباشرة؛ حيث إن الظاهر من حال 
الصحابي العدل العارف بأوضاع اللغة العربية» وطرق استعمالاتهاء 
أنه لا يُعبّر بمثل هذا اللفظ إلا إذا كان سامعاً ذلك من النبي كلل 
حتى لو فرض أن الصحابي قد سمعه من غير النبي كَلِةِ من 
الصحابة فحكمه حكم ما لو سمعه من النبي كَكِ؛ِ لأن الصحابة 
كلهم عدول» ولأن مراسيل الصحابة مقبولة. 


)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وهناك مذاهب أخرء انظر في تفصيل الكلام عنها 
في: المهذب (7515/5). والإتحاف (0707/7. 
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الثالث: قول الصحابي: «أمر رسول الله كَكةِ بكذاك. أو 
«نهى عن كذاك. أو حرم كذا»» أو «#أباح كذا»كء أو «فرض كذاكى 
أو نحو ذلك» حجة يجب العمل به» لإجماع الصحابة السكوتي 
على قبول ذلك والعمل به» حيث إن بعض الصحابة كانوا ينقلون 
الحديث بمثل تلك الألفاظ. ويقبل الصحابة الآخرون ذلك» 
ويعملون به من غير نكير»ء ومن ذلك ما قاله بعض الصحابة: أمر 
رسول الله يه بوضع الجوائح» وفرض زكاة الفطر صاعاً من 
تك وني اغرد مكنا برف وا و0 

الرابع : قول الصحابي: رن بكذااء أو «نُهينا عن كذا/ا. 
أو «أوجب علينا كذا». أو «حرم علينا كذا»» أو «أبيح لنا كذاكء 
ونحو ذلك» يفيد أن الأمر والناهي هو الرسول كَكةِ ولا يحمل 
على غير ذلك؛». لذلك يجب العمل به؛ لأن مراد الصحابى من 
قوله هذا هو الاحتجاج لإثبات الأحكام الشرعية» فيجب حمل 
الأمر أو النهي على أنه صدر ممن يحتج بقولهء. وهو 
الرسول عله ولا يحمل على أنه صدر ممن لا يحتج بقوله من 
الأثمة: والولاة والعلماء”*: 


الخامس: قول الصحابي: «من السنة كذا»اء أو «السنة جارية 
بكذا»» أو «مضت السنة بكذا». يفيد أن المراد هو: سنة 
الرسول عله فيحمل على ذلك دون غيره» فيكون حجة ويعمل 
على ذلك لأنه مراد الصحابي من هذا التعبير أن يعلمنا الشرعء 
)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وهناك مذاهب أخرىء انظر في تفصيل الكلام عن 
تلك المذاهب كتابي: المهذب (؟7/ 207/5٠‏ والإتحاف (070/9. 


(؟) هذا مذهب الجمهورء وهناك مذاهب أخرى قد تكلمتٌ عنها بالتفصيل في 
كتابي : المهذب في أصول الفقه (؟/ 58): وإتحاف ذوي البصائر (5/ 08 . 


١١١ 


فيجب حمل قوله هذا على أنه صادر من الشرعء وهو سئة 
رسول الله 210 , 


وكذلك إذا قال التابعي أو من بعدهم: «من السنة كذا؛ء 
فإنه يحمل على سنة رسول الله كلِ؛ لأنه لا يمكن لأي عالم من 
التابعين أو غيرهم ممن ثبتت عدالته أن يقول ذلك ويطلق إلا وهو 
يريد سنة رسول الله يكللِ؛ حيث إنه هو الذي تجب طاعته”" . 

السادس: قول الصحابى: «عن النبى كلا يفيد أنه سمعه 
من النبى كَكلِيةِهِ لأن الفتحاين: لا يدك" أن يطلى ذلك إلث إذا عدت 
عدت' أنه ممعة من الب كل سيق سيد | نهد الحم نعف من 


إطلاق ذلك إذا لم يسمعه من النبى كك" . 


السابع: قول الصحابي: كنا نفعل»: أو "كانوا يفعلون) 
وأظلق. فإنه لا يكون حجة» لأن الحجة في إقراره كَلِيَةِه والإقرار 
هنا من ف غير عهذه ) فيحتمل أنه رأي جماعة . 


الشامن: قول التمحجيا كن : «كنا تمفعل فى عهد 
رسول الله كا أو «كانوا يفعلون في عهده جلا يكون كالمستد- 
فيكون حجة؛ لأنه يعتبر من السنة التقريرية؛ حيث إن الظاهر من 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وهناك مذهب آخر وهو: أنه لا يحمل على 
سنة رسول الله كلوه انظر.في تفصيل الكلام عن المذهبين كتابي: المهذب 
(؟/758)ء والإتحاف (#/17). 

(؟) هذا هو الراجح عند كثير من العلماءء وهناك مذاهب أخرء انظر في تفصيل 
الكلام عنها في كتابي: المهذب (؟0/1١76),‏ والإتحاف (18/5). 

(*) هذا مذهب بعض العلماءء وهناك مذهب آخر وهو: أنه لا يحمل على أنه 
سمعه من النبي يكو انظر في تفصيلى الكلام عن هذا في كتابي: المهذب 
(/ ١5لا‏ والإتحاف (48/9). 


١7 


حال الصحابة أنهم لا يقدمون على أمر من أمور الدين والنبي ككل 
بين أظهرهم إلا إذا كان عالماً به" . 

والتاسع: قول الصحابي: «كانوا يفعلون كذا»ء يفيد حكاية 
الإجماع؛ لأن اللفظ في هذه العبارة يدل دلالة واضحة على أن 
الصحابي يحكي هذا الفعل عن الجميع؛ لأنه قال ذلك في 
معرض الاحتجاج به على حكم معين» فيجب أن يحمل على من 
قولهم حجةء وهو الإجماع”". 


المسألة الثامنة والأربعون: 

ألفاظ الراوي غير الصحابى من نقل الخبر تختلف باختلاف 
على التفصيل الآتى : 

أولا: قراءة الشيخ على الراوي وهو يسمع تجوز الرواية عنه 

ثانياً: إذا قصد الشيخ إسماع الراوي خاصة:ء فإن الراوي 
يقول: «حدثنى فلان»» أو «أخبرنى فلان» . 

ثالثاً: إذا قصد الشيخ إسماع الراوي مع غيره فإن الراوي 
يقول: «١حدثنا‏ فلان»» أو «أخبرنا فلان»). 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء. وهناك مذهب آخر وهو: أن هذا التعبير لا 
يكون حجة, انظر في تفصيل ذلك كتابي: المهذب (077/1), والإتحاف 
(5/ ؤ9ه). 

(؟) هذا مذهب كثير من العلماءء وهناك مذهب آخر وهو: أنه لا يفيد حكاية 
الإجماعء انظر في تفصيل الكلام في ذلك كتابي: المهذب (5/ 20764 
والإتحاف ("/ ”87). 
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رابعاً: إذا لم يقصد الشيخ إسماع الراوي منفرداً ولا مع جماعة 
فإنه يقول: «سمعته يقول كذا»ء أو يقول: اسمعته يخبر بكذا». 

خامسا: قراءة الشيخ الحديث على الراوي أقوى من قراءة 
الراوي على الشيخء, لأنه هو طريق النبي كك ولأن ذلك أبعد 
عن الخطأ والسهو والغلط؛ لكون الشيخ يقرأ ما تحقق منهء 
فيكون 3ق فيما هو المقصود.ء وهو تحمل الأمانة بصفة ا" 

سادساً : قراءة الراوي على الشيخ وهو يسمع». وقول الشيخ 
بعد ذلك: «سمعت ذلك»» أو قوله: «الأمر كما قرئ على»)» 

سابعاً: إذا قرأ الراوي على الشيخ وهو يسمعء ثم قال 
الرواية عنه»ء ويجب العمل بذلك بشرط: أن لا يوجد لدى الشيخ 
أي مانع من الإنكار إذا أخطأ الراوي في القراءة؛ لأنه لو لم تكن 
قراءة الراوي على الشيخ صحيحة:؛ لكان سكوت الشيخ عن 
الإنكار مع القدرة عليه فسقاً؛ لما فيه من إيهام صحة ما ليس 
ظننا وجود مانع من الإنكار لدى الشيخ كغفلة أو قلة مبالاة» أو 
نوم» أو إكراه على السكوت» ففي هذه الحالة لا يكتفى بسكوته. 
بل لا بد من نطقه بلفظ «نعم» أو نحو ذلك مما يدل على موافقته 
على صحة ما قرئ عليه" . 


)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وهناك مذهبان آخران» انظر في تفصيل الكلام عنها 
فى كتابى: المهذب (2.)755/5 والإتحاف (9/ 000. 

.هزا تمتك جمهور العلنادوة وعفالة. فدهي الك زهو نهل حون الرزانة 
عنهء ولا العمل به؛ انظر في تفصيل الكلام عن المذهبين كي المهذب 
(//ا6/ا)ء والإتحاف (7087/79). 
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ثامناً: إذا قرأ الراوي على الشيخ» وأراد ‏ هذا الراوي ‏ أن 
يُحدّث بما قرأه على الشيخ فإنه يقول: «أخبرنا أو أنبأنا أو حدثنا 
فلان قراءة عليه». فلا يجوز أن يقول: «حدثنا أو أخبرنا» مطلقا 
بدون ذكر لفظ «قراءة عليه»؛ لأن هذا يوهم: أن الشيخ هو الذي 
قرأ على الراوي» وهذا ليس بصحيح» حيث إن الحقيقة: أن 
الراوي هو الذي تولى القراءة على الشيخ» وفرق بين أن يقرأ 
الشيخ على الراوي وبين أن يقرأ الراوي على الشيخ؛ حيث إن 
الأولى أقوى من الثانية كما سبق بيانه"" . 

تاسعاً: إذا قال الشيخ: «حدَّئناك» يجوز للراوي أن يبدلها 
بقوله: «أخبرنا» أو العكسء. ولا مانع من ذلك؛ لأن معنى 
«حدّثنا؛ و«أخبرنا» واحد فى اللغة؛ لاشتقاقه من الخبر والحديث» 
فهما لفظان لمعنى وانور1, 

عاشراً: إذا قال الشيخ للراوي عنه: «أجزت لك أن تروي 
عني ما صم عندك من مسموعاتي»»؛ فإن ذلك يُسمّى: «إجازة». 

حادي عشر: إذا قال الشيخ للراوي عنه: «خذ هذا الكتاب 
فأروه عني». 

أو قال: «خذ هذا وحدّث به عني فقد سمعته من فلان», 


فإن هذا يسمّى «مناولة». 


- 0 


ثاني عشر: تجوز الرواية بالإجازة والمناولة» فيقول الراوي: 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء؛ وهناك مذاهب أخرىء انظر في تفصيل الكلام 
عن ذلك كتابيى: المهذب (؟779/7). والإتحاف (#/ .)99١‏ 

)هذا متهي كتين هن العلماء»وشناك مدهي الخر وهو أنه له بكر للق 
انظر في تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (؟/ 1لاا)» والإتحاف (0915/5. 
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(احدثنى فلان إجازة» أو «أخبرنى فلان إجازة»؛ لأن الطريق - وهو 
قول الراوي: «حدّئنا فلان عن فلان» ‏ إنما هو وسيلة إلى معرفة 
صحة الحديث» ومعرفة صحة الحديث حاصلة بالإجازة 
والمناولة؛ لأن الظاهر من حال المجيز العدل الثقة أنه لا يُجيز 
شيئاً إلا إذا علم صحتهء وإلا كان بإجازته رواية ما لم يروه - 
فاسنقا وهق لا يمكن فى العدل وإذا'غلمت الرواية بإجازتة: 
)00( 0 
جازت الرواية عنه © . 


ثالث عشر: الراوي المجاز لا بد أن يقول: «حدثني فلان 
إجازة»» ولا يجوز أن يقول: «حدثنى أو أخبرنى» مطلقاء بدون 
ذكر «إجازة»؛ لأن ذلك يوهم أن الرواية بالع دغل سواه 
والسماع ؛ لأنها الأصل المتبادر إلى الذهن» فمنعاً لذلك الوهم 
قلنا: لا بد من ذكر لفظ: «إجازة»0" . 


رابع عشر: إذا قال الشيخ: «خذ هذا الكتاب وهو 
مسموعيا ولم يقل: «اروه عني»» فإنه لا تجوز الرواية عنه 
مطلقاً؛ لأن علامة الإذن ذ في الرواية هي عبارة : «اروه عني»» وهي 
لم توجد هناء فيحتمل احتمالاً قوياً أن الشوحع لم يقل: «اراوه 
عني» نظراً لكونه يعرف أن في هذا الكتاب خللا قد منع من إذنه 
لروايته عنه» فلم يجوّز ذلك» فامتنع من قوله: «اروه عني»”". 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وهناك مذهب آخر وهو: أنه لا يجوزء انظر 
فى تفصيل ذلك كتابي: المهذب (1؟/ 5/ا/)2. والإتحاف (9/ .)75١‏ 

[9) هداتفلهت السيوون :عاك مذهية كوه أنه ينجرة ذلك يدوت دك 
لفظ «إجازة»» انظر تفصيل الكلام عن المذهبين في كتابي: المهذب (5/ 
“/ا/ا)ء والإتحاف (/771). 

(0) هذا مذهب الجمهورء وهناك مذهب آخرء وهو: أنه تجوز الرواية عنهء 
انظر في تفصيل ذلك كتابي : المهذب (؟/ /الا/ا). والإتحاف (07587/5). 
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خامس عشر: إذا وجد الراوي شيئاً من الأحاديث مكتوباً 
بخط الشيخ الذي يعرفه ويثق بأنه خطه: فإن ذلك يسمى 
«(وجادة» . 

سادس عشر: لا تجوز الرواية في الوجادة» فلا يجوز أن 
يقول: «حدثنى فلان أو أخبرنى فلان إجازة»» ولا غيرها؛ لأن 
وراك ذلك عوافة عليدياته الم وهذا لس تمي لجز 
كذباً. ولكن الشخص إذا وجد صحيفة مكتوبة بخط شيخه له أن 
يقول:- (رأيت مكتوباً قن كنات قط ظتنف أنه خط فلذن4» :يفول 
ذلك لأن الفط كد لشم الك 

سابع عشر: إذا قال الشيخ: «هذا خطي» يقبل قوله.؛ ولكن 
لا يروى عنه ما لم يأذن بروايته عنه بصريح قوله بأن يقول: 
«اروه عنى»» أو يكون الإذن بقرينة حاله فى الجلوس لرواية 
العنكم ” ْ 

ثامن عشر: إذا رأى الراوي سماعه في كتاب ووجدهء ولم 
يذكر سماعه ولا قراءته» لكن غلب على ظنه سماعه كما يراه من 
خطه الذي تونّق منهء فإنه يجوز له روايته والعمل به؛ لأن الرواية 
قد بُني أمرها على حسن الظن وغلبته» والمسامحة» ومراعاة 
الظاهر من الحال» ألا ترى أن الرواية تقبل من العبيد والنساءء 
ولا تعتبر فيها العدالة الباطنة» كل ذلك يدل على خفتهاء فإذا 
وجد الراوي سماعه. وغلب على ظنه أنه سمعه كما يراه من 
خطه الذي توثق منه فإنه تجوز الرواية بذلك والعمل به" . 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وهناك مذهب آخر وهو: أنه لا يجوز روايته» 
انظر في تفصيل الكلام عن المذهبين كتابي: المهذب اا 
والإتحاف (8/ 730) . 
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تاسع عشر: إذا روى الراوي كتاباً عن بعض المحدّثين فيه 
مائة حديثء» ولكنه شك في سماع حديث واحد منهاء ولم 
يستطع تعيين ذلك الحديث المشكوك فيهء فإنه لا يجوز أن يروي 
شيئاً من جميع تلك الأحاديث المائة؛ لأن الرواية تعتبر شهادة» 
والشهادة لا تجوز مع الشك والتردد؛ حيث إنه ما من حديث إلا 
ويمكن أن يكون هو الذي لم يسمعه من شيخهء فلذلك يتركها 
جميعها احتياطا. 


عشرون: إذا غلب على ظن الراوي أن حديثاً قد سمعه من 
شيخهء ولكنه لم يقطع بذلك السماعء فإنه يجوز أن يرويه ويعمل 
به. لأن الراوي العدل الثقة إذا غلب على ظنه وجود شيء فهو 
سارت مقي الحدل يده لو كيق السدالا. بها فى الل روقالني 
الأحكام مبناها على غلبة الظن9" . 


واحد وعشرون: إذا روى الراوي حديثاً عن شيخ. ولكن 
الشيخ قد أنكر ذلك إنكاراً صريحاً وقال: «كذب علي» أو «ما 
رويت له قط)ء فلا يقبل هذا الحديث,. ولا يعمل به؛ لأن كل 
واحد من الشيخ والراوي موصوف بالعدالة والثقة» وكل منهما 
مكذته: للآخن- فنما يدغيف: فلا بدن يكوق: أحدعينا كات +وهذا 
موجب للقدح في الحديث. لكن هذا لا يوجب جرح واحد 
مهما علا 'التعيين 4 لأنه وقع الشك في كذبهء والأصل العدالة» 
وهى متيقّنةء» فلا ترك اليقين بالشك». ولذلك؛ فإن رواية كل 
7 منهما تقبل في غير ذلك الحديث الذي أنكره الشيخ . 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وهناك مذهب آخر وهو: أنه لا يجوز أن 
يرويه» انظر في تفصيل الكلام عن ذلك: كتابي: المهذب (؟/ ”2078 


والإتحاف (711/7). 
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ثاني وعشرون: إذا أنكر الشيخ الحديث الذي رواه عنه 
الراوي إنكاراً غير صريح؛ حيث يقول: «لست أذكر ذلك 
الحديث»» فإنه لا يقدح في الحديث» بل يُقبل ويُعمل بهء لأن 
الراوي العدل الثقة قد جزم بهذه الرواية عن ذلك الشيخ في حين 
أن الشيخ لم يكذبهء ولم ينكر حديثه على وجه الجزمء فيقتضي 
ذلك ترجيح صدق الراوي» وإذا كان صادقا فيجب قبول الحديث 
الذي رواه والعمل بهء أما قول الشيخ فيحمل على أنه نسي 
الحذيق» لآن النسياة: غالب عل الانبنان”'" . 


المسألة التاسعة والأربعون: 

زيادة الثقة في الحديث يختلف الحكم في قبولها أو عدم 
ذلك باختلاف تعدد المجالس أو عدم ذلك». وكون الراوي قد 
انفرد بالزيادة أو لا على التفصيل الآتي : 

أولاً: إن عُلم تعدد المجلس» قبلت الزيادة اتفاقاً؛ لأنه لا 
يمتنع أن يذكر النبي كيه الزيادة في مجلس» ؛ ويتركها في مجلس 
آخرء فيكون راوي الزيادة قل حضر المجلس الذي ذكرت فيه 
تلك الزيادة» أما الآخر فلم يحضر ذلك المجلس . 

ثانياً: إن جهلنا أن المجلس متعدد أو متّحد فإنا نقبل تلك 
الزيادة» لأن ذاكر تلك الزيادة قد توفرت فيه شروط الراوي 
قبول قوله. 


)000( هذا مذهب جمهور العلماء. وهناك مذهب آخر وهو. أن هذا يقدح في 


الحديث» انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي : المهذب ١؟/‏ مم 
والإتحاف (”/ 744 . 
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ثالكا :إن علمنا أن 'المحلسن “واحدء: وعلمتا أن تاق الزيادة 
وتاركها متساويان في جميع شروط الراوي» فإن تلك الزيادة تقبل 
مطلقاء لأن العدل الثقة لو انفرد بنقل حديث لقبل» فكذلك لو 
انفرد بزيادة» ولا فرق» بجامع: رواية العدل الثقة الجازم لكل 
منهماء في حين أن الراوي الآخر الذي لم يذكر تلك الزيادة لم 
يخالفه» كل ما في الأمر أنه لم يذكر الزيادة» وهذه ليست مخالفة 
في 

وزيادة الراوي مثل ما روى بعضهم: «أن النبي كله دخل 
الكعبة وضلئى“ بين العموةين الثمانيينة»: وروئ: آخر- «أن 
النبي يك دخل الكعبة وكبّرا. 
المسألة الخمسون: 

إذا عمل الرواي بخلاف الحديث الذي رواهء. فإنه يعمل 
بالحديث الذي رواه» ويترك عمل الراوي مطلقاً؛ لأن الراوي قد 
توفرت فيه شروط الرواية» وقد جزم بروايته للحديث عن 
النبي يل فيجب العمل بهذا الحديث؛ لأن قول الرسول َكل 
حجةء وقول الراوي وعمله ليس بحجة» فلا يقدم ما ليس بحجة 
على ما هو حجة. 

ويؤيد ذلك: أنه يحتمل أن الراوي قد نسى الحديث أو 
حبر العديف سهان اجن مسامله وقد أخطأ قيده- أر انما سارف 
لدليل أقوى منه في ظنه فلا يترك الحديث الذي جزم به من أجل 
شيء قد دخله الشك والاحتمال”2 . 


للق هذا مذهب جمهور العلماء. وهناك مذهب آخر وهو: أنه لا تقبل الزيادة» 
انظر فى تفصيل المذهبين كتابى: المهذب (؟/ 2074٠‏ والإتحاف ("/ 0768 . 
(0) هذا مذهب جمهور العلماء. وهناك مذهب آخر وهو: أنه يعمل بعمل - 


ل 


المسألة الواحدة والخمسون: 

إذا عمل أكثر الأمة بخلاف حديث من الأحاديث, فإنا 
نعمل بالحديث» ونترك عمل أكثر الأمة؛ لأن عمل أكثر الأمة 
حوحة لدي وكير الواحدة إن كان عقي اقلق "ف ميهد إل اانه 
اقوق نين يل اكد الأنةة الآن اراز العدل كد سر مشي الى 
النبي ككل فيكون قولاً للنبي كَل وقوله حجة فيعمل به. 
المسألة الثانية والخمسون: 

إذا خالف القياس خبر الواحد فإنا نعمل بخبر الواحد؛ 
لإجماع الصحابة السكوتي على ذلك» حيث إن بعض الصحابة 
كانوا يبحثون عن حكم الحادثة في كتاب الله فإن لم يجدوا فيه 
بحثوا في السنئة». فإن لم يجدوا حكمها اجتهدوا بأنواع 
الاجتهادات» ومنها القياس» فلا يستدلون بقياس ولا بغيره من 
أنواع الاجتهادات إلا إذا لم يجدوا نصاً سواء كان هذا النص 
متواتراً أو آحاداًء ولم ينكر عليهم أحد؛ إذ لو وجد إنكار لبلغناء 
ولكن لم يبلغنا شيء من ذلكء» فكان إجماعاً سكوتيا”"". 


من ذلك: أن عمر رضي الله عنه كان قد قضى بالإابهام 
بخمس عشرة من الإبل» وفي التي تليها بعشرء وفي الوسطئ 
بعشر » وفي التي تلي الخنصر بسبع» وفي الخنصر بست» حكم 
بذلك لما عرف أن النبي يليه قد قضى في اليد بخمسين» وكانت 
- الراوي ويترك الحديثء انظر في تفصيل الكلام عن ذلك كتابي: مخالفة 
الصحابي للحديث النبوي الشريف» والمهذب (؟/0795). 


: هذا مذهب الجمهورء وهناك مذاهب أخرء انظر في تفصيل ذلك كتابي‎ )١( 
.)5107//7( المهذب (؟1/91/7), والإتحاف‎ 


صن 


اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع»ء فحكم عمر لكل 
واحد من الأطراف بقدره من دية الكف. وهذا يعتبر قياساً على 
الخبر» ووافقه من سمع من الصحابة على ذلك». فلما علم بكتاب 


عمرو بن حزم في الديات؛ حيث إن النبى يَكةٍ قال فيه: «وفى 


كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل». رجع إليه ورجع إليه من 
وافقه من الصحابة . 


المسألة الثالثة والخمسون: 

خبر الواحد فيما تعم به البلوى» لكثرة تكرره ووقوعه. كأن 
يتعلق بأحكام الوضوء أو الصلاة كقوله يَكِِ: «من مسب ذكره 
فليتوضأ» مقبول؟ لإجماع الصحابة السكوني على قبوله» فقد قبلوا 
خبر عائشة وهو: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل». وقبلوا 
خبر رافع: أن النبي كك نهى عن المخابرة دون نكير من أحدء 
فكان إجماعاً. 

ولأن الراوي لهذا الخبر فيما تعم به البلوى عدل ثقة قد 
جزم بتلك الرواية فغلب على ظبنا صدقه. وإذا كان كذلك فيجب 
قبول ماروا , 


المسألة الرابعة والخمسون: 
خبر الواحد الوارد بإثبات 6 أو ما يجري مجراه مما 
تسقطه الشبهة يقبل مطلقاً؛ قياساً على غيره من الأخبارء فكما أن 
خبر الواحد في غير الحد من سائر الأحكام الشرعية يُقبل» 
2000 هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل : إنه غير مقبول» انظر تفصيل الكلام عن 
المذهبين في كتابي: المهذب (؟7/1١2»)8‏ والإتحاف (7949/7). 


دين 


فكذلك يقبل خبر الواحد الوارد بإثبات حد ولا فرق» بجامع: أن 
الراوي فيهما عدل ثقة جازم في الرواية» ولم يعارضه مثلهء ولأن 
الآدلة المثبتة لحجية خبر الواحد لم تفرق بين ما ورد بإثبات حد 
و بعير د ِ 
المسألة الخامسة والخمسون: 

تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط هي: 

الشرط الأول: أن تتوفر في الراوي شروط الرواية السابقة 
الذكر مع معرفته بدلالاات الألفاظ , وصيغ الخطابات» وأشالينياء 
واستعمالاتها. 

الشرط الثاني: أن يُبدل لفظة بما يرادفهاء ولم يختلف 
الناس في هذا الترادف. كأن يبدل لفظة «الجلوس» بلفظة 
«القعود). 

الشرط الثالث: أن لا يكون اللفظ فى الحديث من باب 
المتشابه كأحاديث الصفات» فإن كان منها فإنه لا يجوز روايتها 
بالمعنى لأن الذي تحتمله هذه الأحاديث من وجوه التأويل لا 
ندري أن غيره من الألفاظ يساويه أو لا. 

الشرط الرابع: أن لا يكون اللفظ الوارد في الحديث مما 
تعبّدنا الشارع بلفظه» فإن كان منه كلفظ «التشهد» و«الأذان» 
و«التكبير» فإنه لا يجوز نقله بالمعنى. 

الشرط الخامس : أن لا يكون الحديث من جوامع الكلم. 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل : إنه لا يقبل » انظر في تفصيل الكلام 
عن المذهبين كتابي: المهذب (؟/7١2.)8‏ الإتحاف .)51١١/59(‏ 


رضن 


فإن كان منها كقوله: «العجماء جبار»» وقوله: «البينة على 
المدعي»). و«لا ضرر ولا ضرار». فإنه لا يجوز نقله بالمعنى. 

فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يجوز رواية الحديث بالمعنى؛ 
لوقوع ذلك من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ حيث كان النبي َلْل 
يقيم الخطب في الجمع؛ وفي بعض الوقائع يتكلم بكلام فيه 
الأوامر والنواهي وقد رواها الصحابة بألفاظ تختلف عن ألفاظ 
ا ا 

ولأنه يجوز شرح الشرع للعجم بلسانهم» فإذا جاز إبدال 
لفظة عربية بلفظة أعجمية تساويها وترادفهاء فمن باب أولى نقل 
لفظة عربية بلفظة أخرى عربية ترادفها بجامع: استبدال لفظة بما 
يرادفها ذوة زياذة ول القصان7 1 


المسألة السادسة والخمسون: 

مرسل الصحابي ‏ وهو أن يروي الصحابي حديثاً عن 
مقبول مطلقاً؛ لإجماع الصحابة على ذلك؛ حيث كان بعضهم 
يرسلون الأحاديث فيقبل الآخرون ذلك بدون نكير من أحدء 
وأكثر روايات الصحابة عن النبي يِه لم يسمعوها من النبي كلل 
مباشرة» بل بواسطة صحابي آخرء ومنها ما رواه ابن عباس أن 
النبي وق لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» فلما سئل عنه 
أسنده إلى الفضل بن عباسء» وما رواه ابن عمر: أن النبي كَل 


للق هذا مذهب كثير من العلماء» وقيل : لا تجوز رواية الحديث بالمعنى» انظر 
في تفصيل الكلام عن هذين المذهبين كتابي: المهذب ١1م‏ 
والإتحاف (3751/7/9). 


حل 


قال: «من صلَّى على جنازة فله قيراط»» ثم أسنده بعد ذلك إلى 
1 ربنق 
أبي و : 


المسألة السابعة والخمسون: 


مرسل غير الصحابي ‏ وهو: أن يقول الذي توفرت فيه 
شروط الرواية وهو لم ير النبي يَكهِّ: قال رسول الله وَكةْ - مقبول 
مطلقاً؛ لأن من عادة الراوي العدل أنه لا يرسل الحديث إلا إذا 
تيقن من ثبوت هذا الحديث أو غلب على ظنه ذلك» أما إن شك 
فيه فإنه لا يرسله» بل يذكر الشيخ الذي حدّئه به؛ لتكون العهدة 
على ذلك الشيخ»؛ وهذه عادة مستمرة لهمء وإذا كانت هذه 
عادتهم فإن الحديث المرسل يكون ثابتاً والثابت يُقبل ويُعمل به 
يؤيد ذلك قول إبراهيم النخعي: «إذا رويت عن عبد الله - يقصد 
عبد الله بن مسعود ‏ فقد حدثني واحدء وإذا أرسلت فقد حدّثني 
ا 1 


المسألة الثامنة والخمسون: 
إذا تعارض المرسل مع المسند فإنه يُقدم الفيتةة لله قن الفق 


على قبوله والاحتجاج به أما المرسل فقد اختلف فيه» والنفس 
ونكن اليك اجيف وفنا وال الحديى ادف المرسل 7 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: لا يقبل» انظر في تفصيل الكلام عن 
المذهبين كتابى: المهذب فى أصول الفقه »)8١7/1(‏ والإتحاف (5/ 985). 

(؟) هذا مذهب جمهور العلماءء وهناك مذاهب أخرء انظر في تفصيل الكلام 
عنها كتابي: المهذب (؟/ :)85١‏ والإتحاف (789/7). 

() هذا مذهب كثير من العلماء» وقيل: يقدم المرسل على المسند» انظر في 
تفصيل الكلام عن المذهبين كتابي: المهذب (؟/858). 


1 


أفعال النبي كَكِ أقسام إليك بيانها وحكم كل قسم: 

القسم الأول: أفعال فطرية وهي: الأفعال التي فطر الله 

عبا ام كالقيام والقعود. 0 النفس » » فهذه لا أسوة 
7 ولا د يتبع النبي في شيء منها. 

52 الثانى: أفعال صدرت منه يك على وفق العادات 
كطريقة شربه» وأكله. وملبسه. 0-0 يذه أثناء نومه» ولو 
ا فهذه تباح من منا ومنه لبد ؛ لأنه لم يُقصد بها 
التشريع» ولم تقع تلك الأفعال على سبيل الطاعة. 

القسم الثالث: أفعال لم ي: يتبين أمرهاء ولم يوجد دليل على 
وقوعها قربة أو عادة» كالاضطجاع بعد الفجرء ونزوله بالأبطح, 
ومبيته بذي طوىء» فيستحب للامة اتباع النبي يَكِّ في هذه 
الأفعال» ويئندب إلى ذلك» ولا يجب »© لعدم وجود الدليل الذي 
يدل على الوجوب» فيحمل على أن فعله أرجح من تركهء وهو 
الندب لا 
مطلقء كصلاته وحجه: فإن هذا حكمه حكم المبيّنء فإن كان 
المبيّن واجبا فهو واجبء وإن كان المبيّن مندوباً فهو مندوب؛ 
لآن:البيان: لا يتغدى: زتبة الميية :" وفتى تعذاء لا يكون مانا له 

القسم الخامس: أفعال خاصة به كَل كالزواج بأكثر من أربع 


)١(‏ هذا عند الجمهورء وقيل: إنه يجب اتتباع الأمة لذلك إلا ما دل الدليل 
على أنه خاص بالنبي كك وتوقف فريق ثالثء انظر في تفصيل ذلك 
كتابي : المهذب (؟8731/5). والإتحاف (575/9). 


١5 


وحزاذ تزواج يداون ميرع: فإن هذا لا يحوو أن قافن يهنن تلك 
الأفعال. ْ 

القسم السادس : أفعال قد فعلها يكم وثبت أنها على وجه 
القربة» ولم تكن بياناً لمجمل أو غيره» ولم يقم دليل على أنها 
خاضة ابه وغلمنا كنقفعهنا من الوجيوت أو الكندتي»:وذلك 
بنصه كله أو بغير ذلك من الأدلة» فإنا متعبّدون بالتأسي بها؛ 
لإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فقد كانوا مجمعين على 
الرجوع إلى أفعاله كَِهِ والتأسّي بها وهو: أن يفعلوا مثل ما فعل» 
كرجوعهم إلى تزويجه لميمونة وهو محرمء وفي تقبيله الحجر 
الأسودء وجواز تقبيله لزوجته وهو صائمء ونحو ذلك. 

ولقوله تعالى: طقل إن كُتْر تُبُونَ أله تمن 4 حيث جعل 
الجتابعة : له “لازمة عن امتحية ,الله الؤاجية” , 
المسألة الستون: 

تقرير النبي كَل - وهو: كف النبي يلد عن الإنكار على ما 
غلم نه.من “اقول أو قعل ب حتتجة» :ويغتر قسنماً من أقسام: السنة؟ 
لإجماع الصحابة ‏ رضي اللّه عنهم ‏ فقد كانوا يحتجون 
بتقريره كَلهِ على الجواز بدون نكيرء ومن أمثلة ذلك: قول أنس 
رضى الله عنه لما سئل عن الفعل بعد عرفة: «كان يهل منا المهل 
فلا ينكر عليهء ويكبّر منا المكبّر فلا ينكر عليه»» وقول أبي بن 
اكعمعنا: (االعافة د كوي راح اس فعا مدي علي علي 
رسول الله يل ولا يُعاب عليناه. 


)١(‏ هذا عند الجمهور» وقيل : لتنا متعبّدين بالتأسي بها انظر تفصيل ذلك في 
كتابي: المهذب في أصول الفقه (؟/877). 


1١ / 


وينهى عن المنكرء فلو سكت عما يُفعل أمامه مما يخالف الشرع 
لم يكن ناهيا عن المنكرء فثبت أنه ما سكت عنه إلا لجواز 


انظر في تفصيل الكلام عن ذلك كتابي: المهذب في أصول الفقه (؟/ 878). 


لوكادا 


ما يشترك فيه الكتاب والسنة 
وهو: النسخ, والألفاظ ودلالتها على الأحكام 


وهو يشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: في النسخ . 
رإليلكة وانهما: 
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وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

فلا بلَّ من وجود خطاب ثابت يخطاب شرعي متقدم ‏ فجاء 
خطاب آخر من الشارع ‏ فجأة ‏ وهو: متأخر عن الأول فرفع 
ذلك الحكم. 

مثل: أن الله سبحانه قد حكم بأن عدة المتوفى عنها زوجها 
حول كامل» وذلك بخطاب شرعي وهو قوله تعالى: #مَتدعًا إلى 
لْحَولٍ عَيْرَ حراج 2 بعد ذلك بزمن لت هذا 0 بخطاب 
متأخر عنه وهو قوله تعالى : # يبيصن أَنفسهنَّ ا وَعَقْرَا # 

فالنسخ هو: قطع لدوام الحكم فجأة» لا بيان ا مدذته ) 
والفرق بينهما كالفرق بين فسخ الإجارة» وانقضاء مدتها: فلو 
استأجر شخص مزلا مفلا ساسنة كاملةء» فإن المُستاجر والمؤجر 
يعلمان ‏ عند ابتداء العقد ‏ أنه عند انتهاء السنة سيرتفع حكم 
الإجارة» لكن لو انهدم المنزل فجأة في أثناء السنة فإن للمستأجر 


١١ 


فسخ الإجارة فيقاس على ذلك نسخ الحكه""'. 
المسألة الثانية : 

شروط النسخ أو 

الشرط الأول: أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بخطاب 
متقدم» أما لو ثبت الحكم بدليل العقل» أو البراءة كاستباحة 
الناس للخمر على عادة كانت لهم» فرفع ذلك» فإن ذلك ليس 
بنسخ. لأنه لم يثبت الحكم السابق بخطاب متقدم . 

الشرط الثاني: أن يكون الحكم المنسوخ مطلقاً لم يُحدّد 
بمدة معلومة» فيأتي الناسخ فجأة دون انتظار من المكلفين. 

الشرط الثالث: أن يكون الناسخ خطاباً شرعياء فلو ارتفع 
الحكم بموت المكلف أو جنونه» أو غير ذلك من العوارض 
الآأهلية فليس هذا بنسخ . 

الشرط الرابع: أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخر 
عنه» فإن اتصل واقترن به كالشرط أو الغاية فإنه يسمى تخصيصاً. 
المسألة الثالثة : 

النسخ والتخصيص يشتركان في أن كلاً منهما قصرٌ للحكم 
على بعض مشتملاته» إلا أن النسخ: قصرٌ للحكم على بعض 
الأزمان» والتخصيص» قصر للحكم على بعض أفراده. 
لق لقد شرحت هذا التعريف وبيّنت محترزاته» والاعتراضات التي وجهت من 

كثير من المعتزلة على تحديد النسخ بالرفع» والأجوبة عنهاء وتعريفات 


أخرى للنسخ والجواب عنها في كتابي: المهذب في أصول الفقه (070./5 
2)0574 وإتحاف ذوي البصائر (؟/ 07606 . 


١ 


المسألة الرابعة : 

الأول: أن النسخ يشترط فيه أن يكون الناسخ متأخراً عن 
العام وقد يفترق عنة . 

202 أن 0 يجور وروده على الأمر بعأمور واحد 6 
7 00 فلا يجوز تخصيصه؛ لأنه لا يكون إلا من 0 

الثالث: أن التخصيص تبقى معه دلالة اللفظ العام على ما 
تحته حقيقة» أي: أن اللفظ العام يبقى حجة فيما بقي بعد 
التخصيصء أما النسخ فلا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته 
حينما يرد النسخ على الأمر بمأمور واحد. 

الرابع : أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى» ويجوز 
نسخ شريعة بشريعة أخرى . 

الخامس :إن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام» أما 

السادس: أن التخصيص لا يرد إلا على العام» أما النسخ 

السابع : أن النسخ لا يجوز إلا بالنص وهي: الكتاب والسنةء 
أما التخصيص فإنه يجوز بالنص وبالإجماع والقياس والقرائن. 
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المسألة الخامسة : 

النسخ جائز عقلا؛ لأمور: 

أولها: أنه ليس في الأمر بالشيء بعد النهي عنه إلا ما في 
تحريك الجسم بعد سكيه وعييضة يعد تسويللةة وإذا كان 
تحريك الشيء بعد تسكينه جائزء وجب أن يكون الأمر بالشيء 
تعد النهوع عنها جاتراء. هذا هو التميع . ْ 

ثانيها: أنا نعلم اختلاف المصلحة باختلاف الأزمان» فلا 
يمتنع أن يأمر الله تعالى بالفعل في زمان لعلمه سبحانه أن العباد. 
لهم مصلحة فيه في هذا الزمان. ثم ينهاهم عنه ويحرمه عليهم 
في زمن آخر؛ لأن مصلحتهم في الزمن الثاني تقتضي ذلك» كما 
يفعل الطبيب بالمريض؛ حيث يأمره باستعمال دواء خاص في 
بعض الأزمنة» وينهاه عنه في زمن آخر. ا 

ثالثها: أنه إذا جاز أن يخلق الله تعالى خلقاً على صفة ثم 
ينقله إلى صفة أخرىء» فخلقه الله تعالى طفلاً ثم نقله إلى 
الشباب» ثم إلى الكهولة ثم إلى الشيخوخة ثم إلى الموت بدون 
اختيار للعبد» ولم يكن ذلك قبيحا في شرع ولا عقل» فإنه يجوز 
أن يكلف الله خلقه بعبادة ثم ينقلهم عنها. 


المسألة السادسة : 

النسخ جائز شرعاً لأمرين: 

أولهما: وقوعه في الشريعة» حيث نسخ وجوب التربص 
حولا كاملا عن المتوفى عنها زوجها بالتربص أربعة أشهر وعشراء 
ونسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان» ونسخ وجوب التوجه 
إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة» والوقوع دليل الجواز. 


١ 


ثانيهما: إجماع الصحابة؛ حيث أجمعوا على أن شريعة 
يخالفها فيه''. 
المسألة السابعة : 

من حجكم النسخ ما يلي : 

الحكمة الأولى: تهيئة نفوس الناس إلى تقبل الحكم 

الأخيرء وهذا يكون في النسخ من الأخف إلى الأشد. مثل: 
والنفع» وإن إثمه أكبر من نفعه» ثم منع ثانيا الصلاة حالة السكرء 
الأشد إلى الأخف؛ ليظهر المؤمن الحق فيفوزء ويظهر المنافق 
فيهلك» كنسخ ثبات الواحد للعشرة» ونسخ أمر إبراهيم بذبح ابنه”" . 
المسألة الثامنة : 

النسخ بعد الاستقراء والتتبع قد وقع وتناول الأحكام 
الشرعية الجزئية التكليفية الفرعية العملية التي تحتمل كونها 
مشروعة أو غير مشروعة في نفسها في زمن النبوة» أي أن 
مصلحتها تتغير : فتكون في وقفت نافعة» وفي وفت اخر ضارة 
على ما يعلمه الله تعالى. 


)١(‏ هذا رأي الجمهورء وهناك مذهب آخرء وهو: لا يجوز شرا انظر في 
تفصيل الكلام عن المذهبين كتابي: المهذب (؟/1ه). وإتحاف ذوي 
البصائر (؟/ 595) . 

(؟) وهناك حِكُمْ أخرء انظرها في كتابي: المهذب (044/5)» وإتحاف ذوي 
النضائر ‏ (4117/9): 


١ه‎ 


ولم يتناول النسخ ما يلي من الأحكام : 

١‏ الأحكام التي تتعلق بأصول الدين كالإيمان باللهء 
وملائكته» وكتبه » ورسله» والقدر» والاسماء والصفات. 

؟ - الأحكام الكلية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وليك للق 

الأحكام التي لا تحتمل عدم المشروعية وهي أمهات 
الأخلاق والفضائل» كالعدل» والأهانة: والصدق» والوفاء» فهذه 
حسنها لا يتغير بتغير الأزمان» ولذلك لا يمكن أن تنسخ. 

الأحكام التي لا تحتمل المشروعية وهي: أمهات 
الرذائل» مثل الكذب» والظلم» والخيانة» والغدرء فهذه لاا يمكن 
أن تنسخ ء لأن قبحها لا يتغير بمرور لمن 

ه ‏ الأحكام التي ارتبط بها ما ينافي النسخ كالتأبيد مثل: 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وتحريم زوجاته كَكة. 
المسألة التاسعة : 

يجور نسخ لفظ الآية دون حكمهاء ويجور العكس» 
ونسخهما معاً.ء وذلك لوقوعه: فقد نسخت التلاوة والحكم معاً؛ 
حيث قالت عائشة رضى الله عنها: «كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات يحرّمن» ثم نسخن بخمس معلومات» 
فتوفي النبي ككل وهن فيما يقرأ من القرآن» فكانت العشر منسوخة 
الحكم والتلاوة معأ بخمس رضعات. 

ود سخ الحكم وبقيت التلاوة؟؛ د : ع حم 1 
الاعتداد بالحول الثابت بقوله تعالى: ##مُتَلعًا إلى الحولٍ عير 
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إِخْرَاج4 بالاعتداد بأربعة أشهر وعشراً الغابت: بقوله تعالى: 
ين أَنفْسِهنّ أَريعَةَ كماو وعَشْرا را #. 

ونسخت التلاوة وبقي الحكم ؟ حيث نسخت تلاوة: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله) د حجني 

2000 

وهو. الرجم للمحصن”''. 
المسألة العاشرة: 

يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله»ء فيجوز أن 
يقول الشارع مثلاً في رمضان: «حجوا في هذه السنة»» ثم يقول 
قبل ابتداء الحج : (للا تحجوا)؛ وقلنا ذلك لأمرين 

أولهما: أن النسخ قبل التمكن من الفعل رفع لتكليف قد 
ثبت على المكلف فكان نسخاًء ولا يترتب على ذلك محال» ولا 
بداء» ولم يرد اشتراط فعل المنسوخ» بل اشترط: كون الناسخ 
متأخراً عن المنسوخ» وقد حصل فكان جائزا. 


ثانيهما: وقوعه: فقد أمر الله تعالى 1 ' 0 
ببح ابنه فقال تعالى: «مكا ب َه الكنن كال يق نا 
الما" آرت اذك انل اذا فلت قال تام امل ما م 0 


هه 


إن سه أَنَّهُ مِنَ الصَدبرِنَ م أَسْلمًا وَتَنّمُ لِلْجِينِ 9© د 4 أن 
يتَإرْهيمٌ 299 قَدْ صَدَّفْتَ 50 ِنَا كك يز لْمْحْسِيِينَ 99 إت 
نا هَوَ الكو ألْمِينَ 9 4#: حلاف دن الس ون اندها 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وهناك مذهب آخر وهو: أنه لا يجور نسح 
لفظ الآية وبقاء حكمهاء ومذهب ثالث وهو: أنه لا يجوز نسخ الحكم 


وبقاء التلاوة» انظر تفصيل الكلام عن هذه المذاهمب في كتابي : المهذب 
(؟/54ه)» والإتحاف (418/5). 


١ /ا‎ 


التمكن من الفعل» 0 0 00 50 


المسألة الحادية عشرة: 


الوياةة الم ع قلعي القذيق عليه ول جعلق مده الست ون 

جنس المزيد عليه» كأن يوجب الله تعالى الصلاة» ثم يوجب الصو 
فهذه الثيادة ليست هيخا بالأئفاق) لأن حقيقة النسخ لم تتحقق ق هنا؛ 
حيث إنا قلنا: : إن النسخ رفع الحكم» وهنا لم يرتفع الحكم» و 
وجوب الصلاة ولم يتبدل ولم يتغير بزيادة الصوم» فبقي حكم 34 
عليه وهو الصلاة ‏ بعد الزيادة كما كان ثابتاً قبلهاء فلا يوجد تنافى. 


المسألة الثانية عشرة: 


الزيادة المستقلة عن المزيد عليه» ولا تتعلق به» وهي من 
عن المزين ليد كزيادة رصاؤة "عن المتلرات التفيس ..فيده الزيادة 
ليست نسخاً؛ لأن حقيقة النسخ لم توجد؛ حيث إن هذه الزيادة لم 
ترفع حكماء ل لي ا ا 
الزيادة» فهذه الزيادة كالزيادة المستقلة التي ليست من جنس المزيد 

عليه ولا فرق» فكما أن وجوب الصلاة لم يتغير بزيادة الصوم. 
فكذلك الحال بالنسبة لزيادة صلاة على صلاة أخرى ولا فرق”"' . 


)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وهناك مذهب آخر وهو: أنه لا يجوزء انظر في تفصيل 
الكلام عن المذهبين في كتابي : المهذب (؟/8هه). والإتحاف (؟/1:58). 

(0) هذا مذهب جمهور العلماء.» وهناك مذهب آخر وهو: أنها نسخء انظر في 
(50/0ة). 
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المسألة الثالثة عشرة: 

الزيادة غير المستقلة التي تتعلّق بالمزيد عليه تعلق الجزء 
بالكل» أي : تعلق بالمزيد عليه بأن تكون جزءاً من المزيد عليهء 
كزيادة تغريب عام على جلد مائة في حد الزاني البكرء فكان حد 
الزاني البكر يتكون من جزأين: أحدهما: جلد مائة الوارد في 
القرآن الكريم» والآخر: تغريب عام الوارد في السنة» فهذه الزيادة 
ليست نسخاً؛ لأن حقيقة النسخ لم توجدء فلم يوجد رفع الحكم 
وتبديله عند تلك الزيادة» بل إن هذه الزيادة تقرير للحكم المزيد 
عليه» وتثبيت له؛ لأن ضم شيء إلى شيء آخر يثبت المضموم 
إليه ويُقرره: فزيادة التغريب على جلد مائة لم تخرج الجلد عن 
كونه واجباء مثل إيجاب الصوم بعد إيجاب الصلاة. 

ومثل لو أن إنساناً معه كيس فيه عشرة ريالات فأضاف إليها 
ريالاً فإنه لا يقال: إنه رفع وأزال ما في الكيسء» بل يقال: 
أضنافنة إليه وياد , 


المسألة الرابعة عشرة: 
الزياذة غير المتكقلة التن تتغلق بالجوت عله تغلى الشرظ 
بالمشروط» أي: تكون الزيادة شرطأً للمزيد عليه» فلا يعمل بالمزيد 


عليه إلا بهذا الشرطء كزيادة النية في الطهارة؛ حيث إن الشارع أمر 
بالطهارة مطلقاًء ثم زيد شرط النية لهاء فهذه الزيادة ليست نسخاً - 


أيضاً -؛؟ لأن حقيقة النسخ ‏ وهي رفع الحكم ‏ لم توجد هنا. 
فمثلا قوله تعالى: ##إوَأقِيِمُواْ أصَّلَرةَ © اقتضى أمرين هما: 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وهناك مذهب آخر وهو: أنها نسخ» انظر في 
تفصيل الكلام عن المذهبين كتابي: المهذب (؟/ 01/0)» والإتحاف (557/17). 
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«وجوب الصلاة» والآخر «الإجزاء» حيث تجوز على هذا اللفظ 
الصلاة بدون طهارة» فلما جاءت: الزيادة وهى: اشتراط 
الطهارة للصلاة ‏ فالحكم وهو الوجوب لم يرتفع بهاء بل هو باق 
على حاله بعد الزيادة وقبلها؛ حيث بقي الأمر به» أما المرتفع 
بهذه الزيادة فهو «الإجزاء»؛؛ حيث أصبحت الصلاة لا تجزئ إلا 
بالطهارة» وارتفاع الإجزاء فقط ‏ جعل المرتفع بعض ما تناوله 
اللفظ الذي هو قوله تعالى: ##وَأْقِيِمُواً أَصَّلَرَةَ #. وهذا يُسمّى 
يها ا 

والخلاصة: أن الزيادة مطلقاً ليست بنسخ عندناء وبناء على 
ذلك فإن تلك الزيادة ثابتة وإن كان ثبوتها جاء بخبر الواحد 
فنقبلهاء لذلك زدنا التغريب على الجلد مائة». وقبلنا خبر: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» ولم نعتبره نسخاً لما جاء في 
القرآن» بل يزاد عليه”" . 
المسألة الخامسة عشرة: 

نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها ليس بنسخ؛ لاهو 

أولهما: الوقوع ؛ حيث وفع أنه نسخ الشارع شرط عبادة من 
العبادات ولم تكن تلك العبادة قد نسخت بالكلية مثل: استقبال 
بيت المقدس الذي هو شرط لصحة الصلاة» فقد نسخ هذا 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وهناك مذهب آخر وهو: أنها نسخ.» انظر 
تفصيل الكلام عن المذهبين في كتابي : المهذب (2)014/9 وإتحاف ذوي 
البصائر (؟/ 7/ا8). 

(؟) أما كثير من العلماء فإنهم اعتبروا الزيادة على النص نسخاًء لذلك ردوا كل 
زيادة على نص القرآن» لأنها لا تقوى على نسخ القرآن إذا كانت ظنية؛ 
انظر في تفصيل هذا كتابي: المهذب (؟/١2»)08‏ والإتحاف (؟818/5). 


كا 


الشرط ولم يكن نسخه نسخاً لحكم الصلاة» بل إن العبادة - وهي 
الصلاة ‏ باقية بحالها لم تتغيرء وإنما التغير قد تناول شرطها 
فقط وكذلك نسخ عشر رضعات بخمس » ونسخ هذا الجزء ‏ 
وهو الخمس - لم يكن نسخاً لكل العشرء والوقوع دليل الجواز. 
بيدا الل الح مو رفع الحكم الشرعي» ولم 
توجد هذه الحقيقة هنا؛ حيث إن نم نقص الجزء ء أو الشرط لم يرفع 
حكم تلك العبادة من الوجوب أو الندب أو غيرهماء فلا يكون 
تسخاء:وذلك كمن احذ ربالا شن كيس فيه«عشرة زيالات فإن 
الباقي بعد نقص الريال باق على حاله لم يرتفع أو لم يتأثر بشيء”") 
المسألة السادسة عشرة: 
يجوز نسخ الحكم من غير أن يأتي ببدل عنه؛ لأمرين : 
أولهما: أن حقيقة النسخ: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم 
بخطاب متراخ عنه؛ ورفع الشيء يتحقق في نفسه. وإن لم يثبت 
له خلف وبدلء فليس في حقيقة النسخ تعرض للخلف والبدل. 
ثانيهما: وقوعه؛ حيث إن تقديم الصدقة بين يدي المناجاة 
0 لله 0 واجبا لقوله تعال: ف لين 0 5 


وو عردم وه لود لما صر م سرصم 


0 «أتتقة َم ير ل 
له عي 4: والرقوع دليل الجواز”. 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وهناك مذهب آخر وهو: أن نسخ جرء العبادة 
أو شرطها نسخ للعبادة بجملتهاء انظر في تفصيل الكلام عن المذهبين 
كتابي : المهذب /١(‏ 087)»: وإتحاف ذوي البصائر (؟/١48).‏ 

(0) هذا مذهب جمهور العلماءء» وهناك مذهب آخر وهو: أنه لا يجور نسخ - 
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المسألة السابعة عشرة: 

يجوز نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ؛ لوقوعه. 
حيث نسخت علة المتوفى عنها من الحول إلى أربعة 0 
وعشرة أيام» والوقوع دليل الجواز. 
المسألة الثامنة عشرة: 

يجوز نسخ الحكم ببدل مثله في التخفيف والتثقيل؛ 
لوقوعه؛ حيث نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة 
والوقوع دليل الجواز. 
المسألة التاسعة عشرة: 

يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل؟ لأمرين: 

أولهما: الوقوع؛ حيث وقع نسخ الحكم من الأخف إلى 
الأثقل» فقد ثبت أنه كان في أول الإسلام يجوز تأخير الصلاة في 
حالة الخوف إلى وقت آخر أكثر أمنا فنسخ ذلك إلى وجوب الإتيان 


نوا وى حال الحرق بود ات في قولف بوالي.. «وَإدًا كت فم كَأَقَمَتَ 
كه اا تككزة قلقم علآيصة : 2 مَنم مَعَكَ 2# ولاشك أن الصلاة حالة 


الخوف أثقل» وكذلك كان أن المسك مخيّراً في أول الإسلام بين 
الصيام والفداء عنه بالمال» ثم نسخ ذلك بتعيين الصيام فقط 


ثانيهما: القياس على تكليف العباد ابتداء» بيانه: 
كما أنه إذا جاز أن لا يكلف الله عباده ابتداء» ثم يكلّفهم 
بالعبادات الشاقة» جاز أن ينتقل من الأخف إلى الأثقل ولا فرق» 
- الحكم إلى غير بدل» انظر تفصيل الكلام عن المذهبين في كتابي : المهذدب 
286/9 ») والإتحاف (؟/5857). 


١6 


والجامع: التكليف في 0 


المسألة العشرون: 

إذا بلغ الناسخ النبي كه ولم يبلغ بعض الأمةء فإنه لا 
يكون نسخاً في حق من لم يبلغهء فيجب على من لم يبلخه 
الناسخ العمل بالمنسوخ, ولا يلزمه العمل بالناسخ؛ لأمرين: 

أولهما: أن أهل قباء لما جاءهم المخبر وقال لهم: إن 
رسول الله تَكِةِ قد أنزل عليه الليلة» وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة 
واعتدوا بما مضى من صلاة الصبح فلم يقضوها ولم يؤمروا 
بذلك» فدل على أن النسخ لم يكن ثبت في حقهم. 

ثانيهما: أن المكلف لو فعل العبادة التي ورد بها الناسخ على 
وجهها قبل بلوغه بالناسخ . لكان آثمأ عاصياً غير خارج به عن العهدة 
كما لو صلى إلى الكعبة قبل بلوغ النسخ إليه» ولو كان مخاطبا بذلك 
لخرج به عن العهدة» ولما كان عاصياً بفعل ما خوطب به'" . 
المسألة الواحدة والعشرون : 

يجوز : نسخ القرآن 0 ا 


لي عر ينا أ بي أ *. 1 


)غ0( هذا مذهب جمهور العلماء» وهناك مذهب آخر وهو. : حدم جوار نسخ 
الحكم من الأخف إلى الأثقل» انظر تفصيل الكلام عن المذهبين في كتابي: 
المهذب في أصول الفقه (؟08/8/7ه)2 وإتحاف ذوي البصائر 0 

فم هذا مذهب المحققين من العلماء» وهناك مذهب آخر وهو. أنه يكوة تيه 
المهذب (097/75)., والإتحاف (608/7). 


١07 


الفداء بالمال عن م فال قفالت؟” ْمل الديوت لطبفونة 
ِدَيَةٌ_طْعَامُ 7 مسشكين 24 ؛ فنسخ ذلك بقوله: لقم كَِدَ من الذَّهْرَ 
لْيضَمَهُ © والوقوع دليل الجواز. 
المسألة الثانية والعشرون: 

يجوز نسخ السنّة المتواترة بالسئّة المتواترة؛ لأمرين 
بالقرآن» كذلك يجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة ولا 
فرق» بجامع: أن كلا منهما قطعي الثبوت. 

ثانيهما: أن كلاً من الناسخ والمنسوخ في درجة واحدة من 
القوة ة وهي : : قطعية البوت» فيقوى كل واحد منهما على : نسخ الآخر. 
المسألة الثالثة والعشرون: 

يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية؛ لأمرين: 

أولهما: وقوعه؛ حيث روي أن النبي يَهِ قال - في شارب 
الخمر -: (إن سكر فاجلدوء د ثم إن سكر فاجلدوه. 5 ثم إن سكر 
فاجلدوه. فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه)ا, فأتي 0 الله عَتَئِب 
بسكران في الرابعة فجلده ولحل شيئلةة ٠»‏ فنسخ فعله كد قوله. 
وكل منهما خبر آاحاد» وادقن 7 الجواز. 
المسألة الرابعة والعشرون: 

يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة المتواترة؛ لأن المتواتر 


١ 


قطعي السند والآحاد ظني السند» والقطعي يقوى على نسخ الظني . 
المسألة الخامسة والعشرون: 

يجوز نسخ السنة بالقرآن؛ لأمرين: 

أولهما: أن كد من القرآن والسنة وحي» ونسخ حكم أحد 
الوحيين بالآخر غير ممتنع عقلا. 

ثانيهما: وقوعه؛ حيث نسخ تأخير الصلاة حالة الخوف 
الثابت بالسنة بالصلاة حالة البخوف وهو قوله تعالى: ##وَإدًا كُنتَ 
فِيمْ تَأَقَنَتَ لَهُمُ ألصَكلزَ 4 عونسخ العوجه إلى بيت المقدس 
الثابت بالسنة بقوله تعالى: #فوَل وَجَْهَلَكت شَطْرٌَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ # 
والوقوع دليل الجواز”""' . 
المسألة السادسة والعشرون: 

يجوز : نسخ القرآن بالسنة المتواترة للاتحاد في السند حيث 
و والاتحاد في المصدر؛ بحبثك إن كلا متهما 
من الله تعالى» فإذا كان كل واحد منهما قطعي الثبوت» ومصدره 
من الله تعالى» فإن كل واحد منهما يقوى على نسخ الآخرا" . 
المسألة السابعة والعشرون: 

لا يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعاً؛ 
لامرين: 

أولهما: الاختلاف في الرتبة: فالقرآن قطعي السند وكذلك السنة 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وهناك مذهب آخر وهو: أنه لا يتجوز» انظر تفصيل 
الكلام عن المذهبين في كتابي: المهذب (2598/5)., والإتحاف (5/ 017). 
(؟) هذا مذهب كثير من العلماء» وهناك مذاهب أخرء انظر تفصيل الكلام عنها 

في كتابي: المهذب (؟2)5077/5 والإتحاف (؟5/١05).‏ 


١6 


المتواترة» وخبر الواحد ظني السند والظني لا يقوى على نسخ القطعي . 

ثانيهما: عدم الوقوع: فإنه بعد تتبع الأدلة واستقرائها لم 
نجد فيها أن متواتراً قد نسخه خبر واحدء فإذا لم يقع فإنه يدل 
على عدم اليصوا ”7 
المسألة الثامنة والعشرون: 

الإجماع لا يكون منسوحخاً: لأن الناسخ إما أن يكون نصاً 
أو إجماعاً آخر أو قياساء وكلها باطلة» بيان ذلك: 

أما كون الإجماع منسوخاً بنص فهذا باطل» لأن الناسخ لا 
بد أن يكون متأخراً عن المنسوخ» ومعلوم أن النص متقدم على 
الإجماع» والمتقدم لا ينسخ المتأخر. 

أما كون الإجماع منسوخاً بإجماع آخر فهذا باطل أيضاًء 
لاستحالة انعقاده على خلاف إجماع آخر؛ حيث إنه لو انعقد 
لكان أحد الإجماعين خطأ. 

أما كون الإجماع منسوحخاً بقياس فهذا باطل أيضاً؛ لأن القياس 
لا يكون على خلاف الإجماع؛ حيث اشترطنا في القياس: عدم 
مخالفته لنص أو إجماع» فعند مخالفة الإجماع للقياس فإن القياس 
يكون باطلاء فلا يكون حجة»ء فلا يكون ناسخاً للإجماع”"' . 
المسألة التاسعة والعشرون: 

الإجماع أكون نانيها: لأن الإجماع إنما يكون حجة 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وهناك مذهب آخر وهو: أنه يجوزء انظر 

تفصيل الكلام عن المذهبين في كتابي: المهذب في أصول الفقه (؟/ 


60)» وإتحاف ذوي البصائر (؟0757/5). 
(؟) هذا مذهب الجمهورء وهناك مذهب آخر وهو: أنه يكون منسوخاًء انظر تفصيل - 


١5 


بعد عهد النبي كه ؛ حيث إنه يعتمد على الاجتهادء والنسخ إنما 
يكون في زمن النبي يَكدَه وعلى هذا يستحيل اجتماعهما"" . 
المسألة الثلاثون : 

القياس يُنسخ بقياس أجلى وأقوى منه: وبناء عليه: فإنه لما 
نص الشارع على تحريم بيع البّر بالبّر متفاضلا فإنا قسنا عليه 
التفاح ؛ لعلة جمعت بينهماء ونتج عن هذا القياس: عدم جواز 
بيع التفاح بالتفاح متفاضلا؛ قياساً على بيع البر بالبر» ولو نص 
أيضاً على إباحة التفاضل في بيع الموز بالموزء وكان مشتملا 
على علة أقوى من العلة التى فى الأول» فإن هذا يقتضى إلحاق 
الخاح” بالمور»: فتكون هذا القبانى تاسكا للقياتن الأول فيكو 
على هذا القياس ناسكاً ومتسوحاً. 

ولا ينسخ القياس بالنص ولا بالإجماع؛ لأنه لا قياس أصلاً - 
مع النص والإجماعء ولا ينسخ القياس بقياس مساو له؛ لأنه يؤدي 
. إلى ترجيح أحد المتساويين بدون مرجح وهو باطل» ولا ينسخ بقياس 
أدنى منه لأن ذلك يؤدي إلى العمل بالمرجوحء وترك الراجح”" . 


المسألة الواحدة والثلاثون: 
إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعاً 


حت الكلام عن المذهبين في كتابي: المهذب (؟/ 2.)5١١‏ والإتحاف (؟/047). . 

)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وهناك مذهب آخر وهو: أنه يكون ناسخاء انظر 
تفصيل الكلام عن المذهبين في كتابي: المهذب (؟17/1١5):‏ وإتحاف ذوي 
البصائر (0557/5). 

(؟) هذا مذهب كثير من العلماء» وفى المسألة تفصيلات أخرى ومذاهبء» انظر 
ذلك في كتابي: إتحاف ذوي البصائر (؟/ 550): والمهذب (315/5). 


١ /اه‎ 


لذلك؛ لأن حكم الفرع قد ثبت بالعلة التي اعتبرت لحكم 

الأصل» فإذا نسخ حكم الأصل فقد زال اعتبار أي علة لهذا 

الحكمء ومتى ما زال اعتبار العلة فقد زال اعتبار الحكم الذي ثبت 

بهاء وبذلك يكون رفع حكم الأصل مستلزماً لرفع حكم الفرع . 

فمثلاً: وجبت الكفارة على المُجامع في نهار رمضان لحديث 

الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضانء فقال له النبي كله : 

«اعتق رقبة»» وعلة تلك الكفارة: «إفساد الصوم المحترم» عند كثير 

من العلماء؛ لذلك قاسوا على الجماع في نهار رمضان كل من أكل 
أو شرب عمداً في نهار رمضان فإنه تجب عليه الكفارة؛ نظراً لوجود 

العلة؛ حيث إنه أفسد صوماً محترماً» فلو نسخ حديث الأعرابي - 

مثلا ‏ فلا شك أنه سينسخ معه الحكم الذي اشتمل عليه؛ وهو: 

وجوب الكفارة في الجماع في نهار رمضانء وحكم الفرع - وهو 

وجوب الكفارة على الاكل والشارب عمدا في نهار رمضان - سيرتفع 
تبعاً لذلك» لأن العلة» وهى: انتهاك حرمة رمضان قد زال اعتبارها 

بسبب رفع حكم الأصل الذي استنبطت منه"" . 

المسألة الثانية والثلاثون : 

مفهوم الموافقة يقع ناسخاً ومنسوخاً؛ لأن مفهوم الموافقة 

الحكم يؤخذ من اللفظ في كل منهما""". 

)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وهناك مذهب آخر وهو: أنه إذا نسخ حكم 
الأصل فإن حكم الفرع الثابت بعلته لا يرتفع» انظر في تفصيل الكلام عن 
المذهبين كتابي : المهذب 6 والإتحاف (؟/١1ص5هة).‏ 

(؟) هذا مذهب جمهور العلماء» وهناك مذهب آخرء وهو: أنه لا يقع ناسخاً- 


١م‎ 


المسألة الثالئة والثلاثون: 

مفهوم المخالفة يأتي منسوحاً: فيجوز نسخ حكم المسكوت 
الذي هو مخالف للمذكور مع نسخ الأصل» ودونه. 

أما نسخ المفهوم المخالف مع أصله فهو واضح؛ حيث إنه 
إذا نسخ الأصل وهو النص المنطوق به ينسخ معه كل ما يفهم منه. 

أما نسخ المفهوم المخالف مع بقاء أصله فقد وقع؛ حيث 
روي عن النبى كك أنه قال: (إنما الماء من الماء». فقد نسخ مفهومه 
بما روته عائشة رضي الله عنها أن النبى كك قال: «إذا التقى الختانان 
فقد وجب الغسل»» وبقي أصله وهو وجوب الغسل بالإنزال. 
المسألة الرابعة والثلاثون: 

مفهوم المخالفة لا يكون ناسخاًء لأن النص أقوى منه» فمفهوم 
المخالفة أضعف من النص المنطوق بهء فلا يقوى على نسخه”' . 
المسألة الخامسة و 0 3 

الأول : ل 0 
28 المتقدّم منسوخاً. والمتأخر ناسخاً؛ كقوله تعالى: ظعَلِمَ 

ل ل َلتَحٌ وَعَمَا عَنٌ هن 
سْرَوهنَ 24 فإنه يفيد نسخ الإمساك بعد الإفطارء وكقوله عَكِلَةِ: 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها». وقوله: ١كنتم‏ 
2 ولا منسوخاء انظر تفصيل الكلام عن المذهبين في كتابي: المهذب في 

أصول الفقه (؟517/5)» وإتحاف ذوي البصائر (؟//601). 


000 هذا مذهب كثير من العلماءء وهناك مذاهب أخرى. انظر تفصيل الكلام 
عنها في كتابي : المهذب 2)51١97/5(‏ والإتحاف (؟/655). 


حك 


نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي, أما الآن فكلوا. . 

الثانى: أن يذكر الراوي - صراحة ‏ وقت سماعه ذلك النص 
من النبى كَل فيقول: «سمعت عام الفتح كذا»» فيكون المنسوخ 

الثالث: أن تجمع الأمة أو الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
على أن هذا الحكم منسوخء وأن ناسخه متأخر كنسخ رمضان 
لصيام يوم عاشوراء. 

الرابع: أن يفهم الناسخ والمنسوخ من كلام الراوي 
للجنازة ثم قعداء وكقول الراوي: «رخص لنا رسول الله كَل في 
المتعة ثلاثاً» ثم نهانا عنها». 

الخامس: أن يكون راوي أحد الخبرين لم يصحب النبي كك 
إلا في أول الإسلام ثم انقطع. وأن راوي الخبر الآخر أسلم في آخر 
حياة النبي يد خرن كل اللاي مرا بح 0 
0 فقال: «هل هو إلا بضعة منك». فهنا سر 
ا و ولكن ذلك منسوخ بما رواه أبو هريرة رضي اللّه 

عنه: أن النبي كَككيَِ قال : «من مس ذكره فليتوضأ»؛ لأن أبا هريرة 
أسلم في آخر حياة النبي عَكِْد وبعد وفاة طلق . ِ 


3 هذه طرق 0 00 من : الصحيحة 0 طرق أخرى‎ )١( 
الآخر أ أو 0 أحد النصين المسعار قبين موافقا للبراءة الأصلية والآخر مخالفاً‎ 
اختلف‎ ١ لها 0 الراوي لأحد 0 اسار 0 الار رفيا‎ 
.)01077/0( 0 أصول الفقه 0 وإتخاك ذوي‎ 8 2 


ل 


المبحث الثاني 
الألفاظ ودلالتها على الأحكام 


ويشتمل على مطالب : 

المطلب الأول : في اللغات. 
المطلب الثاني: في الاشتقاق. 
المطلب الثالث: في الاشتراك. 
المطلب الرابع: في الترادف. 
المطلب الخامس : في التأكيد. 
المطلب السادس : في التابع . 
المطلب السابع: في الحقيقة. 
المطلب الثامن: في المجاز. 
المطلب التاسع: في النص. 
المطلب العاشر: في الظاهر. 
المطلب الحادي عشر: في التأويل. 
المطلب الثاني عشر: في المجمل . 


المطلب الثالث عشر: في المبيّن» والمبيّن» والبيان. 
المطلب الرابع عشر: في حروف المعاني. 
المطلب الخامس عشر: في الأمر. 
المطلب السادس عشر: في النهي. 
المطلب السابع عشر: في العموم. 
المطلب الثامن عشر: في التخصيص . 
المطلب التاسع عشر: في المطلق والمقيّد. 


المطلب العشرون: في المنطوق. 
المطلب الواحد والعشرون: في المفهوم : 
مفهوم الموافقة. ومفهوم المخالفة . 


١1 


المطلب الأول 


هه «»ه مجه 


في اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟ 


يجوز أن تكون اللغات والأسماء كالسماء والأرض والجنة 
والنار وغيرها من الأسماء كلها توقيفية» ويجوز أن تكون كلها 
اصطلاحية» ويجوز أن يكون بعض هذه اللغات توقيفية» وبعضها 
اصطلاحية. لأن الاستدلال على كونها توقيفية أو اصطلاحية» أو 
احتمال الأمرين يكون إما عن طريق العقل أو عن طريق الواقع.. 

أما العقل فإنه يجوّز الأمور الثلاثة: حيث يجوز كونها 
توقيفية؛ لأن الله قادر على أن يخلق للناس العلم بهذه الأسماء 
والألفاظء ويُسمعها بعضهم أو جميعهم, ويُخبرهم بأن هذه 
الأسماء قصدت للدلالة مع مسمياتها ومعانيها. 

والفقل أبضا مدر فونه ١‏ شدي ابويهنا لايك 
داعيته أو جماعة انبعثت دواعيهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء 
معانيهاء ثم حصل تعريف الباقين بالإشارة والتكرار كما يفعل 
الوالدان بالولد الرضيع . 

والعقل - أيضاً - يجوز كون بعضها توقيفي» وبعضها الآخر 
اصطلاحي؛ لأنه إذا أمكن كل واحد من القسمين أمكن التركيب 

أما الواقع من هذه الأقسام فلا يمكن إلا ببرهان عقلي» أو 

يذدل 


نقل وسمع قاطع. وهذا باطل؛ لأن العقل لا مجال له في اللغات 
ليستدل عليها به» ولعدم وجود النقل والسمع القاطع”" . 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء وقيل: إنها كلها توقيفية» وقيل: إنها كلها 
اصطلاحية؛ انظر في تفصيل الكلام عن هذه المذاهب: المهذب في أصول 
الفقه 2)٠١7"7//7(‏ وإتحاف ذوي البصائر (8/60). 


15 


المطلب الثاني 
في الاشتقاق 


وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى : 
الاشتقاق هو: رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له فى حروفه 
الأضليةء ومداشيعة له فى“ السعتى): مكل ١كاذن»"متيتق‏ مخ 
«الكذب», وانّصَرا ساق مر «النصر )7 . 
المسألة الثانية : 
أركان الاشتقاق هى : 
الركن الأول: لفظ موضوع لمعنى» وهو: المشتق منه. 
الركن الثانى: لفظ آخر له نسبة إلى اللفظ الأول» وهو: 
المشتق . 
الركن الثالث: المشاركة بين الحروف الأصلية والمعنى. 
الركن الرابع: تغيير يلحق المشتق بزيادة أو نقصان. 


.)1١808 /( لقد شرحت هذا التعريف في كتابي: المهذب في أصول الفقه‎ )١( 


١56 


مثال زيادة حرف: «كاذب» مشتق من «الكذب»» زيدت 
الألف. 

مثال زيادة الحركة: «نصَر) مشتق من «النصرا»ا» زيدت 

مثال نقصان الحرف: «خحْفْ» مشتق من «الخوف» نقصت 
الواو. 

مثال نقصان الحركة: «ضَرْب)» مشتق من «ضَرّب» نقصت 
حركة 0 , 


)١(‏ تغيير المشتق يكون من خمسة عشر قسماً قد فصّلتها في كتابي: المهذب 
١85/0‏ ). 


لحل 


المطلب الثالث 
فى الاشتراك 
وفيه مسائل : 
المسأاة الأولى : 
المشترك هو: اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثر وضعاً 
اول كلفط العو تطرىئ على الجارية: والباضيرة ::والتهين» 
والكتمض»: والقره :يلق على الديفن والطي ”2 
المسألة الثانية : 
وجوازه» وقيام الدليل على وقوعه. 
أما الدليل على إمكانه وجوازه: فهو أن المشترك يمكن أن 
يقع من واذ ضعين: بأن وضع أحدهما لفظأً لمعنى» ثم وضع آخر 
ذلك اللفظ لمعنى آخرء كلفظ العين ‏ يمكن أن يكون أحدهما 
وضعه للجارية» والآخر وضعه للباصرة» ثم اشتهر ذلك اللفظ بين 
الطائفتين فى إفادة ذينك المعنيين . 
)١(‏ انظر شرح هذا التعريف في كتابي : المهذب (9/ »)٠١97‏ والإتحاف (7717/1). 


1١ 11/ 


أما الدليل على وقوعه فهو: أن «القرء» يطلق على «الطهر) 
و«الحيض»» فهو إما أن يكون متواطتاً أو يكون حقيقة فى أحدهما 
مجازاً فى الآخرء أو يكون مشتركاً 

أما الأول: وهو: كونه متواطئاً ‏ فهو باطل؛ لأن شرط 
التواطؤ: اتحاد المعنى» وهاهنا ليس كذلك. 

أما الثانى: وهو كونه حقيقة فى أحدهما مجازاً فى الآخر - 
فهو باطل أيضاء لأنه لو كان كذلك لتبادر المعنى الحقيقى إلى 
الذهن» ولكن الحق: أن الذهن ‏ عند سماع هذا اللفظ مجرداً 
عن القرينة - يتردد بين «الطهر» و«الحيض»» فلم يبق إلا الثالث» 
وهو أنه مشترك بين هذين المعنيين» والتردد علامة الاشتراك7"' . 

والمشترك واقع في القرآن مثل: «القرء» و#اعسعس» 
و«الصريم'. وواقع في السنة مثل الشفق» الوارد في الحديث 
وهو: أن النبي كَل أقام العشاء حين غاب الشفق. 


المسألة الثالثة : 


ار إذا أمكن الجمع بينها؛ لوقوعة» حيث قال تعالى : من 

لَه وم عار 2 عل أل #» فالصلاة من الله تعالى: 
0 والمغفرة. ومن الملائكة الاستغفار» وهما معنيان 
متغايران» واستعمل لفظة «الصلاة» فيهما دفعة واحدة؛ حيث 
وقع الإخبار به» فدل ذلك على صحة استعمال المشترك في كل 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وفيل: إن المشترك واجب» وقيل: إن 
المشترك ممتنع ولا يمكن» انظر في تفصيل الكلام عن هذه المذامب 
كتابي : المهذب 2)١٠١95/9(‏ والإتحاف (١9/1؟5).‏ 


١71 


معانيه ففى وقت واحد» والوقوع دليل الجواز. 

ولا ينكر هذا إلا معاند» فثبت ما قلناهء وهو: أنه يصح أن يراد 
ا )60 

باللفظ المشترك جميع معانيه”''. 


وبناء على ذلك : فإنه لا يقع طلاق المكره ؛ لقوله عَكَدِدٍ : )2 
طلاق ولا عتاق فى إغلاق» حيث إنا نحمل لفظ «إغلاق» على 
معنييه» وهما: «الجنون» و«الإكراه»). 


وبناء على ذلك أيضاً يُخير أولياء الدم بين القصاص والدية 
في القتل العمد العدوان؛. حملا لكلمة: «سلطاناً» فى قوله تعالى: 
لع روي سل لماعم 


ومن مُيِلَ مَظَلُومًا فَقَدَ جَمَلْنَا لوَلِيَوء سُلْطَننًا © على معنييها وهما: 
القصاص والدية . 


المسألة الرابعة: 
أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمّياته : 


القسم الأول: اللفظ المشترك بين مسمّيات متضادة لا يمكن 
الجمع بينها ولا الحمل عليهاء كالقرء مشترك بين «الطهر) 
و«الحيض» وهما متضادان» والشفق مشترك بين البياض والحمرة 
وهما متضادان. 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: لا يجوز استعمال المشترك في جميع 
معانيه مطلقاًء وقيل: يفرق بين النفي فيصح استعمال المشترك في جميع 
معانيه فيهء وبين الإثبات فلا يصحء انظر في 7ه تفصيز الكلام عن ذلك 
كتابى : المهذب .)1١99/8(‏ 


١8 


القسم الثاني : اللفظ المشترك بين مسمّيات مختلفة لا صلة 
لأحدها بالآخر كالعين» فإنها تطلق على معان كثيرة ومختلفة 
حقيقة. فتطلق على العين الباصرة» وعين الإراء» أو الشمسء» 
والذهبء فهذه المعاني لا يوجد صلة بين بعضها والبعض الآخر. 


القسم الثالث: اللفظ المشترك بين مسمّيات متناقضة مثل 
«إلى» على رأي القائل: إنها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه. 


القسم الرابع : اللفظ المشترك ب بين الشيء ء ووصفه مثل لفظ : 


«تأئط ا 


القسم الخامس : اللفظط المشترك د بين الفاعل والمفعول. مثل 
لفظ : «المختارا. يقال لمن اختار تنا إنه مختار» ويال للثوب 
إنه شنا 


القسم للدي الاشتراك في التركيب مثل قوله تعالى: #أوٌ 
هوا 0 بِيَدِوء عْقَدَة اليَكحْ 44 فإن الذي بيده عقدة النكاح 


ك بين الزوجء والولي. 


القسم السابع: الاشتراك في الحرف مثل: «الواو» تكون 
للقسم». وللعطف, وللابتداء» أو حرف «من» تكون للتبعيض» 
وبيان الجنسء وحرف (الباء) تكون للاستعانة والسيبية . 


المسألة الخامسة : 
الاشتراك خلاف الأصل: لأن الأصل في اللسان العربي: 
أن يكون لكل لفظ معنى واحد فقطء أما أن يكون للفظ الواحد 


١ 


فالاشتراك مرجوح عند السامع» واللفظ الذي له معنى واحد 
راجح . 

وعلى هذا: فإنه إذا دار اللفظ بين كونه مفرداء وكونه 
مشركا تعمل .على الانفرادء.وون الاكتراك» 

ودلٌ على أن اللفظ الذي له معنى واحد راجح: الاستقراء 
والتتبع للألفاظ العربية؛ حيث أثبت ذلك الاستقراء أن أكثر ألفاظ 
اللغة العربية ألفاظ منفردة ليس لها إلا معنى واحدء والكثرة تفيد 
الظن والرجحان» فيكون اللفظ المنفرد بمعنى واحد أكثر وجوداً 
من اللفظ الدال على معنيين فأكثر ‏ وهو: المشترك ‏ فيكون 
مرتجواضا ؛ نظرا لفلته 

ولأن الاشتراك يؤدي إلى مفسدة ترجع إلى السامع» وهي: 
أن السامع قد لا يفهم المعنى المراد؛ لعدم القرينة الدالة عليه؛ 
ولا يستفسر من المتكلم؛ نظراً لهيبة المتكلم» أو لمانع منع 
السامع من الاستفسار» أو لضيق وقتهء فيفهم السامع ذلك اللفظ 
فهما غير صحيح.ء ثم يحكيه لغيرهء» وهكذاء وفي ذلك إفشاء 
للجهل وفساد كبير. 


١ا/ا‎ 


المطلب الرابع 
في الترادف 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 
الترادف هو: توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمّى واحد 
باعتبار واحدء مثل: «البْر والقمح» و«اجلس وقعد)"''. 
المسألة الثانية : 
الترادف جائز عقلاآً وواقع لغة: لأنه لا يترتب على فرض 
وقوعه محال. 
ولأنه واقع في اللغة؛ حيث إنه بعد الاستقراء والتتبع لألفاظ 
اللغة ثبت وجود الترادف فيها: 
إما بحسب اللغة: كالإنسان والبشر. 
أو بحسب الشرع: كالفاسد والباطل. 
أو بحشت" العرفت:: كالاسذ والسبع . 
أو بحسب لغتين مختلفتين: مثل «الله) و«خداي» بالفارسية. 


.)577/١( والإتحاف‎ ».)١١7١/( انظر في شرح هذا التعريف كتابي : المهذب‎ )١( 


١ا/؟‎ 


والوقوع دليل الجواز؟" . 


المسألة الثالثة : 
أشقاف الترادف هي : 


السبب الأول: أن يصدر اللفظان المترادفان من واضعين» 
فيضع أحدهما لفظاً لمعنى. ويشتهر في قبيلة ذلك الواضع» ثم 
يضع الشخص الآخر لفظأ آخر لذلك المعنى» ويشتهر ذلك في 
قبيلته» ثم اشتهر اللفظانء ولم يُعينَ أي واضع . 

السبب الثانى: أن يكون اللفظان المترادفان قد صدرا من 
واضع واحد» ويكون الهدف والقصد من وضعه للفظين لمعنى 
واحد فائدة هى: تكثير وسائل الإخبار عمًا فى النفس» وتكثير 
الطرق إلى المطالب» والتوسع في مجال النظم والنثرء حيث إن 
المتكلم إذا عسر عليه النطق بأحد اللفظين فإنه يُعبر بلفظ آخر 
يكفي بالمراد. 


المسألة الرابعة : 
يشترط في اللفظين المترادفين: أن يدلان على المعنى دون 
زيادة أحدهما على الآخرء مثل: «الليث والأسد والغضنفراء 
فالمفهوم من هذه الألفاظ واحد دون مزية أحدها على الآخرء 
وكذلك: «القمح والبر»» فإنه لا يتميز أحدهما على الآخر بشيء. 
أما إذا كان أحد اللفظين يدل على المعنى مع زيادة لم يأت 
)١(‏ هذا عند جمهور العلماء. وقيل : إن الترادف غير جائزر.» انظر تفصيل الكلام 
عنهما كتابي: المهذب .)1١177/9(‏ 


1١/1 


بها اللفظ الآخر: فإنه لا يكون هذان اللفظان مترادفين؛ 
لاختلافهما في المدلول والمفهومء فمثلاآ: لفظ «السيف» 
و«الصارم» و«المهنئّد؛ قد تبدو للناظر أنها مترادفة» وهي في 
الحقيقة ليست كذلك؛ لأن مدلول ومفهوم «المهنّد» يختلف عن 
مفهوم «السيف»؛ لوجود زيادة فيه دون «السيف»؛ حيث إنه يفهم 
منه نسبته إلى الهندء وكذلك «الصارم» يدل على السيف مع زيادة 
صفة الحدة وسرعة القطع» فعرف بذلك: أن تلك الألفاظ ليست 
مترادفة ؛ لانعدام شرط الترادف . 


المسألة الخامسة : 

الترادف خلاف الأصل؛ حيث إن الأصل: أن لكل معنى 
لفظأً واخدا خاضا به فيكون العرادفة .وهو أن يكون اللمعتى 
الواحد أكثر من لفظ واحد ‏ خلاف الأصل. 

وقلنا ذلك؛ لأنه ثبت بعد استقراء كلام العرب: أنَّ لكل 
معنى لفظأً خاصاً به» وهذا في أكثر كلامهم. والكثرة تفيد الظن 
والرجحانء» فيكون المعنى المنفرد بلفظ واحد أكثر وجوداً من 
المعنى الذي له لفظان فأكثر ‏ وهو: المترادف ‏ فيكون مرجوحاً؛ 
نظراً لقلّته . 

ولأنه لما عرفنا المعنى باحق اللفظين » وحصل المقصود. 
المعرّف» فيكون تحصيل حاصل وهو باطل . 
المسألة السادسة : 

يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر في لغة واحدة 


>, 


ولا يجوز من لغتين مختلفتين؛ لأن واضع أحد المترادفين موضع 
الآخر من لغة واحدة لا يلزم منه الإخلال والإفساد للمعنى؛ أي: 
أن صحة التركيب وفساده متعلّق بالمعنى دون اللفظء فإذا صح 
المعنى لم يبق محذورء لأن كلا اللفظين معروف لأهل هذه اللغة 
فكان ذلك جائزاً. 

فلا يصح أن تضع: «خداي أكبر» موضع «الله أكبر»؛ لأنه يلزم 
منه اختلاط اللغتين» ويلزم منه أيضاً: ضم مهمل إلى مستعمل؛ 
لأن اللفظ المرادف من اللغة الأخرى يُعتبر مهملا بالنظر إلى أهل 
اللغة الأخرى الذين لا يفهمونه”'. 

واحدة» دون اللغتين . 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: يجوز وضع أحد المترادفين مكان 
الآخر مطلقاٌ وقيل: لا يجوز مطلقاء انظر تفصيل الكلام عن هذا في 
كتابي : المهذب .)١١178/(‏ 


1١7 


في التأكيد 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

التأكيد هو: تقوية مدلول لفظ بلفظ آخر مستقل بالإفادة”"' . 
المسألة الثانية : 

فق "تن الفاكين: والعراذن: بأن اللفل الجؤكد ت بكسر 
الكاف ‏ يقوي اللفظ المؤكّد ‏ بفتح الكاف -. 

أما اللفظان المترادفان فلا يقوي أحدهما الآخرء لأن اللفظ 
المرادف يدل على الذات لا على التقوية . 
المسألة الثالثة : 

التوكيد جائز عقلاء وواقع لغة؛ لأنه لا يترتب على فرض 
وقوعه محال.». ولوقوعه؛ حيث إنه بعد استقراء كلام العرب ثبت 
وجود ألفاظ مؤكدة لألفاظ أخرى مثل: «جاء زيد نفسه»» واجاء 
العلماء كلهم» ونحو ذلك» والوقوع دليل الجواز”' . 


(؟) هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إن التأكيد لا يجوزء انظر في تفصيل 
الكلام عن ذلك كتابي: المهذب .)1١1777/7(‏ 
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المسألة الرابعة: 

القسم الأول: تأكيد اللفظ بنفسهء وهو نوعان: 

النوع الأول: تأكيد اللفظ بنفسه إذا كان مفرداً مثل: «جاء 
محمد محمد)ا. 

النوع الثاني: تأكيد اللفظ بنفسه إذا كان جملة» مثل 
قوله يَكِهِ: «والله لأغزونّ قريشاء والله لأغزون قريشاً)». 

القسم الثاني: أن يؤكد اللفظ بغيره» وهو أنواع: 

النوع الأول: أن يكون المؤكّد مفرداء فيؤكد بألفاظ معروفة 
مثل: «النفس» و«العين»2» كقولك: «جاء زيد نفسه أو عينه». 

النوع الثاني: أن يكون المؤكّد مثنى» فيؤكد بلفظ: «كلا» 
و«كلتا»ء كقولك: «جاء الرجلان كلاهما». و«جاءت المرأتان 
كلتاهما» . 

النوع الثالث: أن يكون المؤكّد جمعاًء فيؤكد بلفظ «كل» 
و«أجمعون». كقولك: «جاء الرجال كلهم»., و«أكرمت العلماء 
أجمعين) ) ويؤكد أيضاً بلفظ : «أكتع) و«أبتع) واأبصع» . 


١ 


المطلب السادس 


فى التابع 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

التابع هو: أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها إشباعاً أو 
تأكيداً» كقولك: «عطشان نطشان»» و«جائع نائع»» و«شذر مذراء 
و«شيطان ليطان». و«حياك الله وبيّاك)» و«حقير نقير). 
المسألة الثانية : 

يفرق بين التابع والترادف بأن التابع - وهو: اللفظ الذي بعد 
الأول - لا يفيد شيئا غير تقوية الأول» فلا يفيد بدون المتبوع . 

أما اللفظان المترادفان: فإن كل واحد من المترادفين يفيد 
المعنى لو انفرد؛ لأنه مثل مرادفه فى الرتبة. 
المسألة الثالثة : 

وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد: أن كلا من التأكيد مع 
المؤكد» والتابع مع المتبوع : لم يعد عين ما أفاده الآخرء وإنما 
أفاد تقوية المعنى ‏ فقط -. 
المسألة الرابعة : 

وجه الفرق بين التابع والتاكيد؛ أن التابع يُشترط فيه : أن يكون 


1١17 


على وزن متبوعه مثل : «عطشان نطشان», و«جائع نائع»» وااحسن 
بسن»؟ . 
أما التأكيد مع المؤكد فلا يشترط ذلك فيهء مثل: «جاء زيد 


نفسه أو غينه) . 
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المطلب السابع 


وفيه مننالعات : 


المسألة الأولى : 
الحقيقة هي: اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي كالأسد 
يطلق على الحيوان المفترس . 


المسألة الثانية : 
أقسام الحقيقة هي : 


القسم الأول: حقيقة لغوية وضعية» وهي: الثابتة بالوضع 
اللغوي . 

أي: أن يضع الواضع لفظأ لمعنى إذا أطلق ذلك اللفظ فُهم 
ذلك المعنى الموضوع له» مثل لفظ «الأسدا يفهم منه الحيوان 
المفترس فلا ينقدح في الذهن ‏ عند إطلاقه ‏ إلا هذا المعنى» 
فيكون حقيقة» وهذا هو المقصود بالحقيقة» وهي الآاسبق إلى 
الذهن من الحقيقة العرفية والشرعية. 

القسم الثاني: حقيقة عرفية وهي: قول خخصٌ في العُرف 
ببعض مسمياته وإن كان وضعها للجميع حقيقة. وهي: 
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إما أن يكون للاسم معنيان» فيستعمله أهل اللغة لمعنى 
واحد فقط دون الاخر أو يخصّصونه به» ويعرف بينهم ' مثل لفظ 
«الدابة»» فإنه خصّص في العرف للفرس ولكل ذات حافرء مع 
أنه يطلق في اللغة على كل ما يدب على الأرض. 

وإما إن يشيع استعمال الاسم في غير ما وضع له أصلاً 
بحيث لا ينكره أحدء كلفظ «الغائط» فإنه يطلق لغة على المطمئن 
والمنخفض من الأرضء» ثم استعمل عرفاً في الخارج المستقذر 
من الإنسان. وهذا الاستعمال وإن كان مجازا إلا أنه اشتهر وشاع 
حتى صار هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق» ونُّسي الأول. 
الشريعة على غير ما كان عليه في وضع اللغة» كالصلاة ‏ مثلاً - 
فإنها فى اللغة: الدعاء» فاستعمل هذا اللفظ فى الشريعة على 
الأقوال والأفعال المخصوصة. فصارت حقيقة فيها. 

والشارع نقل لفظ «الصلاة» وغيرها كالصومء والزكاةء 
والحج عن مسمّياتها ومعانيها اللغوية إلى معانٍ أخر بينها وبين 
تلك المسمّيات - يحسب اللغة ‏ مناسبة معتبرة » واشتهرت بعل أن 

فالصلاة لغة: الدعاء» والزكاة لغة: النماع» والصوم لغخة: 
الإمساك. والحج لغة: القصدء فنقل الشارع هذه الألفاظ من 
معانيها اللغوية السابقة واستعملها في معان أخر شرعية» وليس 
هذا نقلا مطلقأء بل مع وجود علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي . 


دل على ذلك: الاستقراء والتتبع للألفاظ الشرعية التي 


18١ 


استعملها الشارع» حيث إنه ثبت بعد هذا الاستقراء ‏ أن الشارع 
قل استعمل لفظط «الحج) و«الصوم» و«الإيمان») و«الزكاة» و«الصلاة» 
في معان لها علاقة بمعناها اللغوي ‏ كما سبق بيانه - وثبت أنه 
ليس نقلا كلياً للفظء بل يوجد ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى 
بر 

وبناء على ذلك: فإن تلك الألفاظ ‏ وهى: الصلاة والزكاة 
ونحوها - إذا وجدت في كلام الشارع مجردة عن القريئة» تحمل 
على الحقيقة الشرعية دون اللغوية» ويكون المعنى واضحاً لا 
اعمال ا 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إن الشارع نقل هذه الألفاظ نقلا كلياء 
بدون أي علاقة بين المعنى اللغوري والشرعيء. وقيل: إن الشارع لم ينقل 
تلك الألفاظ من اللغة إلى الشرع» بل إن الاسم باق على حاله لغة» ولكن 
الشارع زاد عليه أفعالاً واشترط له شروطاًء انظر في تفصيل ذلك كتابي: 
المهذب ("/ 2)١١6١‏ والإتحاف (8/0”"). 

(؟) وبعض العلماء يقول إنها مجملة. 
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المطلب الثامن 


في المجاز 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : | 
المجاز هو: اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي 
)1١(--‏ 
قه ٠.‏ 


المسألة الثانية : 

المجاز واقع في اللغة: لآن اللغة العربية لغة فصيحةء 
والمجاز لا ينافي الفصاحةء بل ربما كان المجاز أبلغ من 
الحقيقة . 

ولأن المجاز قد وقع في اللغة؛ حيث كانت العرب تستعمله 
ككيرا في لغتهم؛ كاستعمال لفظ «الأسد» للرجل الشجاعء. ولفظ 
«الحمار» للرجل البليدء» وقول الشاعر: 


أشاحه الصعير وأفتن الكمير ٠‏ . فك التسداء كز ال 10 

.)07 /0( والإتحاف‎ »)١151/9( شرحت هذا التعريف في كتابي: المهذب‎ )١( 

(؟) هذا مذهب الجمهورء وقيل: إنه لا مجاز في اللغة» انظر في تفصيل 
الكلام في ذلك كتابي: المهذب (115/8). 
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المسألة الثالثة : 

يشترط في المجاز: وجود العلاقة» وهذه العلاقة أنواع : 

الأول : الستسحة وهر إظطلاى المخنيه على" المي يا 
كقولهم: «سال الوادي»» والمراد: سال الماء في الوادي. لكن 
لما كان الوادي سيا قائل لتئلان الماء كيده 0 الماء من حيث 
القابلية كالمسبب لهء فوضع لفظ الوادي موضعه. 

الثانى : المسببية : وهو إطلاق المسبّب على السبب» كتسمية 
المرضن الشتديد' بالموق؟ لأن"الحوض: الشتديد- عنادة يؤذئ: إلى 
الموت. 

الثالث: المشابهة: بأن يُسمى الشيء باسم مشابهة في صفة 
ظاهرة» كتسمية الرجل الشجاع بالأسدء ويُسمّى المجاز الذي 
باعتبار المشابهة بالاستعارة. 

الرابع : المجاورة : بأن 00 الشيء باسم مجاوره» كإطلاق 
«الراوية» على القربة» والراوية في الأصل اسم للجمل الذي 
يحمل تلك القربة» ولكنه أطلق على القربة لمجاورتها له. 

الخامس : المضادة : بأن سمي الشيء باسم ضده» كقوله 
تعالى : وروا سِكَدَْ مه مَتَلْهَا 2# فقد أطلق على الجزاء سيئة 
م أنه عدل» لكونها ضدها. 

السادس: إطلاق اسم الشيء كله على ما اعد الت مثلن 
قولهم : «الزوجة محللة»» ومعروف أن المحلّل هو وطئها فقط. 

السابع : النقصان : أن يذكر المضاف إليه ويراد به مجموع 
المضاف مع المضاف إليهء كقوله تعالى: #أوَسَحَلٍ الْمَرَيَةَ *. 


10 


الثامن: الكلية: بأن يطلق الجزءء والمراد به الكل» 
كقولك: «أنا أملك وأسشحة من الغنم». فأطلق الجزء وهو: 
«الرأس» وأراد جميع الجسم . 

التاسع: الجزئية: بأن يطلق الكل» والمراد الجزءء كقوله 
تعالى: #يعلُونَ صلعم في ءَادَانيم #» فقد أطلق الكل وهي: 
الأصابع» والمراد الجزء وهي : الأنامل منها فقطء لأن العادة أن 
الإنسان لا يدخل أصبعه فى أذنه. 

العاشر : تسمية الشىء باعتبار ما كان عليه » كتسمية المعتّق 
عبداً باعتبار أنه كان كذلك . 


الحادي عشر: تسمية الشىء باعتبار ما سيكون عليه» 
كتسمية الخمر في الدّن بالمسكرء حيث إن الخمر في الدّن ليس 
تعسكر ».بل سكن ششكرا ]ذا شر. 1 

الثاني عشر: التعلق. وهو التعلق الحاصل بين المصدر 
واسم المفعول» واسم الفاعلء» فإن كلا منها يطلق على الآخر 
مجازاً . 

فيطلق المصدر على اسم المفعول كقوله تعالى: #هَندًا خَلَقُ 
أنه 4 أي: مخلوقه. ويطلق اسم المفعول على المصدر كقوله 
تعالى: # بيك الْمَنْبُونٌ 4©9 أي: الفتنة» ويطلق اسم الفاعل 
على اسم المفعول كقوله تعالى: #ين مَل دَق © أي: مدفوق». 
ويطلق اسم المفعول على اسم الفاعل كقوله تعالى: ##حِجَابًا 
تَسْتورا © أي: ساترأء ويطلق اسم الفاعل على المصدر كقولك: 
«قم قائماً»؛ أي: قياماًء ويطلق المصدر على اسم الفاعل كقولك: 
«رجل عدل»؛ أي عادل. 
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الثالك خكس: إطلاق الآثر على المؤثر: كتشمية ملك 

الرابع عشر: إطلاق المؤثر على الأثرء كقولك: «ما في 
الوجود إلا اللّه تعالى» تريد آثارة والدلالة عليه في العالم . 

الخامس عشر: إطلاق اسم اللازم على الملزوم. كإطلاق 
«المس» على الجماع . 

السادس عشر: إطلاق اسم الملزوم على اللازم» كقوله 
تعالى: «أم أنزلناه عليهم سلطانا فهو يتكلم»» أي: يدل» والدلالة 
بالدم. فيقولون: «أكل فلان دم فلان»ء أي: ديته. 

الثامن عشر: إطلاق 0 المبدل على البدل» كتسمية الأداء 

بالقضاء في قوله تعالى: #لَإِدًا فَصَيْتُمٌ ألصَّكةَ 024 أي: أديتم. 
المسألة الرابعة : 

أسباب العدول من الحقيقة إلى المجاز هي : 

السبب الأول: الحرص على بلاغة الكلام» قال بعض أهل 
اللخة: إن «المجاز فى" الاستحمال أبلغ من الحقيقةء وأنه يلطف 
الكلام ويكسبه حلاوة» ويكسوه رشاقة» فمثلا قوله تعالى: 
#ْصِدَعٌ يما يؤر #. وقلوله: طوَاعِيًا إل أله بِإِذْنهء وَسسَاجًا 
مُنِبرا 4 لو استعملت الحقيقة في ذلك لم تعط ما أعطي المجاز 

السبب الثاني: تكثير الفصاحة. وتحريك الذهن., لأن فهم 


١ك‎ 


المعنى منه يتوقف على قرينة» وفي ذلك غموض يحوج إلى 
حركة الذهن. فيحصل من الفهم شبيه بلذة الكسب. 

السبب الثالك: التعظيم والتبجيل كقولهم: ااسلام اللّه على 
الحضرة العالية والمجلس الكريم». فيعدل عن اللقب الصريح إل 
المجاز تعظيما محال المخاطب. 

السبب الرابع : التنزه عن ذكر الحقيقة» فيُعبّر العربي عن 
قضاء الوطر من النساء بالوطء» ويُعبّر عن ذكر ما يخرج من 
الإنسان من القذارة بالغائط . 

السبب الخامس: الحرص على اختصار الكلام» وإيجازه 
كقوله تعالى: #وََسْتَمَلَ لأس م سَيْبًا 24 وقولهم: #رآنت أسدا 


يخطب» . 
السبب السادس : 0 تفهيم المعقول بصورة المعسوين 
الكلام وزيادة 0 كقوله تغالن - # واخفش: لهي 1 لد 
من ألرّحَمَةَ ». 
المسألة الخامسة : 


الحقيقة لا تستلزم المجاز: فلا يلزم أن يكون لكل حقيقة 
مجاز؛ لأن كون اللفظ قد استعمل فيما وضع له لا يلزم منه أن 
يستعمل فيما عداه من المعاني» بل قد يكون له معنى واحد 
فقط. 
المسألة السادسة: 
أن المجاز يستلزم الحقيقة» فيلزم أن يكون لكل مجاز وجود 
حقيقة في شيء آخر؛ لأن المجاز فرع والحقيقة أصلء» ومتى ما 


لاما . 


وجد الفرع لايد أذ يوجن الأضل 7 


المسألة السابعة : 

المجاز خلاف الأصل: لأن الأصل في الكلام الحقيقة» 
المناسبة بين الموضوع الأصلي والمدلول المجازي» والنقل إلى 
المعنى الثاني» والمجاز أيضاً مخل بالفهم؛ إذا لم توجد قرينة» 

أما الحقيقة فهي محتاجة إلى الأمر الأول وهو: الوضع 
الأول 5 ومعلوم أن المفتقر إلى 5 واحد أغلب وجوداً وأرجح 
مما هو مفتقر إلى أمور كثيرة. 
المسألة الثامنة : 

نعرف الحقيقة من المجاز بالطرق التالية : 

الطريق الأول: سبق الفهم: أي: يكون اللفظ حقيقة في 
المعنى الذي تبادر إلى فهم السامع مطلقاًء أي: بدون قرينة. 

الطريق الثاني: العراء عن القرينة؛ حيث إن أهل اللغة إذا 
أرادوا إفهام غيرهم معنى من المعاني اقتصروا على عبارة 
مخصوصة. بدون ذكر قرينة» فهذا هو الحقيقة, أما لو أراد 
المجاز فإنهم يذكرون معها قرينة. 

الطريق الثالث: صحة الاشتقاق: أي: يكون أحد اللفظين 
)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إن المجاز لا يستلزم الحقيقة» انظر 

تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (117/9). 
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يصح فيه الاشتقاق والتصريف إلى الماضي والمستقبل واسم الفاعل 
واسم المفعول. واللفظ الآخر لا يصح فيه ذلك». فيكون الأول هو 
الحقيقة» والثانى هو المجاز؛ لأن تصريف اللفظ يدل على قوته 
وأصالته» وعدم تصريفه يدل على ضعفه وفرعيته» فلفظ «الأمر) 
يطلق على الطلب مثل: «أدخل»» ويطلق على «الفعل» كقوله 
تعالى: #إومآ أمي فرعوت _رَشِيدٍ #» فوجدنا العرب يصرفون الأمر 
آمرء في حين أنهم لا يقولون ذلك في الأمر بمعنى الفعل. 
الطريق الرابع: صحة نفي المجاز؛ حيث يصح أن يقال 
لمن شنم من النامن: خمارا لبلادتة ؟ إنه ليين :بحهات: ولك ا 
يصح أن يقال: إنه ليس بإنسان فى نفس الأمر؛ لأنه حقيقة فيه. 
الطريق الخامس: الاطراد وعدمه. فالمطرد هو الحقيقة. 
وغير المطرد هو المجازء كتسمية الرجل الطويل نخلة فهذا 
الطريق السادس: إطلاق اللفظ على المستحيل يُعلم به أن 
هذا الإطلاق مجاز كقوله تعالى: ##وَسََلٍ الْمَرَيَهَ #. فإن السؤال 
بالنسبة إلى القرية مستحيل عادة. 
إذا دار اللفظ المتجرد عن القرائن بين الحقيقة والمجاز فإنه 
يحمل على الحقيقة» ولا يكون مجملا ومشتركاً بين المغنيين) 


لأندا لو رأينا كل لفظ احتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازاً 
وجعلناه 1-0 للزم من ذلك أمران باطلان. 


لحيل 


أولهما: بقاء كثير من ألفاظ الكتاب والسنة بدون أن يعمل 
بهاء فيفضي ذلك إلى عدم الاستفادة منها؛ لأن حكم المجمل هو 
التوقف حتى يأتي دليل يرجح أحد المعاني» وهذا يؤدي إلى 
تعطيل كثير من النصوص بلا عملء. وهذا ظاهر البطلان. 

ثانيهما: اختلال واضطراب مقصود الوضع اللغوي» أي: لا 
نفهم من أي لفظة أيّ معنى مقصود مما يؤدي إلى عدم تفاهم 
الناس في مخاطباتهم . 

وعلى هذا لا يمكن صرف اللفظ إلى المجاز إلا بقرينة. 


المسألة العاشرة : 

إذا غلب المجاز في استعمال الناس أي: تعارف الناس 
واعتادوا على التخاطب بالمجاز دون الحقيقة» وانتشر ذلك بينهم : 
فإن اللفظ يحمل على المجاز» وتكون الحقيقة كالمتروكة المنسية 
التي لا تنقدح في أذهان المتخاطبين. 

فلو قال شخص: «رأيت راوية»» أو قال: «رأيت غائطأ؛ء 
أو قال: «وطئت زوجتي»» فإنه ينقدح في أذهان الناس أن 
المقصود بالأول هو: «وعاء الماء»» وفي الثاني: الشيء المستقذر 
الخارج من الإنسان» وفي الثالث: الجماع. 
الذي يستقى عليه» وفى الثانى: المكان المطمئن المنخفض من 
الأرض» وفى الثالث: الوطء بالرجل . 

ففي هذه الأمثلة صارت الحقيقة منسية متروكة» والمجاز 


معروفاً سابقاً إلى الفهم» ولا يمكن صرفه إلى الحقيقة إلا بدليل. 
لحل 


المطلب التاسع 
في النص 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : 

النضن هو: ا ار ل لمر 
كقوله تعالى : «يلك عكر ليل" 4: وقوله: «وككلٌ لَه نبي وَعَرَم 
الربزاأ» وقوله َكلهةِ: ا الجدات السدس»» فهذه النصوص 


تفيد معانيها بدون أي قرينة» ولا تحتمل أي معنى آخر ولو كان 
: 00 


المسألة الثانية : 

لا يجوز إطلاق النص على الظاهر: فالنص له تعريفه 
الخاص به والظاهر له تعريقه الخاص به وذلك لأننا لو أطلقنا 
الأصل عند أهل اللغة. 

أولهما: الترادف؛ حيث يكون معنى النص والظاهر واحداًء 
وهذا هو الترادف الذي هو على خلاف الأصل. 
() لقد شرحت هذا التعريف في كتابي : المهذب (7/ ,.)١1١460‏ والإتحاف (5/ 74). 


١4١ 


تأتيوهاة الاقعرالف تليق نال اطلقنا اشع «البصن على 
الظاهر لثبت أن الذي يحتمله معنيين هو في أحدهما أظهر: النص 
والظاهرء وهذا هو الاشتراك الذي 50 الأصنل 7 
المسألة الثالثة : 

يجب على المكلف أن يعمل بالحكم الذي دل عليه النص 
ولا يتركه إلا إذا ثبت ناسخ له فيترك المنسوخ ويعمل بالناسخ . 


)١(‏ هذا هو الأقرب إلى الصواب» وقيل: يجوز إطلاق النص على الظاهرء 
انظر في تفصيل الكلام عن ذلك كتابي: المهذب »)١191/5(‏ والإتحاف 
(ه/ لال/ا) . 


١94١ 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : 

الظاهر: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما 
أظهرء كالصيغ التي جعلت للعموم. مثل: «من دخل داري 
فأكرمه». فإن لها معنيين: العموم والخصوصء. والعموم 


أ بلق 
بع .-. 


المسألة الثانية : 
يجب على المكلف أن يعمل بالحكم الذي ظهر وترجح من 


اللفظ» ولا يجور اك ذلك المعنى الراجح إلا إذا قام دلب 
صحيح على تأويله» أو تخصيصه» أو نسخه. 


.)8١/0( والإتحاف‎ 2)١1١١/5( لقد شرحت هذا في كتابي: المهذب‎ )١( 


١97 


المطلب الحادي عشر 
في التأويل 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

التأويل هو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع 
احتماله له بدليل يعضده”'"»2 وأمثلته ستأتي في المسألة الثانية. 
المسألة الثانية : 

أنواع التأويل هي : 


النوع الأول: التأويل القريب» وهو: ما إذا كان المعنى 
المأوّل إليه اللفظ قريباً جداء فهذا يكفيه أدنى دليل. 

مثل: قوله تعالى: #يِأيا أل َمَنُوَاْ إذَا هُمَثمْ إل 
لصّلرة فَأَعْسُِا وجُومَكُم 4*. فإن القيام إلى الصلاة قد صرف عن 
معناه الظاهر إلى معنى قريب محتمل» وهو: العزم على أداء 
الصلاة» والمراد: إذا عزمتم على أداء الصلاة» والذي رجح هذا 
الاحتمال دليل وهو: أن الشارع لا يطلب الوضوء من المكلفين 
بعد الشروع في الصلاة. 


.)87/5( والإتحاف‎ ,)١١١6 /5( انظر في شرح ذلك كتابي: المهذب‎ )١( 


2.4 


النوع الثاني: التأويل البعيدء وهو: ما إذا كان المعنى 
المأوّل إليه اللفظ بعيداً جدأء فهذا يحتاج إلى دليل في غاية القوة. 

مثل قوله تعالى: «وَأمْسحوأ ررءُوسكُم رَأَنْبْلَكُمْ إِلّ 
لْكَمَبَيْنِ4. فقد أوّل ذلك بعضهم بأن المراد: مسح الرجلين بدلا 
من غسلهماء وقد استدل على هذا التأويل بقراءة الجر فى قوله: 
«رَأنْيَْكُمْ * وأن ذلك كان عطفاً على قوله: #برءُوسِكُم * فقالوا 
ذلك نظراً إلى تلك القنراءة: 'ولكن ماا تنك من الأحادييك 
الصحيحة التى أمرت بغسل الرجلين جعل هذا التأويل بعيداً جداً. 

النوع الثالث: التأويل المتوسطء وهو: ما كان المعنى 
المأوّل إليه متوسطأء فإن هذا يحتاج إلى دليل متوسط في القوة. 

والفقيه المجتهد هو الذي يُعيّن التأويل البعيد من القريب 
من المتوسطء. ويوضح حدودها وذلك بدقة نظرهء وقوة 
ملاحظته . 


المسألة الثالثة : 

الشرط الأول: أن يكون المتأوّل من أهل الاجتهاد والنظر 

الشرط الثاني: أن يكون المعنى الذي أُرّل إليه اللفظ من 
المعانى التى يحتملها اللفظ ظاهراً فيما صرف عنهء محتملاً لما 
صرف إليه. 

الشرط الثالث : أن يعتمد التأويل على دليل صحيح يدل دلالة 
واضحة وصريحة على صرف اللفظ من ظاهره إلى غيره» وهو إما 

ال 


نص » أو قرينة» أو قياس» أو نحو ذلك مما هو أقوى من الظاهر”"' . 


المسألة الرابعة: 
العلماء في كل عصر من عهد النبي كله إلى زماننا هذا عاملين به 
من غير أن ينكر عليهم أحد. 


)١(‏ قد ذكرت أمثلة ذلك بالتفصيل في كتابي: المهذب »)١17١8/7(‏ والإتحاف 
(ه//ام). ْ 


1045 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : 

المجمل: هو ماله دلالة على معنيين لا مزية لأحدهما 
على الآخر بالنسبة إليه”" . 
المسألة الثانية : 

أسباب الإجمال هي : 

السبب الأول: الاشتراك فى اللفظ المفرد كالعين» والشفق» 
والقرء . 

السبب الثانى: الاشتراك فى اللفظ المركب» كقوله تعالى: 
لأَرْ يَنْمُوا آلَّدِى بَِدوء عْقَدَةٌ أَلِتكحْ #. فالذي بيده عقدة النكاح 


يشترك بين أن يكون الزروج» وهو رأي الجمهور» أو هو الولي 
وهو رأي الومام مالك . 1 


١ 17/ 


ٍْاوَاليِودَ في اليل يوون 4 مترددة بين أن تكون عاطفة وبين أن 
تكون للابتداء . 

السبب الرابع: التصريف في اللفظ. كلفظ : «المختار» في 
عبارة: «زيد المختار»» فلا يعرف هل زيد هو الذي اختار فيكون 
فاعلاً أو زيد هو الذي اختير فيكون مفعولا به. 

السبب الخامس: التردد في مرجع الضمير كقوله كةِ: «لا 
يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره»»؛ فالضمير في لفظ 
«جداره» يحتمل أن يعود إلى الغارزء أو إلى جاره. 

السبب السادس: التخصيص بالمجهول كقولهم: «اقتلوا 
المشركين إلا بعضهم»؛ لأن العام إذا خص بمجهول يصير الباقي 
محتملاء فكان مجملا. 
المسألة الثالثة : 

الإجمال كما يكون فى اللفظ فإنه يكون فى الفعل؛ لذلك 
قلت في تعريفه: «ما لذ ولالة ان سينا رك أقل: «اللفظ 
الدال على معنيين»» ليشمل اللفظ والفعل» وقد ورد ذلك مثل: 
أن يفعل الرسول كله فعلا يحتمل وجهين متساويين» كما روي 
عنه كه «أنه جمع بين الصلاتين في السفر» فإن هذا مجمل؛ 
لأنه يجوز أن يكون في سفر طويل أو سفر قصيرء فلا يحمل 
على أحدهما إلا بدليل. 
المسألة الرابعة : 

حكم المجمل: يجب أن نتوقف فيه» فلا يجوز العمل به 
حتى يأني دليل خارجي يدل على أن المراد هو أحد المعنيين» 
لأن اللفظ المتردد بين معنيين إما أن يراد كل واحد منهما معاً 


١4 


وهذا باطل لاستحالة العمل بمعنيين كل واحد منهما ضد الآخرهء 
وإما أن لا يراد كل واحد منهماء وهذا باطل ‏ أيضاً - لأنه يؤدي 
إلى خلو اللفظ عن المعنى» وهذا لا يتكلم به العقلاء. 

وإما أن يراد أحد المعنيين دون الآخرء وهو الصحيح لكننا 
لا نعرف المعنى المراد إلا بدليل خارجى. 
المسألة الخامسة : 

المجمل إذا تعلّق به حكم تكليفي لا يجوز بقاؤه بدون بيان 
بعد وفاة النبي كَكِدِ؛ِ لأن تأخير بيانه تأخير للبيان عن وقت الحاجة 


وهذا لا يجوزء أما إن لم يتعلق به حكم تكليفي فيجوز بقاؤه 
مجملا ؛ لعدم وجود ضرورة تدعو إل 2 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء. وقيل: يجوز بقاء المجمل بدون بيان مطلقاًء 
وقيل: لا يجوز بقاء المجمل بدون بيان مطلقاء انظر تفصيل الكلام عن 
هذا فى كتابى: المهذب .)١510/#(‏ 


ل 


المطلب الثالث عشر 
المبيّن» والمبيّنء والبيان 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

المبيّن - بفتح الياء 1 أسم مفعول من التسسمة: وهو: 
الموضّح والمفسّرء وهو: اصطلاحاً يطلق ويراد به الخطاب 
المبتدأ المستغني عن البيان» وهو الواضح بنفسه. 

ويطلق ويراد به: ما وقع عليه البيان مما احتاج إليه» وهو: 
الواضح بغيره» ويُسمّى ذلك الغير مبينا. 

والمبيّن ‏ بكسر الياء -: اسم فاعل من بيّنء يبيِّن فهو 
مبيّنء أي: موضح لغيرهء وهو: الدليل المبيّن. 

والبيان: أسم مصدر عر 

وهو اصطلاحاً: الدليل» والدليل هو: ما يتوصل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب خبري. 
المسألة الثانية : 

المراد من البيان هو: الدليل؛ حيث إن البيان عام لما سبقه 
إجمال» ولما جاء ابتداء» ولا يكون خاصا بالمجمل فقطء. وقلنا 


وو”* 


ذلك؛ لأن الواقع يشهد أن الشخص إذا دل غيره على شيء فإنه 
يقال له: «بيّنهِ له ويوصف بأنه: «بيان حسن» فهذا يصح إطلاقهء 
وإن لم يكن قد سبقه لفظ مجملء والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

ولأن النصوص الشرعية التي أوردت الأحكام ابتداء تُسمّى 
بياناً قال تعالى: #هذدًا بِيَانٌ لِلِنّاس * وأراد به القرآن» فلا يشترط 
نيه أن ركو بيانا ‏ لمش ”7 : 
المسألة الثالثة : 

أقسام المبيّن - بفتح الياء 2 

القسم الأول: المبيّن بنفسهء وهو: الذي استقل بإفادة معناه 
بالواضح بنفسهء وهو نوعان: 

النوع الأول: أن تكون إفادته للمراد بسبب راجع إلى اللغة 
كقوله تعالى: ##وَاللَهُ بكر سَىّءِ عَلِيئاٌ 2# فإن إفادته شمول علمه 
تعالى جميع الأشياء ثبت عن طريق اللغة من غير توقف. 

النوع الثاني : أن تكون إفادته للمراد بسبب راجع إلى العقل 
كقوله تعالى: #وَسَمَلٍ الْمَريَةَ #» فاللغة اقتضت طلب السؤال من 
القرية» وهو غير ممكن عقلاء بل إن المقصود هو طلب السؤال 
من أهل القرية؛ لأن الأبنية لا يوجه إليها أسئلة» فتعيّن المضمر 
من غير توقف. 

إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي» وقال الآخر: البيان هو: 


إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به انظر في الكلام عن 
ذلك كتابي: المهذب .)١557/5(‏ 


لا 


القسم الثانى : الميدق بخيره) وهو: الذي لا يستقل بإفادة 
معناه» بل يفتقر إلى دليل يبينه من قول أو فعل» وذلك الدليل 


المسألة الرابعة: 
يحصل البيان بما يلي : 


أولاً: القول: أي يحصل البيان به ويُسمّى البيان بالكلام» 
وهو: التلفظ صراحة بالمراد؛ لوقوعه فى الشريعة؛ حيث بين 
الرسول كَل قوله تعالى: باتو ركز © بقوله: «فيما سقت 
السهاة الفسن». وفيما "سفن بالببائئة :تملك الحقدرة وهو كتير 

ثانياً: الفعل: أي يحصل البيان به؛ لوقوعه في الشريعة؛ 
حيث إنه لما نزل قوله تعالى: «وَأقيِمُوا أصَلَدَ 4: وقوله: وَل 


ل نايك ِجٌ لبت 4» بين البي فل كيفية الصلاة وكيفية الحج 
)0 1 


7 


ثالثاً: الكتابة» أي: يحصل البيان بالكتابة؛ لوقوعه؛ حيث 
روي عن النبى يَةِ أنه كتب إلى عمّاله في الصدقات» وكتب كتاباً 
بعثه مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن بيِّنِ فيه الفرائض والسئن 

ولأن الكتابة تقوم مقام القول اللساني» والجامع: أن كلا 
منهما يقوم بتأدية الذي في النفس. 

زابعا: ترك الفعل. أي : يحصل البيان 31 الفعل» حيث 
)١(‏ هذا مذهب الجمهور» وقيل: إن الفعل لا يحصل به البيان» وقيل: غير 

ذلك» انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب .)١159/(‏ 


"0. 


إن النبي يَلْةِ إذا ترك فعل شيء فإنه يتبين من ذلك نفي وجوب 
ذلك الشيء. لأن النبي يله لا يقع في فعله محرّمء ولا ترك 
واجب . 

خامساً: السكوت» أي: يحصل البيان بالسكوت» فلو سئل 
النبي كله عن حكم حادثة؛ وسكت: فإن سكوته يدل على أنه لا 
حكم للشرع في هذه الحادثة» وهذا يعتبر بياناً لها؛ حيث إن 
النبى كلهِ لا يقرّ على الخطأ. 

ساسا :' الأشارة أي يحضئل النبان بالاشارة 4 لوقوعة؛ 
حيث روي أن النبي كَل آلى من نسائه شهراً؛ فلم بلغ تسعة 
وعشرين يوماً دخل عليهن فقيل له: إنك آليت شهراً فقال: 
«الشهر هكذا وهكذا؛». وأشار بأصابعه العشر وقبض إبهامه فى 
الثالثة: يعني تسعاً وعشرين يوماً. 
المسألة الخامسة : 

إذا اجتمع القول والفعل وكل واحد منهما صالح لأن يكون 
بياناً للمجملء» وكانا متفقين في الدلالة على حكم معين» فإن 
أحدهما يكون هو الحسن 6 والآخر يكون مؤكداً له من غير تعيين ؛ 
لحصول المقصود به. 
المسألة السادسة: 

إذا اجتمع القول والفعل» وكل واحد صالح لأن يكون بياناً 
للمجمل» وكانا مختلفين» أي: ما يفيده القول يخالف ما يفيده 
الفعل. فإنه يقدم القول لل سواء تقدم القول أو الفعل. أو لم 
يعلم شيء من ذلك؛ لأن القول يدل بنفسه على البيان بخلاف 
الفعل فإنه لا يدل على كونه بياناً إلا بواسطة دلالة القول عليهء 


ارا 


والذال نقسه افوى يق الدا لع 


وبناء على ذلك: فإنا قدّمنا قوله يكل «من أحرم بالحج 
والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما 
جميعا»؛. على ما فعله علي رضي الله عنه حيث طاف لهما 
طوافين وسعى لهما سعيين وقال: هكذا رأيت رسول الله 2 
3 

لذلك قلنا: إن القران يكفي فيه طواف واحد وسعي واحد. 


المسألة السابعة: 

يجوز البيان بالأدنى والمساوي» كما يجوز البيان بالأقوى؛ 
لأن المبيّن أوضح من المبيّن في الدلالة على المراد» فوجب 
العمل بالواضح وإن كان أدنى من المبيّن أو مساوياً له" . 

وبناء على ذلك: فإنه يجوز تخصيص وتقييد القطعى 
كالقرآن والسنة المتواترة بالظنى كخبر الواحد والقياس» كما يجوز 
بيان المجمل القطعى بالظنى . 
المسألة الثامنة : 

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة: لأن وقت الحاجة 
وقت للأداءء فإذا لم يكن مبيئاً تعذّر الأداءء فالبيان إذن ضرورة 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل: إن الفعل هو الذي يقدم. وقيل: 

بالتفصيل » انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي : المهذب (57/0ه؟7١1).‏ 


(؟) هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل: غير ذلك» انظر في تفصيل ذلك: 
المهذب (697/7؟7١)»:‏ والإتحاف .)١68/6(‏ 


ا 


ولآن تاخير البيان غو.وقت"الحاجة يععير تكلينا بنا لا 
يطاق وهو: لا يجوز؛ حيث لا قدرة للمكلف حينئذٍ على 
الامتثال. 

مثل: ما لو قال: «حجوا هذا العام»» ثم إذا جاء وقت 
الحج لم يبين لهم كيفية الحج وطريقته. 
المسألة التاسعة : 

يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وهو 
. وقت وجوب العمل بمقتضاه؛ لأنه لا يترتب على فرض جوازه 
محال؛ وغاية ما فى الأمر هو: جهل المكلف بما كلف به مدة 
من -الزمن» وهذا ليس بمحال» ولا يؤدي إلى المحال. 

ولوقوع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 
في الشريعة؛ حيث إنه لما نزل قوله تعالى: ##وَأقِيمُوا أَلصّكة 2# 
أخرّ بيان أفعال الصلاة وأوقاتها حتى بيِّن ذلك جبريل عليه 
السلام» ثم بيّن الرسول كل ذلك لأمته قائلاً: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»؛ ولما نزل قوله تعالى: #وَلل عَلَ آلثّاين حِجّ 
لبَيْتِ © بيّن الرسول يك طريقة الحج بعد ذلك بمدة قائلا: . 
«خذوا عني مناسككم» والوقوع دليل الجواز”" . ش 

وبكاء على ذلك فإنه- يجوو للرسول: فلل أن يؤخر التبليغ 
لما أوحي إليه من قرآن أو غيره إلى وقت الحاجة إليه. 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء, وقيل : لا يجوز» وقيل : بالتفصيل » انظر تفصيل 
الكلام عن ذلك في كتابي : المهذب (6/ مكاي والإتحاف (ه/للاه١).‏ 


ا 


المطلب الرابع عشر 
في حروف المعاني 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : 
في «الواو» تأتي للمعاني التالية: 


أولاً: أنها تأتي عاطفة» وهي لمطلق الجمع من غير إشعار 
بخصوصية المعبّة أو الترتيب. فالواو تدل على جمع المعطوف 
والمعطوف عليه في حكم واحد من غير ملاحظة حصولهما معاًء 
أو أن أحدهما قبل الآخرء فإذا وجد ترتيب أو معيّة فإنما هو من 
خارج دلالة الواو؛ لأن أهل اللغة يستعملون الواو في أبنية يمتنع 
فيها الترتيب كقولهم: «تقاتل زيد وعمرو». فلو كانت للترتيب لما 
حسن هذاء حيث لا ترتيب فيه» وكذلك قولهم: «جاء زيد 
وعمرو قبله»» فلو كانت للترتيب: للزم التناقض . 

ولأنه لو قال قائل: «رأيت زيداً وعمراً»: فإنه يسبق إلى 
فهم السامع أنه رآهما معاء ولا يسبق إلى فهمه أنه رأى زيداً قبل 


عمروء. وسبق الفهم يدل على الحقيقة» فلا تكون الواو للترتيب 
010 
حجقرقة 5 


)١(‏ هذا مذهب جمهور أهل اللغة والشريعة. وقيل: إن الواو للجمع. 
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وبناء على ذلك: فإن الزوج لو قال: «إن دخلت الدار 
وكلفيف زيذا تأت -ظاتة 6 نان لا يقع الطلاق حتى تدخل 
وتكلمء ولا فرق في أيهما المقدم'''. 

ثانياً: أن الواو تأتي بمعنى «مع»؛ مثل: «سرت والليل». 

ثالثاً: أن الواو تأتى بمعنى «أو»ء كقوله تعالى: # فاتكأ ما 
اب لك ون السك مني ولت ونيم 4. 

رابعاً: أن الواو تأتي للاستئناف». كقوله تعالى: #وُمًا يَمََمْ 
تأويلة: إلا لد وَاَلَسِحنَ فى الث يعون 4. 

خامساً: تأتي الواو بمعنى «رب» كقول الشاعر: 
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 


سادساً: تأتي الواو للقسم. كقوله تعالى: لمرَلْتَمٍ © وَيَالٍ 
عَشَر #. 

سابع تآتن الوا بمغتى الجال» كقولك > :#جاء زيد وهو 
يضحك» . 


وإذا أطلقت الواو فإنها تكون عاطفة متضمنئة مطلق الجمع» 
ولا تستعمل في غير ذلك من المعاني إلا بقرينة. 


بقيد المعية؛ وقيل: إن الواو للجمع مع قيد الترتيب» انظر تفصيل الكلام 
عن ذلك كتابى: المهذب .)١781/9(‏ 

)١(‏ هذا على مذهبناء لأن الواو تفيد الجمع فقطء دون إشعار بالمعية أو 
الترتيب» أما على رأي من قال: إنها للترتيب: فإن الزوجة لا تطلق إلا إذا 
قدمت الدخول على الكلام»؛ وأما على رأي من قال: إنها للمعية: فإن 
الزوجة لا تطلق إلا إذا كلمت زيداً أثناء دخولها. 


5١ /ا‎ 


المسألة الثانية : 
فى «الفاء» تأتى للمعانى الآتية : 


أولاً: أنها تأتى عاطفة:» وهى للترتيب: والتعقيب؟ حيث إنها 
تفي لق إن ما بيعدها فيث اله السك بعد كوته لما قبلها من غير 
مهلة. فإذا قلت: «جاء زيد فعمروء أفاد هذا: أن عمرا ثبت له 
المجيء بعد مجيء زيد من غير تراخ بينهما في الزمان. 


والوقوع هذا دل على أنها للترتيب» ودل على أنها للتعقيب 
وقوعها في جواب الشرط كقولك: «إن دخلت الدار فأنت 
طالق»» فالطلاق يقع بعد الدخول مباشرة"" . 


وبناء على هذا: فإنه لو قال الروج : «إن دخلت هذه الدار 
فدخلت هذه الدار الأخرى فأنت طالق»» فإنه يلزم أنها لا تطلق 
حتى تدخل الدار الأولى قبل الثانية» فلو عكست لم تطلق؛ لأن 
القاء لت عت 
ثانياً: تأتى الفاء بمعنى «الواو»» كقول امرئ القيس: 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


: والماء عند التجرد تستعمل حقيقة فى العطف والترتيب» 
والتعقيب» ولا تستعمل فى غيره إلا بقرينة . 


: هذا مذهب جمهور العلماء. وقيل : إن الفاء لا تدل على الترتيب» وقيل‎ )١( 
إنها لا تدل على التعقيبء انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي:‎ 
المهذب (1588/7). ش‎ 

(؟) وبناء على المذهب الآخر: فإنها تطلق وإن دخلت الثانية قبل الأولى. 
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المسألة الثالثة : 

في «ثم»): تفيد التشريك في الحكم بين المعطوف 
والمعطوف عليه والترتيتث بينهما بمهلة كقولك: «جاء زيد ثم 
عمرواء دل على دلك 000 والتتبع لكلام العرب» 
والاستعمال كقوله تعالى: 3# أنمأتة خَلْعَا عدر 2004 

وبناء على ذلك: فإنه إذا قال: «وقفت على أولادي ثم 
على أولادهم». فإنه لا يستحق أحد من البطن الثاني مع وجود 
أحد من البطن الأول. 
المسألة الرابعة : 

في «أو» تأتي للمعاني التالية : 

أولاً: أنها تفيد أحد الشيئين أو الأشياءء وهي تقع بين 
اسمين» كقولك: «جاء زيد أو عمرو»ء وبين فعلين كقولك:٠‏ 
«خط هذا الثوب أو ابن هذا الجدار». 

ثانياً: أنها تأتى للشك». وهى المختصّة بالخبرء كقولك: 
«جاء زيد أو عمروا). دل على ذلك الاستقراء لكلام العرب» 

يالا س ص دسي زف 

كقوله تعالى: 8إلِننا بَرْمًا أو مص يَرْرٍ 74" 

ثالثاً: أنها تأتى للإباحة» كقولك: «جالس الفقهاء 
الأدباء» . 


)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وقيل: إن «ثم» لا تكون للترتيب» انظر في الكلام 

02 عن ذلك كتابى: المهذب (/1191). 
(4) “هذا مدقت جمهور امليف وقيل: فنا ركه نات الشف لظن فى 
تفصيل الكلام عنهما كتابي: المهذب (*/ ”00.0119 ١‏ 


0 


رابعاً : أنها تأتي للتخييرء وهي التي يمتنع فيه الجمعء 
كقولك: «تزوج هنداً أو أختها». أما الإباحة فيجوز الجمع 

خافييا . أدهنا تأتي عدي «الواو؛ فتكون لمطلق الجمعء 
كقوله تعالى : طإِلَا لَِعُولَتِهنَ از ابآيهرت ». 

سادساً: أنها تأتي للإضراب» 300 «بل»» كقوله تعالى: 
#وَأَرْسَلْئنهُ ِلَ مِأنَدِ أَلْفٍ أو بزِيدُودت 2# أي : بل يزيدون. 


- 


سابعا: أنها تأتي بمعنى «إلا». كقولك: «لأقتلن الكافر أو 
يُسلماء أي : إلا أن يسلم. 

ثامناً: أنها تأتي بمعنى «إلى»؛ كقولك: «لألزمنك أو 
تقضيني حقي2. 

تاسعاً: أنها تأتي للتقسيم بين الأشياءء كقولك: «الكلمة 
أسم 0 فعل أو حرف). 

والأصل فى: «أو) هو المعنى الأول وهى: تفيد أحد 
الشيئين أو الأشياء» فإن كانت فى أمر أفادت التخيير بينهماء وإن 
كانت في نهي أفادت العموم» وحظر كل واحد منهما منفرداً أو 
هما 0 مجتمعين )2 كقولك: لا تكلم نذا أو عمراً» ولا تفيد 

ا فلو قال في النفي : «والله لا أكلم ا أو 
عمراًاع فإنه لو كلّم واحداً منهما أو كلّمهما معاً: حل . 

ولو قال فى الإثبات: «والله لأدخلن هذه أو هذه الدار» بر 
بدخول إحدى الدارين. 
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المسألة الخامسة : 
في «الباء» تأتي للمعاني التالية : 
أولاً: أنها تأتي للإلصاق. وهو: إضافة الفعل إلى الاسم 
فيلصق به بعد ما كان لا يضاف إليه لولا دخولهاء وهو قسمان: 
القسم الأول: إلصاق حقيقى » كقولك : («مسحت تراس اع 
وامسكت بالقلم». 
القسم الثاني : إلصاق مجازي». كقولك: «مررت بزيد». 
كانياً: نيا تاتن يفعض الاستفانةة' وفن: الداخلة عخلئ آله 
الفعل.» كقولك: «قطعت بالسكين». 
امع»ء كقولك: «جاء زيد بسلاحه». 
رابعاً: تأتي بمعنى البدل كقوله يك «لقد شهدت في دار 
عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم»» أي: ما 
خامساً: تأتى بمعنى «عن» التى للمجاوزة» كقوله تعالى: 
سادساً: تأتى للقسمء كقولك: «بالله لأقومنٌ». 
شابغا : "تأتق عيطت :و إلن وه كتولك لاقن ا جهو بو 4ه أي + إل : 
ثامناً: تأتي بمعنى «على' كقوله تعالى: 9وَيِنَ أَهْلٍ الكِتّب 
سٌَ إن تَأْمنّهُ يقنطار يوذو ِليْكَ * أي : على قنطار. 
تاسيها : أنها تأتي بمعنى «في» الظرفية الزمانية» كقوله 
ص مس ل ل عل 7 رلا حر را مه ةا ع 
تعالى: لَك لين كيم تبس َيِل 4: أي: وني 


51١ 


ل والظرفية المكانية كقوله تعالى: «وَلَفَد كَرَكُمُ أله ّدر 4 
عاشراً: أنها تأتي بمعنى السبب كقوله تعالى: فكلا أَحَدَ 


ديه #0 أ سبب ذليه . 


5 


والأصل في استعمال «الباء) هو الأول وهو: أنها للإلصاق 
ولا تستعمل في غيره من المعاني إلا بقرينة. 
المسألة السادسة : 

فى «اللام) وتأتى للمعانى التالية : 

أولاً: تأت للاختصاص حقيقة؛ وتستعمل للملك نان اء 
لأمرين : | 

أولهما: أن الاختصاص معنى عام لجميع موارد استعمالها. 

ثانيهما: أن الملك اختصاص» وليس كل اختصاص ملكاًء 
أي: كل مالك مختص بملكه”'', مثال ذلك: «المال لزيد؛. 
و«الباب للمسجد)». 

ثانياً: أنها تأتى للملك. كقولك: «هذا المال لزيد». 

الثاً: أنها تأتي للاستحقاق. كقولك: «النار للكافرين» 

والفرق بين الاختصاصء» والاستحقاق» والملك هو: أن ما 
صح أن يقع فيه التملك. وأضيف إليه ما ليس بمملوك له فاللام 
معه 2 الاختصاص » كقولك : «الباب للمسجد) » أغا ماله يصح 
)١(‏ هذا هو الراجح» وقيل: إنها تستعمل للملك حقيقة» وتستعمل للاختصاص 

مجازاً . ش 
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له التملك فاللام معه لام الاستحقاق كقولك: «النار للكافرين»» 
أما ما عدا ذلك فاللام لام الملك. 

رابعاً: أنها تأتى للتعدية» كقولك: (ما أضرب زيداً لعمر؛. 

اميا : أنها تأني لعسيو كقوله تعالى : # فالقطه َال 
عت لِحَكُونَ لَهُرْ عَدُوَا وَحَرَئَا 4. أي: ليصير لهمء وهذا عند 

سادساً : أنها تأتى للتعليل» كقوله تعالى : ##لَمْحْىَ يد بَْدَهُ سا4 . 

والفرق بينهما: أن لام التعليل تأتي للتعليل» والترتيب» أما 
لام الصيرورة» فليس فيها إلا الترتيب . 

سابعاً: أنها تأتى بمعنى «في»»2 كقوله تعالى: #وتصع الْمَورينَ 
لْتِسَطّ لِوْرٍ الْقِيمَةِ *. أي: في يوم القيامة. 

ثامنا > أنهنا' تأت نوي ان 4 كُقولك : الاستقعت: له ضراحا؛ 
ا منه . ش 

تاسعاً: أنها تأتى بمعنى «على»: كقول الرسول #َكلِةٍ لعائشة 
لما أرادت شراء بريرة وإعتاقها: «خذيها واشترطى لهم الولاء. 
فإن الولاء لمن أعتق». أي: اشترطي عليهم. 

عاشراً: أنها تال بمعنى التمليك» كقولك: «وهبت لزيد 
ديناراً»» أي: ملكت الدينار زيداً. 

حادي عشر: أنها تأتي بمعنى «إلى»ء كقوله تعالى: #بأنَ 
نك انك ها 546 أي إلها: 

ثانى عشر: أنها تأتى بمعنى «عند» الزمانية» كقوله تعالى: 


الحلا 


#أقِر الصَّلرة لِدلُوكِ ألشَّئْيسى 4» وكقوله يك «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» . 

والأصل في استعمال «اللام» أنها للاختصاص حقيقة» ولا 
تستعمل لأي معنى آخر من المعانى المذكورة إلا بقرينة. 
المسألة السابعة : 

في «في» وتأتي للمعاني الآتية : 

أولا:. أنها :تان ظرفية: مكانية كقولق: #تعلمت فى" الكلية؛ 
وتأتى ظرفية زمانية كقولك: «جئتك فى المساءي. 

ثانياً: أنها تأنتي بمعنى «على». كقوله تعالى: #إَلأصَلسَمْ في 
جَدُوع ألتَخْلٍ *. 

ثالثاً: أنها تأتى للسببية والتعليل» كقوله كلِةِ: «دخلت امرأة 
الجنة فى هرّة). 


04 و 


رابعاً: أتهنا تأتى تمعنى : «إلن 1 كقولة تعالى: #فردواً 
د هر ف مه * أي : إليها . 
خافينا : ا كسس ي : التي يفيد الكلام بدونها - 
كقوله تعالى: ##ويَال أَركبوا فيا *. أي : اركبوها. 

سادسا: أنها تأتى بمعنى امعاء كقوله تعالى: #ادَمْلُواً فى 
أُمَمٍ هَدْ خَلَنْ *. أي ادخلوا مع أ ١‏ 

وتستعمل «فى) للظرفية حقيقة» ولا تستعمل فى غير ذلك 
إلا بقرينة . 
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المسألة الثامنة : 

في ١مِنْ2‏ وتأتي للمعاني الآتية : 

أولاً: إنها تأتي لابتداء الغاية في المكان وفي الزمان» 
كقولك في المكان: «لك من الأرض من هذا إلى هذا»ء وكقولك 
في الزمان: «زرتك من الصباح إلى المساء؟ . 

ثانياً: أنها تأتي للتبعيض» كقولك: «كُل من هذا الطعام». 

ثالث : أنه تأت لتسية 'الحقين + كمولك:: 7اشدريت متراً من 
الأرض»» ومنه قوله يك : «التمس ولو خاتماً من حديد». 

رانعاة 1ن نان بكي صل انا اكقرفه فعالق ٠‏ ال زنة او 
لور الست كوأ ِتنآ # أي: على القوم. 

خامساً: أنها 9 بمعنى «الباء»» كقوله تعالى: # ينظرُوت 
من طَرْفٍِ حَفيّ © أي: بطرف. 

سَادضَا: أنها تأ بجعي البدل»: كقوله تعالن رق 235 
م 2 مَك ف ألْدضٍ لفون هك أي : بدلكم . 

سابعاً: أنها تأتى بمعنى «فى»ء كقوله تعالى: #أَرون مَادًا 
لت ين لض » أي: في الأرض. 

ثامنا: أنها تأتي بمعنى «عند)» كقوله تعالى: 05 2 عم 
سوج َوَلَدُمْ مَنَ الله هين * أي: عند الله. 


6 


ا بلي و70 


تاسعاً: أنها تأتي للتعليل؛ كقوله تعالى: «يمَلُونَ أَسَيعَمْ ف 
اذام من ألصَوْعِقَ #. أي: لأجل الصواعق. 

وتستعمل مِنْ)2 لابتداء الغاية لكثرة استعمالها فيه» والكثرة 
المعاني إلا مجازاً فتحتاج إلى قرينة. 
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المطلب الخامس عشر 


في الأمر 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء”'. 
المسألة الثانية : 

لا تشترط إرادة الآمر المأمور به: لأن الله تعالى أمر إبراهيم 
- عليه السلام 5 بذبح أبنه ولم يرده ؟ لأنه لو أراده لوقع ؛ لأن اللّه 

ولأنه يحسن أن يقول الرجل لعبده : «أمرتك بكذا ولم أرده 


منك». ولو كان من شرط الأمر الإرادة لما حسن ذلكء» كما لا 


يحسن أن يقول الرجل لعبذه : «أردت منك كذا ولم أرده» ؟؛ لما 


فيه من التناقض”'"' . 


2)١71١/9( انظر شرح هذا التعريف في كتابي: المهذب في أصول الفقه‎ )١( 
.)١18٠١ /0( وإتحاف ذوي البصائر‎ 

(0) هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إنه تشترط إرادة الآمر المأمور به» انظر 
تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي: المهذب (1711/9)» والإتحاف .)5١1١/5(‏ 
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المسألة الثالثة : 

الأمر له صيغة موضوعة لغة لهء وتدل عليه حقيقة. أي: 
بدون قرينة» كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها 
ومعانيهاء وهي: صيغة فعل الأمر: «افعل». مثل: «أخرجكء 
والمضارع المجزوم بلام الأمر كقولك: «ليفعل»» واسم فعل الأمر 
كقوله تعالى: ##عَيَكيٌ أشَسَكة *» والمصدر النائب عن فعله كقوله 
تعالى : صرب لقان *. 

وإنما خصّصنا صيغة «افعل» بالذكر؛ نظراً لكثرة دورانها فى 
الكلام . ْ 

وقلنا: إن للأمر صيغة قد وضعت له وهي: «افعل»؛ لأن 
العرب قد وضعوا لما لا يُحتاج إليه كثيراً أسماء كالأسدء والهرء 
والخمرء فمن باب أولى أن يضعوا صيغة للأمر تدل عليهء وذلك 
لأن الحاجة داعية إلى معرفة الأمرء لكثرة مخاطبات الناس عن 
طريقهء حيث لا يمكن أن يتخاطبوا بغير صيغة» فدل هذا على 
أنهم وضعوا له صيغة هي: «افعل». 

ولأن السيد لو قال لعبده: «اسقني ماء» فلم يسقهء فإنه 
يستحق عند عقلاء أهل اللغة 0 والتوبيخ»: فلو لم تكن هذه 
الصيغة موضوعة للأمر لما استحق ذلك0' . 

وبناء على ذلك: فإنه إذا ورد لفظ: «إفعل» في الكتاب 
والسنة فإنه ظاهر؛ حيث إنه له معنيان هما: إفادته للأمر» و«عدم 
إفادته له» ويرجح الأول» وهو إفادته للأمر بدون قرينة» ويعمل 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إنه ليس للأمر صيغة فى اللغة» وإنما صيغة 


«افعل» مشتركة بين الأمر وغيره» ولا يحمل على أحدهما إلا بقرينة» انظر تفصيل 
الكلام عن ذلك في كتابي: المهذب (1718/7)» والإتحاف (5/ 1417). 


51/ 


عَل :وللق77: 
المسألة الرابعة : 

الأمر ليس بحقيقة في الفعل أي: أنه إذا فعل الرسول ذَلِلٍ 
فعلا فلا يدل هذا على أن المفعول مأمور به حقيقة» لوجود فرق 
بين الأمر والفعل من وجوده هي كما يلي: 

الوجه الأول: أن الأمر هو: الاستدعاء بالقول على وجه 
الاستعلاء كما سبق» ولا يقال ذلك في الفعل» وإن قيل في الفعل 
تعريف الأمر السابق فإنه يحتاج إلى دليل يعتمد عليه فيكون الأمر 
حقيقة في القول المخصوص لعدم الحاجة إلى دليل في ذلك. 

الوجه الثاني : إن الآمر بالقول يقال له إنه آمرء أما فاعل 
الفعل فإنه لا يقال له إنه آمر بذلك الفعل. 


الوجه الثالث: أن الفعل يصح نفي الأمر عنهء فتقول: «فعل 
ذلك ولم يأمر به»» ولكن لا يجوز قول ذلك في الأمر بالقول» 
فلا يقال: «أمر بذلك ولم يأمر به؛؛ لأنه يلزم منه التناقض”" . 

وبناء على ذلك: فإنه إذا فعل الرسول كلَِةِ فعلاً أمام 
الصحابة رضي الله عنهمء فإن هذا الفعل ليس بأمر لهم بأن 
يفعلوا مثله على الوجوبء أو على الندب؛ لأن النبي كَل قد 
يفعل الشيء وهو له خاصةء وقد يفعله على جهة النفل والفضل 


)١(‏ هذا على مذهبناء أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم يحملون لفظ «افعل» 
على أنه مجمل بين معنيين» فلا يحمل على أحدهما إلا بقرينة. 

(؟) هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إن الأمر حقيقة في الفعل كما هو 
حقيقة في القول» انظر في تفصيل الكلام عن هذا كتابي: المهذب في 
أصول الفقه (/1775). 
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والندب» وقد يفعله سجيّة ولا لكن إذا أمر بالقول فإن الأمر 
يؤخذ من هذا القول فيكون للوجوب أو الندب على حسب 
|! مغْة ا" 
المسألة الخامسة : 
صيغة «افعل) تستعمل لمعان هى: 
الأول ل: الوجوبء» كقوله تعالى: #وأقيثوأ لصََلَرة ووائاً كرد #. 
00 الكّدت: 00 تال يوم إن 0 في 
ُ 8 على الصحابة الذين 1 يكاتيوا افده الذيد كانوا : تحت 
الثالث : التأديب كقوله عَطَطِبد لعمرو بن أب سلمة: ايا غلام 
سم اللّه» وكل بيمينك . وكل مما يليك». 
والفرق ينهم أن التدت: مخاض بالمكلفي + أما التاديت 
الرابع : الإرشاد كقوله تعالى: #وَآمْهدَرا إدَا تيمم *. 
والفرق بيله وبين الندب: أن المندوب مطلوب لمنافع 
الآخرة؛ ولذلك يوجد فيه ثواب» أما الإرشاد فهو مطلوب المنافع 
الدنياء فلا ثواب فيه. 
الخامس : الإباحة» كقولك لشخص آخر: «كل من طعامي». 
السادس: التهديدء كقوله تعالى: «أَحْمَلا ما شِلْتُمَ ©. 
)١(‏ هذا على مذهبناء أما على المذهب المخالف: فإن الرسول يكلهِ إذا فعل 
شيئاً فإنه يكون أمراً بفعله. 


احلا 


السابع : الإكرام» كقوله تعالى: ##آدَخُلُْمَا سَلَرِ امي 4069 . 

الثامن: الإهانة» كقوله تعالى: ل#أذْفٌ تلك أَنتَ الْمَرِيرُ 
لكَرم 409» وتعريفه: أن يؤتى بلفظ دال على الإكرامء 
والمراد ضذده. 

التاسع : التعجيزء كقوله تعالى: طفَأَنُوا بنُورَةَ من مَثْلِوء *. 

العاشر: السخرية» كقوله تعالى: #8 كنا قردةٌ *. 

الحادي عشر: الدعاء.؛ كقولك: «رب اغفر لي»2. 

الثانى عشر: التسوية» كقوله تعالى: #فَأصيراً أ لا صَيروأ» 
بعد قوله: ##اصَلوهًا . 

الثالث عشر: التمني» كقوله يَكلِ: «كن أبا ذر»» أي: تمنى 
أن يكون ذلك الرجل المقبل هو أبو ذر. 

الرابع. عشر: الامتنان» كقوله تعالى: «#كنوا من طَيِبتِ 
تتفي 4. 

والفرق بينه وبين الإباحة: أن الإباحة مجرد إذن» أما 
الامتنان فلا بد من اقترانه بذكر احتياج الخلق إليه؛ وعدم قدرتهم 
عليه . 
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الخامس عشر: التكوين» كقوله تعالى: «كن كَيَكْْنُ 4. 
والفرق بينه وبين السخرية : أن التكوين: سرعة الوجود من 
العدم وليس فيه انتقال إلى حال ممتهنة » بيخللاف السخرية فإنه 

لغة: الذل والامتهان. 
السادس عشر: التحذير والإخبار عما يؤول إليه أمرهمء 
كقوله تعالى: #تَمَتَّعُواْ في دَارِكْمْ َلَعَدَ أَيَّارِ *. 


خرص 


التايع 07 عشر: الخبرء كقوله كَل : «إذا لم د تستح فاصنع ما 
شئث») 2 أي : إذا لم تستح صنعت ما شئت. 


الثامن عشر: التعجب» كقوله تعالى: «اثج يق 2 صَرَيُوا لك 


التاسع عشر: الالتماس» كقولك لنظيرك: «أعطني كتابا». 

العشرون: المشورة» كقوله تعالى: لقان تأمرويت *. 

الواحد والعشرون: التصبرء كقوله تعالى: لا عَْرَنَ ارت 
أَلَّهَ معنا *. 

الثاني والعشرون: الاحتقارء كقوله تعالى: #ألْفوأ مآ أنثر 
مُلقُورت #» وذلك في قصة موسى عليه السلام يخاطب السحرة. 

والفرق بينه وبين الإهانة: أن الإهانة تكون بالقول» أو 


بالفعل أو بالسكوتء. والاحتقار يكون فى الاعتقادء» يقال فى 
ذلك: احتقرهء ولا يقال: أهانه 


الغالث والعشرون: التكذيبء كقوله تعالى: #كَأْنوا سُورَق 
من مَنْلِدء وَأدْعُوا طْهَدَآمُ ين دون أله إن كُشْرْ صَدِون»©. 0 

الرابع والعشرون: التحسيرء كقوله تعالى: #تَالَ أ 
ولا كلمو . 

الخامس والعشرون: التفويضء كقوله تعالى: #فَأفْضٍ مآ أ 
اين 4. 

السادس والعشرون: الاعتبارء كقوله تعالى: #اأنظيوًا ِل 
تمروة إذَ1 أثمر ويتووه *. 

السابع والعشرون: الاحتياطء كقوله ككِِ: «إذا قام أحدكم 
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- 


من النوم فلا يغمس يله فى الإناء حتى يغسلها ثلاناي بدليل قوله 
بعده: «فإنه لا يدرى أين باتت يده» . 


المسألة السادسة : 


صيغة الأمر: وهى: افعل» إذا تجرّدت عن القرائن تقتضي 
الوجوب حقيقة» واستعمالها فيما عداه من المعاني السابقة الذكر 
كالندب والإباحة وغيرها يكون فجازاة أي : لا يل على أي 
معنى مما سبق إلا بقرينة . 


قلنا: إنها للوجوب؛ لقوله تعالى: #اثمّ فنا لِلْملِكرَ 
أتخثا دم سَسَجَدنَا إل إبليس ل يكن من السَنِيِدِيَ قَالَ ما مَتَعَكَ 
1 1 4 تن اللا قعالى دك بم لطا افده 
عن السجود وأنكر عليه بقوله: لما متَمَكَ #. فلو لم يكن السجود 
واجباً عليه لما استحق الذم والتوبيخ على تركه؛ لأنه لا يذم أحد 
إلا بسبب تركه لواجب». حيث قلنا ‏ فيما سبق -: إن الواجب 
هو: ما ذم تاركه شرعاً مطلقاً. فتكون الصيغة ‏ وهي: افعل ‏ 
تقتضى الوجوب عند التجرد. 


ولإجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على أن الأمر يقتضي 
الوجوب؛ حيث إنهم كانوا يسمعون الأمر من الكتاب والسنة 
فيحملونه على الوجوبء ولهذا لم يرد عنهم أنهم سألوا النبي كله 
عن المراد بهذا الأمرء بل كانوا يحملون جميع الأوامر على 
الوجوب إلا إذا اقترن به قرينة تصرفه عن اورم ولم ينكر 
بعضهم على بعض ذلكء. فكان إجماعا. من ذلك: استدلالهم 
على وجوب الصلاة عند ذكرها بالأمر المطلق الوارد في 
قوله يَكلِةِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». 


حص 


البق د لاله علئ وجوب الزكاة غلى الفوتديق تالاضن اطق 
الوارد في قوله تعالى: #وَءَاتا ألرَكَرةَ 2# دانم على 
وجوب أخذ الجزية من ل بقوله يكلهِ: «سنُوا بهم سنة أهل 
الكتاب» وغير ؤلل7*. ظ 
وبناء على ذلك: فإن جميع الأوامن الواردة في الكتاب 
والسنة للوجوب إلا إذا واجدت قرينة تصرف الأمر من الوجوب 
إلى غيره فإنها تعمل بما تقتضيه تلك القرينة» فمئلا قوله تعالى: 
#فَإذا لعن أَجلهنَ فَأَمْسِكوهنَ مَعْروٍ أ فَارعُوهن بمعروف َأَشْهِدُوأ ذَوَفٌ 
عَدَل مك » فيه أمر يوجب الإشهاد على المراجعة» فإن ترك 
الإشهاد فهو ال | ١‏ 
المسألة السابعة : ظ 
صيغة الأمر - وهي : إفغل + اقتتضت الوجوب بوضع اللغة؛ 
لأتداقد تكد عن إهل الله مسي سن عالت مطلت الافر غاضياء 
وإذا كان الأمر كذلك قإن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. 


ولأن الوعيد مستفاد من اللفظ نفسه كما يستفاد منه الاقتضاء 
الجازم”" . 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العليا: وقيل: إن صيغة الأمر «افعل» تقتضي الندب 
حقيقة» وقيل: إنها تقتضي | الإباحة» وقيل بالتوقف» انظر الكلام عن هذه 
المذاهمب بالتفصيل في كتابي : المهذب (”/ 2)17:75 والإتحاف (65/ 6؟57). 

(0) هذا على مذهبناء وقيل: إن الإشهاد مندوب إليهء وقيل: إن الإشهاد 
مباح» وقيل: لا يجوز الإشهاد حتى ترد قرينة تدل على وجوبه أو غير 
ذلك». وهذا على حسب المذاهمب السابقة . 

() هذا مذهب كثير من العلماف وقيل: إنها اقتضت الوجوب بوضع الشرع؛ 
وقيل: إنها اقتضت الروك بالعقل» انظر الكلام عن ذلك بالتفصيل في 
كتابي: المهذب (17657/9). 


بحص 


وبناء على ذلك : فإنه يجب حمل الأمر على الوجوب سواء 
كان قد ورد من الشارع أو من غيره إلا ما خرج ل 
المسألة الثامنة : 

أي قرينة قوية تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره سواء 
كانت نضا أو إجماعاً: أو كناضاء أو 77 أو مصلحة» أو 
ضرورة» أو سياق كلام, أو غير ذلك مما يراه المجتهد» لأن 
القرينة تعتبر لاحر بلول اليا اا ا امار 
دليل شرعي قد ثبت» وهذا لا يجوز 0 

نناء على هذا: فإن وليمة العرس سنت واجبة» والأمر 
الوارد في قوله يِه لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج: «أَوْلِمم ولو 
بشاة» مصروف عن الوجوب إلى الندب بالقياس؛ حيث إنه طعام 
ورور ,تفاديع كاعم شان الأطعمة”* . 


المسألة التاسعة: 


إذا وردت صيغة الأمر: وهي افعل: بعد الحظر ‏ وهو 
النهي ‏ فإنها تقتضي الإباحة؛ لأنه بعد الاستقراء والتتبع للأوامر 
ال 0 الشرعية لم نجد أمرأ بعد حظر - 
إلا والمراد به الإباحة» كقوله تعالى: #قَإِدًا فَضِيَتِ ألصَّلْوةٌ 


)١(‏ هذا على مذهبناء وقيل: إن الأوامر المقتضية للوجوب هي أوامر صاحب 
الشرع» أو الأوامر التي اقتضى العقل ذلك فقط. . 

(؟) هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل: إن القرينة الصارفة يجب أن تكون نصاً أو 
إجماعاً فقطء انظر تفصيل الكلام عن هذا في كتابي: : المهذب (1768/7). 

(*) وقيل: إن الوليمة واجبة» لأن الأمر الوارد في الحديث مطلق؛. ولا صارف 
له» والقياس لا يصلح أن يكون صارفاً. 
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شرا فى لأَيْضٍ 24. وقوله: «وَإدًا علَلمٌ تامطائاً 4 وقوله ككل : 
«كنت قد لهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي أما الآن فكلوا 
وادخروا». ؤ 

ولأنه لو قال السيد لعبده: «لا تأكل من هذا الطعام»» ثم 
قال له بعد ذلك: «كل مئه» فإن هذا الأمر بعد الحظر يقتضي 
الإباحة؛ لأنه لو لم يأكل لا يذم» ولو أكل لا يمدح» وهذا هو 
حد الإيا ا 

وبناء على ذلك: 5 النظر إلى المخطوبة مباح؛ لأنه أمر 
بعد النهي؛ حيث نهى عن النظر إلى المرأة الأجنبية» ثم أمر 
بالنظر إليها في قوله كك : «اذهب فانظر إليها»”" . 


المسألة العاشرة : 


الأمر المطلق لا يقتضي التكرار أي: لا يقتضي فعل 
المأمور به إلا مرة واحدة فقط -» فلو قال السيد لعبده: «صمعيء 
فإنه يخرج عن العهدة وتبرأ ذمته بصوم يوم واحد فقطء لأن قول 
القائل لغيره: «ادخل الدار» معناه: كن داخلاء» وبدخلة واحدة 
يوصف بأنه داخل» فكان ممتثلاء وكان الأمر عنه ساقطأ. 


ولأنه لو قال: «والله | لأصومن»» فإنه ثٍ بصوم يوم واحد» 
فكذلك الأمر المطلق ولا فرق”". 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء» وقيل: إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي فإنها 
تقتضي ما كانت تقتضيه قبل وجود النهي من وجوب» أو ندب» وقيل : 
بالتوقف. انظر هذه المذاهب وتفصيل الكلام عنها في كتابي : المهذدب / 
١”*؛)‏ والإتحاف (5609/6؟). 

(؟) هذا على. مذهبناء وقيل: إن النظر إليها مندوب إليه. 

00 هذا مدعت كدير من العلماءة وقيل: إنه ليقعضي التكرازة :وقيل ©“ إنه لآ يدل 
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وبتاء علن' ذلك .قإن: .السارق: إذا سوق “مزة ثاقشةء فإن يله 
اليسرى لا تقطع؛ لأن الاي قوله تعالى: «والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما» لا يق يقتضي التكرار؛ ولا يحتمله» فلا تقطع من 
الأيدي إلا يمين السارق 000 


وكذلك يبنى على ذلك : أن الزوج لو وكل شخصاً آخر بأن 
يطلق امرأته وقال له: «طلّق لوحتي فإنه لا يجوز للوكيل أن 
يطلق إلا مرة واحدة؛ لأن الأمر يقتضي المرة الواحدة""' . 
المسألة الحادية عشرة : 

الآمر المعلى بشرط لا يقدقي التكراز إن تكرو الخترط 4 لأن 
القرقف دل على ذللف: حيث إندالر قال البية فده تإن دكلت الوق 
فاشتر ثوباً»» فإنه لا يفهم منه عرفاً إلا شراء ثوب واحد مرة واحدة عند 
دخوله السوق» ولا يفهم منه عرفا تكرار شراء ثوب كلما دخل السوق . 

ولأن أهل اللغة فرٌقوا بين قول القائل: «أعط -زيداً درهماً 
إذطلعة الشسسسن؟: وقوله: «أعظ زبدا ذرهعا كلما طالئة 
الشمس»ء حيث إن الأولى تفيد: أنه لا يتكرر الإعطاء بتكرر 
طلوع الشمسء أما الثانية فإنها تفيد تكرر الإعطاء بتكرر طلوع 
الشمس بسبب كلمة «كلما»» فلو كان الأمر المعلق بشرط يقتضي 
التكرار:: لما كان بين العبارتين فرق0©. 


- على المرة الواحد» ولا على التكرار» انظر تفصيل الكلام عن ذلك في 
كتابى : المهذب (2)17717/9 والإتحاف (977/6). 

)١(‏ هذا على مذهبناء وقيل: الأصل قطع يد السارق اليسرى إذا سرق مرة ثانية 
ولكن هناك قرينة منعت من ذلك وهي: مراعاة حال السارق. 

(؟) هذا على مذهبناء وقيل: يجوز للوكيل أن يطلق أكثر من طلقة 

() هذا مذهب الجمهورء وقيل: إنه يقتضي التكرار» انظر في تفصيل الكلام - 


امرك 


وبناء على ذلك: فإن الزوج لو قال لوكيله: «إن دخلت 
زوجتي الدار فطلقها»» فإنه لا يطلقها إلا مرة واحدة وإن تكرّر 
الدخول»2؟ . 
المسألة الثانية عشرة: 

ذا كر الفط الامز افيه مرت اندم ركععين عدرل 
ركعتين2: فإنه لا يقتضي التكرارء فيجب عليه أن يصلي ركعتين 
تسرب : قاذ معو جد انق لمر لقان علق والقني غيره ف كانه 
على اليمين؛ حيث إنه لو قال: «والله لأصومن» والله لأصومن» 
فإنه يبر بصوم يوم واحد فقطء فلم يكن للفظ الأمر الثاني أي 
أثرء وقد وقع ذلك؛ حيث إن الرسول كك قال: «والله لأغزون 
قريشاًء والله لأغزون قريشاًء والله لأغزون قريشأ»» فلم يكن لهذا 
التكرار من أثر؛ حيث إنه يَكْهٌ غزاهم مرّة واحدة» وهي غزوة 
الفتح» وإذا كان الفعل لا يتكرر هنا فكذلك لفظ الأمر لا يقتضي 
تكرار الفعل» ولا فرق”") 

وبناء على ذلك: فإنه لو قال لوكيله: «طلّق زوجتي طلّق 
زوجتي) فإنه لا يطلقها إلا مرّة واحدة. 

وكذاتك يبنن عليه أنه لو قال لزوجعه: «طلقى انفسك 
طلقي نفسك»» فإنها لا تطلق نفسها إلا مرة واحدة فقط©. 


- عن ذلك كتابى: المهذب (4)105/8, والإتحاف (5//ا/ا7). 

)١(‏ هذا على مذهيناء وقيل: إنه يطلقها كلما تكرر دخولهاء فإن دخلت ثلاث 
مرات فإنه يطلق بالثلاث . 

(؟) هذا مذهب كثير من العلماء؛ وقيل: إنه يقتضي التكرارء انظر تفصيل ذلك 
فى كتابى: المهذب 2)١781١/9”(‏ والإتحاف (98/60؟). 

(6) هذا على مذهبناء وقيل: إنه يلزم منه أن يطلق أكثر من طلقة؛ وتطلق 
نفسها أكثر من طلقة. 
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المسألة الثالثة عشرة: 


الأمر المطلق يقتضى الفور. ولا يجور تأخيره إلا بقرينة ؛ 
لأن الأمر قد اقتضى الوجوبء, فحمله على وجوب الفعل عقيبه 
مباشرة واجب؛ لأمرين : 


أولهما: أن إذا' معلل الطامون مه قوز :دون اضيقة الأهر 
يكون ممتغا للأمر بيقون . دون شك. 


ثانيهما: أنه بمجرد تأخير الفعل يكون مُعَرّضاً نفسه لخطر 
عدم القيام به ودزءا لذلك واحتياطاً فإنه تنجب المبادرة إليه . 


ولأن صدور صيغة «افعل» هو سبب للزوم الفعل» فيجب 
أن يقع الفعل عَقيب صدوره؛ قياس على قول البائع للمشتري: 
ابعتك هذه الدار بكذااء فإن ملكية الدار تنتقل فوراً إلى المشتري 
القابل لهذا دون تأخيرء وقياساً على قول الزوج: «فلانة طالق»» 
فإن الطلاق يقع فوراًء فكذلك الأمر المطلق يقتضي الفور ولا 
فرق» والجامع أن كل لفظ اقتضى معنى يجب أن يقع ذلك 
د. )2 


عفيية 


وبناء على ذلك: فإن قضاء ما فات من رمضان يجب على 
الفور» وإذا أخْره بدون عذر فإنه يأثم . ولا يجوز فعل النوافل من 
لفيا تحت يووى ما عليه من رشان . 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء؛ء وقيل: إن الأمر المطلق لا يقتضي الفورء 
وقيل بالتوقف». انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي : المهذب 0 
5 )») والإتحاف .)97١09/0(‏ 

(؟) هذا على الراجح عندي2. وقيل: إن القضاء لا يجب على الفور» بل يجوز 
تأخيره . 


را 


وكذلك يبنى عليه: أنه إذا بلغ المال النصاب» وحال عليه 
الحول: فإنه يجب إخراجها على الفورء وإن أخّر ذلك فهو آثمء 
لأن الأمر الوارد في قوله تعالى: وات أَليَكَرةَ © للفور”'". 


المسألة الرابعة عشرة : 
واجباً بالأمر الأول» ولا يحتاج إلى أمر جديدء فلو لم يصل 
الفجر فى وقتها وطلعت الشمس فإنه يقضيها بنفس الأمر الأول 
وهو: أمر الأداء؛ لأن الأمر أثبت وجوب الفعل فى ذمة 
المكلف» وكل ما ثبت وجوبه فى الذمة». فلا يمكن أن تبرأ الذمة 
منه إلا بشيئين : 

أولهما: أن يؤدى ذلك الفعل. 


ثانيهما: أن يبرئه من كان له حق عليه من الآدميين» فلا 
يسقط هذا الفعل إلا بأحد هذين الشيئين» وبخروج الوقت لم 
يحصل الأداءء ولا الإبراء»ء فلم يسقط الواجب» فتكون الذمة 
مشغولة بهذا الوجوب,. ولا يزول هذا الشغل إلا بمزيل» وهو 
أحد الشيئين السابقين فقط”'' . 


وبناء على ذلك: فإن دليل القضاء هو نفسه دليل الأداعء 


)١(‏ هذا على الراجح عندي» وقيل: إن الإخراج لا يجب على الفور. بل 
يجوز تأخيره . 

(؟) هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إن الواجب المؤقت يسقط بفوات 
وقته. ويحتاج في القضاء إلى أمر جديد» والمراد بالأمر الجديد: دليل 
منفصل كإجماعء أو قياسء» أو نحو ذلك» انظر تفصيل الكلام عن ذلك 


ارا 


فمن ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها يلزمه القضاء بالأمر 
الأولء فيكون الأمر الأول قد اشتمل على أمرين هما: «الفعل 
أداء» و«الفعل قضاء إن فاته الأداء)0' . 
المسألة الخامسة عشرة: 

الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء ما لم يدل عليه 
دليل:: أي أن" الآمر المتعلق ‏ بأمر المكلكت لقره بفخل من 'الأفغال 
ليكوت آمرا لذلك :الغين ذلك الأمره فلو قال زيد شك لفن 
غغيرا يأن تكشرئ: ل 135 نان زهدا لا يكوة آمرا طمراء مرا 
تلك السلعة 4 لأنه كر كان الأمرببالشنء آمرا لذلك الغيرء. لكان 
ذلك مقتضاه لقة ولو كان. عذلك» لكان أمره كله لأوياء المسان 
بقوله: «مروهم بالصلاة لسبع» أمراً للصبيان بالصلاة من الشارع. 
ولكن هذا ليس أمراً للصبيان من الشارع ولا إيجاباً عليهم؛ لأن 
الأمر موجه إلى الأولياء؛ حيث إنه أمر تكليف». ولذلك يذم الولي 
بترك هذا الأمر عا 

وأيضًا لو كآن ذلك أمرا للصبيان لكانوا مكلفين بام 
الشارع» وهذا غير متصوّر في حق الصبيان؛ لعدم فهمهم خطاب 
الشارع”" . 


وبناء على ذلك: فإن الزوج لو قال لابنه: «قل لأمك: 


)١(‏ هذا على المذهب المختارء وقيل: لا يلزمه قضاء الصلاة التى تركها عمداً 
حتى خرج وقتهاء وقيل: يلزمه قضاء تلك الصلاة؛ لأنه ورد دليل يدل 
على وجوب القضاءء وهو قوله يَكلةِ: «فدين الله أحق بالقضاء؟. 

(؟) هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إن الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلك 
الشيء من الآمر الأول. انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي: المهذب 
(107/0١).ء‏ والإتحاف (6/ 747). 


برض 


أنت طالق»» فإن أراد التوكيل فهذا واضح؛ حيث إنها تطلق؛ لأن 
الابن يعتبر وكيلاً في طلاق أمهء أما إذا لم يرد شيئاً فإنه لا يلزم 
منه وقوع الطلاق على أمه""' . 
المسألة السادسة عشرة: 

إذا خاطب الله تعالى النبي يَلِ بالأمر بفعل عبادة بلفظ ليس 
فيه تخصيعن : كقولهة تعالى: #كاما ألنَى دَق أَلَهَ *» وقوله: 
ليا الْزّيَلُ () و أنَ4. فإن أمته تشاركه في حكم ذلك الأمر 
والفعل حتى يدل دليل على تخصيصه بذلك الحكم؛ لأن الصحابة 
رض الله عنهم ‏ إذا اختلفوا في حكم من الأحكام الشرعية 
فإنهم يرجعون إلى أفعال النبي كَل كرجوعهم إلى فعله في 
الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال» ونحو ذلك» فلو كان 
مخصوصاً بهذا الحكم لما صم رجوعهم إلى فعله كَل فدل 
على مساواته بغيره في أحكام الشرع . 

ولأن بعض الصحابة يسأل الرسول يك عن الأمر فيجيب 
عن حال نفسهء وهذا يدل على أنه لا فرق بينه وبينهم» كما 
روته أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن امرأة قبّلها زوجها وهو 
صائمء فأتت النبي يله فقالت له ذلك: فقال النبي كَلهِ: «ألا 
فاخبريها أني أفعل ذلك»: فلو كان الحكم مختصاً به لم يصلح 
فعله- أن يكون جواباً لذليك”" , 


)١(‏ هذا على ما رجحناهء وقيل: يلزم على ذلك أن الطلاق يقع؛ لأنه يكون 
كأنه أمر بالطلاق فينفذ. 

(؟) هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إن الأمة لا تشارك الرسول #َكْةِ في 
الخطاناك المرجية إليه؛ انظر تفصسيل ذلك عن كتابي المنيدي (لار 
25 © والإتحاف (07/0"). ْ ْ 


رض 


- 2 ذلك: فإن 3 ين في || الغطانات الموجهة 
”م 


المسألة السابعة عشرة: 


إذا توجّه الخطاب بالأمر إلى الضحاية برضي الله عنهم - 
والأمة كقوله تعالى: «حُذَ ين أَمَوهِمَ صَدَفَةَ 2# وقوله كَكِْةِ: «يا 
أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجواكء فإن النبي كلهِ يدخل 
فيه» ولا يخرج إلا بقرينة؛ لأن ابن عمر قال: لما أمرنا 
رسول الله كل أن نحل بعمرة قلنا: فما يمنعك يا رسول الله أن 
تحل معنا؟ قال: (إني هديت ولبّدت فلا أحل حتى أنحر هدبي»؛ 
فلم ينكر عليهم النبي يلد سؤالهمء بل أقرّهم عليه؛ لأنه يعرف 
أن الصحابة أرادوا بسؤالهم أن يفسر لهم انفراده عنهم بالحكم في 
هذه المرة» فلو لم يكن الرسول يكل داخلاً معهم في الخطابات 
الموجهة إليهم لما سألوه عن سبب عدم موافقته لهم» ولما أقرّهم 
على ذلك9 , 


وبناء على ذلك: فإن الرسول لبد يدخل في الخطابات 


الموجهة إلى الأمة عن طريق اللفظ والنص» ولا يخرج إلا بدليل 
لوا 


)١(‏ هذا على المذهب المختارء وقيل: إن الأمة لا تدخل في الخطابات 
الموجهة إلى النبي كَل إلا بدليل خارجي . 

(؟) هذا مذهب كثير من العلماءء. وقيل: إن الرسول لهِ لا يدخل ضمن 
الخطابات الموجهة إلى الصحابة والأمة» انظر المرجعين السابقين. 

(*) هذا على المختارء وقيل: لا يدخل الرسول كيه معهم إلا بدليل خارجي. 


بحرم 


المسألة الثامنة عشر: 

إذا توجه الأمر إلى واحد من الصحابة كرجم ماعزء وقطع 
يد سارق رداء صفوان بن أمية» فإن غيره يدخل ضمن هذا الأمر؛ 
لأن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ بعد وفاة النبي كله كانوا يرجعون 
إلى ما قضى به النبي يَلِةِ على أعيان وأشخاص منهمء فيأخذون 
تلك الأحكام المعينة ويعمّمونها له ولهم.» كرجوعهم في حد 
الزنى إلى قصة ماعزء وفي المفوّضة إلى قصة بروع بنت واشق» 
ونحو ذلكء. ولم يوجد منكر لذلكء. فهذا يدل على تساوي 
الجميع في تلك الأحكام”" . 

وبناء على ذلك: فإن بقية الصحابة يدخلون فى الخطاب 
الموجه إلى فرد منهم عن طريق اللفظ والنصء ولا يخرجون إلا 
بدليل ار 
المسألة التاسعة عشرة: 

الأمر يتعلّق بالمعدوم على تقدير وجوده» ووجود شروط 
التكليف فيهء أي: أن الأمر يتناول المعدومين الذين علم الله 
تعالى أنهم سيوجدون على صفة التكليف؛ لإجماع الصحابة 
والتابعين على ذلك؛ حيث إن جميع الصحابة والتابعين كانوا 
يأخذون بأوامر الله وأوامر رسوله يله ويطبقونها على من لم 
يوجد فى زمان نزول تلك الأوامرء بدون نكيرء فكان هذا إجماعا 
نيم علق أن الأرامر الشرسي تتساون كن كان اونا بعال 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء. وقيل: إن غير المخاطب لا يدخل. انظر 
تفصيل الكلام عن ذلك في المرجعين السابقين. 
(؟) هذا على المختارء وقيل: إن غير المخاطب لا يدخل إلا بدليل خارجي. 


ارضرفا 


ولقوله تعالى: درم ب وَمَنْ 1 » والمعدوم قد بلغه 


الأمر حين وجوده. كلل على أن الأمر يتعلّق بالمعدوم”'' . 
000 

ولا يخرج أي واحد منهم إلا بدليل» فمثلا لو أن السيد 
خاطب عبيده قائلا: «ليقف كل واحد منكم ساعة)» ثم اشترى 
عبداً 1 فإنه يدخل معهم بالنص لم1 : 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إن الأمر لا يتعلّق بالمعدومين» وإنما 
يختص بالموجودين فقطء انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي: المهذب 
21١51١6 /9(‏ والإتحاف .)77/١/0(‏ 

(؟) هذا على المذهب الراجح» وقيل: إن الأمر للمعدومين» لم يثبت عن 
طريق النص واللفظء بل ثبت عن طريق دليل آخر. لذلك قالوا في المثال: 
إن العبد الجديد لا يدخل معهم إلا بدليل آخر. 


نوف 


المطلب السادس عشر 


في النهي 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

النهي هو: استدعاء ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء”' . 
المسألة الثانية : ٠‏ 

النهي له صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها عليه 
وهي: الا تفعل»؛ لإجماع أهل اللغة على أن «لا تفعل» صيغة 
للنهي؛ حيث إن السيد لو قال لعبده: «لا تدخل هذه الدارك» فلو 
دخلها فإنه يستحق العقوبة بإجماع عقلاء أهل اللغة» دون نكيرء 
فكان ذلك إجماعاً منهم على أن ذلك اللفظ وضع للنهي. 

ولآأن أهل اللغة قد قسموا الكلام: إلى «أمر» و«نهي» 
و«#خبر) و«استخبار»ا.ء فجلعوا للأمر «افعل». وللنهى «لا تفعل»). 


<. 


وللخبر «قد فعلت»» وللاستخبار «هل فعلت؟)”" . 


000 انظر شرح هذا التعريف في كتابي : المهذب »)١57177/7(‏ والإتحاف (60/ 098 . 

(١؟)‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إنه لا صيغة للنهي في اللغة. وإنما 
صيغة: ١لا‏ تفعل» مشتركة بين النهي والأمر وغيرهماء ولا يحمل على 
أحدها إلا بقرينة» وهو مذهب أكثر الأشاعرة. انظر الكلام عن ذلك 
بالتفصيل في كتابي : المهذب ,)١5797/9(‏ والإتحاف (798/0). 


ارقا 


وبناء على ذلك: فإن صيغة لا تفعل) من باب الظاهر؛ 
حيث إن لها معنيان: معنى راجح وهو طلب الترك» ومعنى 
مرجوح وهو. عدم إفادتها لشبنء: فرجّحنا إفادتها لطلب الترك» 
ويعمل على ذلك بدون 1 
المسألة الثالثة : 

صيغة «لا تفعل» تستعمل لمعان هى: 

الأول: التحريمء كقوله تعالى: ولا نَقَرَبوا لزنه ©. - 

الثاني : الكراهة» كقوله تعالى: #وَلا تَنسَوَا الْفَصْلَ بَيكم *. 

الثالث: الإرشادء كقوله تعالى: «#لا دَسَمَنُاْ عَنْ أَشيَآء إن د 

الرابع : الدعاءء كقوله تعالى: #إربّنَا لا يع ُلوينا بمَدَ د عدَيتنَا *. 

الخامس: التقليل والاحتقارء كقوله تعالى: لا صَدَنَّ عيِنيْكَ 
ِلَ ما مَنَّعََا يد أَرُوجَا مَنْهُرَ *. 

السادس: بيان العاقبة» كقوله تعالى: #ولا حَحَسَينَّ الْذينَ يلوا 
في سبل لَه أمَوتا بل أحيك عند رَيّهِمْ رُدَفُونَ 409 . 

السابع: التسكين والتصبرء كقوله تعالى: لا انا إن 

الثامن : اليأس» كقوله تعالى : ايكيا ادن كتروأ لا زرو الوم * . 

التاسع : الشفقة» كقوله كه : لا تتخذوا الدواب كراسي» . 

العاشر: الالتماس»ء كقولك لمن هو في مرتبتك : رلا 
تضرب فلاناً» . 


)١(‏ هذا على المذهب الراجح. وقيل : إن صيغة: «لا تفعل» من باب المجمل. 


كرف 


الحادي عشر: التهديد. كقول السيد لعبده: «لا تفعل اليوم 
شيئاً) . 
المسألة الرابعة: 

صيغة النهي وهي: «لا تفعل»» إذا تجرّدت عن القرائن 
0 7 حقيقة ا ا ل 
القعل؛ لقوله تعالى: 53 عقيو أَلتّفَسسن لت 0 مه إل 
ألْحَيّ » وحرم الزناء لقوله تعالى: #ولا تقَربوا لز * ونحو 
ذلك فقد كانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم لتلك الصيغة. 
ويعاقبون من يفعل المنهي عنه. واستدلالهم على التحريم» 
وانتهائهم عن المنهي عنه» ومعاقبتهم لمن يفعل المنهي عنه دليل 
واضح على أن الصيغة حقيقة في التحريم» فإذا استعملت في 
غيزة :كان للك يجا 

وبناء على ذلك: فإن النهي في قوله يَكةِ: «لا يبع بعضكم 
على بيع ابعفس؟ > يقتضي التحريم ابتداء» ولا يصرف عنه ال 


5 إلا بقر بقر 0 
المسألة الخامسة : 
صيغة النهي الواردة بعل الأمر تة تقتضي التحريم» بخلاف 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إنها تقتضي الكراهة» وقيل بالتوقف». 
وقيل: إن لفظ: «لا تفعل» مشترك بين التحريم والكراهة» انظر تفصيل 
الكلام عن هذا في كتابي: «المهذب مم01 والإتحاف (107/0). 

(0) هذا على المذهب الراجح. وقيل: إن النهي يقتضي الكراهة ابتداءء ولا 
يصرف عنه إلى غيره إلا بقرينة» وقيل: إنه مجمل. 


/ 


الأمر الوارد بعد النهى فإنا قلنا: إنه يقتضى الإباحة. وقلنا ذلك 
لوجود الفرق بينهما من وجوه: 

الوجه الأول: أن دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة 
الأمر على الوجوب؛ لعموم قوله ككِهِ: «ما اجتمع الحلال والحرام 
إلا غلب الحرام الحلال» . 

الوجه الثاني: أن الأصل في الأشياء العدم؛ فالقول بأن 
النهي بعد الأمر يقتضي التحريم فيه عمل بالأصبل.: 

الوجه الثالث: أن الشارع فد اعفن "بتر المفاسد أشه عن 
عنايته بجلب المنافع والمصالح. فالقول بأن النهي بعد الأمر 
للتحريم فيه عمل بهذا الأصل”''. 

وبناء على ذلك: فإن السيد لو قال لعبده: «كل من هذا 
الطعام» ثم قال له: ١لا‏ تأكل منه» فإن أكل من ذلك الطعام فإنه 
يستحق العقوبة بلا قرينة'''. 
المسألة السادسة : 
التكرار؛ لأن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل» وعدم الإتيان 
بالفعل لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل الأزمنة» 
وبذلك يكون توك الفعل مستغرقاً جميع الأزمنة» ومن جملتها 
الزمن الذي يلي النهي مباشرة» فيكون النهي مفيداً للتكرار كما هو 
)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إنها تقتضي الإباحة» انظر تفصيل 

الكلام عن هذا في كتابي: المهذب .)١4717/7(‏ 

(؟) هذا على المذهب الراجح» وقيل: إنه لا يستحق العقوبة إلا بقرينة. 
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ولأن الناهي لا ينهى إلا عن قبيح» والقبيح يجب اجتتابه 
على الفور»ء وفي كل وقت”"'. 
المسألة السابعة : 

النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحدء وإن كان 
له أضداد فهو أمر بأحدهاء فقوله: «لا تقم» هو أمر بالقعود؛ لأن 
المنهي يتحتم عليه ترك المنهي عنه. ولا يمكنه ترك المنهي عنه 
إلا بفعل ضده.ء وما تحتم فعله إلا لأنه مأمور به”". 

وبناء على ذلك: فإن الرجل إذا قال لزوجته: «إن خالفت 
أمري فأنت طالق»», ثم قال لها: «لا تقومي» فقامت» فإنه يلزم 
أنها تطلق» لأن النهي عن الشيء أمر بضده”" . 
المسألة الثامنة : 

النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاً ‏ أي: سواء كان 
المنهي عنه عبادة أو معاملة. 

والمراد بالفساد: عدم ترتب الآثار فأثر النهي في العبادات : 
عدم براءة الذمة» وأثر النهي في المعاملات: عدم إفادة الملك 
وعدم الحل . 

فالنهي عن البيع بعد النداء الثاني» والنهي عن بيع المزابنة» 
والنهي عن نكاح المتعة والشغار يقتضي فساد المنهي عنه؛ لأن 


)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وقيل: إن النهي لا يقتضي الفور ولا التكرار» انظر تفصيل 
الكلام عن ذلك في كتابي : المهذب (”7/ ,.)١55٠‏ والإتحاف (0/ .)5٠060‏ 

(؟) هذا مذهب الجمهورء وقيل: إن النهي لا يكون أمرا بضده. انظر تفصيل 
الكلام عن ذلك في كتابي: المهذب (9/ 22١555‏ والإتحاف (505/0). 

(*) هذا على الراجح» وقيل: إنها لا تطلق؛ لأن النهي عن الشيء ليس أمراً بضده. 


رض 


الشارع لا ينهى عن شيء إلا لأن المفسدة متعلقة بالمنهي عنه. 
أو لازمة له» ويلزم من ذلك أن الأشياء المنهي عنها فيها مفاسدء 
وإذا "كانت كذلف فسولحئ الدائن مضه ضنور »+ وإزالة الفمون 
وإعدامه مناسب عقلا وشرعاء ولا يمكن ذلك إلا بقولنا: إن 
النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاً. 

ولإجماع الصحابة على ذلك؛ حيث إنهم استدلوا على فساد 
عقود الربا بالنهي الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب. . .»» واستدلوا على فساد نكاح المخرم في الحج 
بالنهي عنه الوارد في قوله علي : «لا ينكح المحرم ولا يُنكح1ا, 
فلو لم يكن النهي يقتضي فساد المنهي عنه لما استدلوا بتلك 
النواهي على فساد الأمور المنهي عنهاء ولم ينكر أحد هذا 
الاستدلال فكان إجماعاً0" . 

وبناء على ذلك: فإن نذر صيام يوم العيد فاسدء ولو صام 
الناذر لا يصح صومههء ولا يسقط القضاء عنه؛ لأنه نهي عن 
صوم يوم العيدء والنهي يقتضي الفسادء فلا يكون صوم يوم العيد 
. 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء وفي المسألة خمسة مذاهب قد ذكرتها بالتفصيل 
فى كتابى: المهذب ».)١5575/5”(‏ والإتحاف .)5١094/60(‏ 

(؟) هذا على الراجح» وقيل: إن النذر صحيح بأصله دون وصفهء وهذا عند 
الحنفية» فالناذر عندهم يجب عليه الفطرء والقضاءء لكن لو صام هذا اليوم 
لصح صيامه مع التحريم. 


3 


المطلب السابع عشر 


في العموم 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 
وضع 0 
المسألة الثانية : 


العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» والعوارض: جمع 
عارض» والعارض هو الذي يذهب ويجيء». ولدلك سمي المال 
عرضاً في قوله تعالى: «تريدُورت عرض لديا * لأنه يذهب 
ويجيء» فالعموم عارض للفظ قد يجيء إليه» وقد يزول عنه . 

وليس المراد من ذلك: أن العموم داخل في حقيقة اللفظ 
محف كلو وض للك كوك اما ليس هذا هو المقصود. 
وإنما المقصود ما ذكرناه. 
المسألة الثالثة : 


() لقد شرحت هذا التعريف في كتابي : المهذب ».)١559/1(‏ والإتحاف (5/؟1). 


5١ 


العموم حقيقة. ولا تحمل على غيره إلا بقرينة - وهي: صيغ 
العموم التى سيأتي ذكرها كأدوات الشرط والاستفهام؛ وكل اسم 
دخلت عليه «أل» الاستغراقية» و«كل» و«جميع» وغيرها مما سيأتي 
ذكره إن شاء الله تعالى؛ لإجماع الصحابة على أن تلك الصيغ 
للعموم؛ حيث كانوا يجرون تلك الألفاظ والصيغ على العموم إذا 
وردت فى الكتاب والسنة» ولا يطلبون دليلا على ذلك؛ نظراً لأن 
التتخصيص: فإن وجدوا المخصّص أخذوا به وإن لم يجدوا 
أجروا تلك الصيغ على أصلها وحقيقتهاء وهو العموم. وكانوا 
يفعلون ذلك دون نكير من أحدء فكان إجماعاً. 

ومن أمثلة ذلك: أنهم عاقبوا جميع السارقين والسارقات» 
وعاقبوا جميع الزناة والزانيات وذلك لودرة ضيح العيوم الى تر 
تعالى : كر لسارم 4 اوقوله: أيه ولزن افى * ومنها أنهم 
تمسكوا بقوله عليه السلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إِله إلا الله) على عدم جواز قتال ما نعي الزكاة حتى نبّههم بق 
بكر رضي الله عنه على أن الرسول ككل قال: «إلا بحقها» حيث 
قالوا: «منا أمير ومنكم أمير» بقوله ككل «الأئمة من قريش» ولم 
ينكر عليه أحد. 

ومنها: احج جيم بقوله تعالى: #ودَروأ ما بَقىَ من أَلِيوَا * 
على تحريم جميع أنواع الربا» واحتجوا بغير ذلك من النصوص 
تلك الصيغة. 


حدم 


وأيضاً: أن القضاة والحكام والمفتين يبنون على أن تلك 
الصيغ والألفاظ تفيد العموم إذا نطق بها المتكلم فيحكمون أن 
جميع العبيد والإماء أحرار إذا قال السيد: «أعتقت عبيدي 
وإمائي»» ولو قال زيد لعمرو: «لي عليك ألف ريال»»؛ فقال 
عمرو: «مالك علي شيء». لكان 0 العا لجميع الألف» لأنه 
نكرة في سياق نفي وهي تفيد العموم'' 

وأضاء علي ذللك : دن كرك لقا #وَلِنَّم عَلَ ألثايب حِحّ 
َلبَيَتِ » عام لجميع الناس دون استثناء”" . 
المسألة الرابعة: 

حب العم في 

الصيغة الأولى : أدوات الاستفهام. كقولك: «من عندك؟2. 

ودلّ على أنها من صيغ العموم: أنها إما أن تكون للعموم 
فقط. أو للخصوص فقطء أو لهما معاً بالاشتراك اللفظى» أو لا 
كرون لكل بوائحد منيها الكل اطل رلا الأول +واللتدتيان ذللك. 

لا يصح أن تكون موضوعة للخصوص فقط: لأنه لو كانت 
موضوعة له: لما حسن من المجيب أن يجيب بلفظ «كل» أو 
اجميع)) ولكنه يجوز أن يجيب: فلو قال: «من عندك؟»2 فإنه 
يمكن للمجيب أن يقول: «عندي جميع الطلاب». 


0خ عتعت بور العلمات وقتن» لا ميم للطمومم وقلك اليم لات 
للعموم» ولا للخصوصء بل هي مشتركة بينهما اشتراكاً لفظياًء وقيل: إنها 
حقيقة في الخصوص مجاز في العموم» وقيل: بالتوقف» وقيل غير ذلك» انظر 
في تفصيل الكلام عن ذلك كتابي : المهذب »)١579/4(‏ والإتحاف (71/5). 

(8 عدا على التهان ريل “انكام لمقر الناتن» أؤلا سيل على المدرة 
إلا بقريئة» وتوقف بعضهم فيه حتى تأتي قرينة ترجح أحد الطرفين. 


ردم 


ولا يصح أن تكون موضوعة للخصوص والعموم بالاشتراك 
اللفظي» لأنه يكون مجملاء والمجمل لا يمكن أن يجاب عنه. 
بجواب معين إلا بعد عدة استفهامات عن الأقسام الممكنة: 

فلو قال: «من عنداك؟») فإن المجيب لد بد أن يقول: 
«أتسألني عن الرجال أم عن النساء؟»». فإذا قال: أسالك عن 
أصنافها من العلماء» والجهال» والبيض والسود ونحو ذلك» 
فثبت أنه لو صح الاشتراك لوجدت هذه الاستفهامات» لكنها غير 
واجبة؛ لأن أهل اللسان يستقبحون مثل هذه الاستفهامات؛ لأنها 
بالاشتراك اللفظى . 

ولا يصح أن لا تكون تلك الصيغ موضوعة للعموم ولا 
للخصوص ؛ لأنه يؤدي إلى أنه يوجد في الكتاب والسنة ألفاظ لا 
تفيد شيئاً وهذا باطل. فلما بطلت الأقسام الثلاثة الأخيرة لم يبق 
إلا الأول وهو: أنها موضوعة للعموم» وهو المطلوب. 

الصيغة الثانية: أدوات الشرط كمن» كقولك: «من نجح فله 
جائزة» . 

ودل على أنها للعموم : صحة الاستثناء مما دخلت عليه أداة 
الشرط فيصح أن تقول: «من دخل داري .فأكرمه إلا زيدا». 
والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل» فيدل الاستثناء على 

الصيغة الثالثة: «كل» والجميع». 


ا 


دل على أنها للعموم: أن أهل اللغة واللسان إذا أرادوا 
التعبير والغرص في الاستغراق فإنهم يفزعون إلى استعمال لفظ 
«كل» أو «جميع»). ولو لم يكونا مفيدين للعموم لما فزعوا إليهما. 

ولصحة الاستثناء مما دخلت عليه كل أو جميع فتقول: 
«كل الطلات: يكرمون إلا زيدا». 

الصيغة الرابعة: الجمع المعرّف بأل كالرجال» والمسلمين» 
والناس» بشرط: أن لا تكون «أل» هذه عهدية. 

ودل على ذلك: صحة الاستثناء من الجمع المعرق بأل 
فتقول: «أكرم الرجال إلا زيداً»» فلو لم يفد العموم لما صح 
الاستثناء منه. 


آذآ تك 


وأيضاً: أنه يؤكد بما يقتضي العموم» كقوله تعالى: #شَجَد 
وه ل صلدة 9 00 
المليكة كله لمعن 746" . 

وبناء على ذلك: فإنه لو قال: «والله لأصومن الأيام» للزمه 

الصيغة الخامسة: الجمع المعرّف بالإضافة» كقولك: «أكرم 
طللاب الكلية» . 


ودل على أنها للعموم: صحة الاستثناء فتقول: (أكرم 
طلاب الكلية إلا زيدا»: وهو كما سبق. 


الصيغة السادسة : واو الجمع ١‏ كقوله : «قوموا). 
)١(‏ هذا عند الجمهورء وقيل: إن الجمع المعرّف بأل لا يفيد العموم» انظر في 
تفصيل الكلام عن ذلك كتابي : المهذب 2)١5/5(‏ الإتحاف (88/5). 


(؟) هذا على المذهب المختارء وقيل: لا يحمل على شيء حتى تأتي قرينة 
تبين المراد. 
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ودل على أنها للعموم: صحة الاستثناء» فلو قال: للطلاب 
الذين أمامه: «قوموا إلا زيدا؛ لصح. وهذا يدل على إفادة ذلك 
العموم . 

وبناء على ذلك: فإنه لو قال لوكلائه: «أعطوا زيداً مما في 
أيديكم عشرة»» للزم من ذلك أن كل واحد مأمور بإعطائه شيئاء 
ويلزم أيضاً: أن كل واحد مأمور بإعطاءه عشرة غير ما يعطيه 
صاحبه . 

الصيغة السابعة: النكرة في سياق النفي» كقولك: "لا رجل 
في الدار) . 

دل على أنها تفيد العموم صحة الاستثناء من هذه النكرة» 
فتقول: «لا رجل في الدار إلا زيداً»» وما قام أحد إلا زيدأ». 

ولأنه لو لم تكن النكرة في سياق النفي تعم لما كان قول 
التوخد ال إله إلا الله»» نفياً لجميع الآلهة موع الله تال 377 

وبناء على ذلك: فإنه لو قال: «والله لا أكل رغيفاً؛» يحنث 
إذا أكل رغيفاً فأكثر”"' . 

الصيغة الثامنة: المفرد المحلّى بأل» كقولك: «قدم الحاج» 
أي : جميع الحجاج . 

دل على أنه يفيد العموم صحة الاستثناء منهء كقوله تعالى : 


5-2 


#إنَّ لاضن لبي خسر © إلا لذن امثوا *. 


)١(‏ هذا على مذهب الجمهور» وقيل : إن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم 
إلا إذا سبقت بمن الجارة» انظر تفصيل الكلام عن هذا في كتابي: المهذب 
»)١5494/5(‏ والإتحاف (89/5). 

(؟) هذا على المختارء وقيل: إنه لا يحنث إذا أكل رغيفين. 
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ولأنه ينعت بما ينعت به العموم» كقوله تعالى: #أوٍ أَلظفْلٍ 
الذي لَرْ يظهروأ عل عورتٍ الِنسَآ 74" . 

وبناء على ذلك: فإن المرأة لو قالت: «قد أذنت للعاقد 
بهذا البلد أن يزوجني2» فإنه يجوز لكل عاقد أن يزوجها. 

وكذلك لو قال الزوج: «إذا قدم الحاج فأنت طالق». فإنها 
لا تطلق إلا إذا قدم جميع حجاج هذه البلدة» فلو مات أحد 
حجاج هذه البلدة» أو لم يرجع فإنها لا تطلق”" . 

الضنيقة التاسعة ‏ المفرة المتكر المظتاف إلى معرفة»؛ 
كقولك: «أكرم عالم هذه المدينة». 

ودل على أنها تفيد العموم: صحة الاستثناء في ذلك» 
فتقول: «أكرم عالم هذه المدينة إلا زيدا»» والاستثناء يدل على 
أن المستلى :«منه عام . 

وبناء على ذلك: فإنه لو قال: «زوجتى طالق وعبدي حرا 
ولم ينو معيناًء فإن جميع زوجاته طوالق أو جميع عبيده أحرار 
استدلالا بهذه القاعدة. 

الصيغة العاشرة: الاسم الموصول سواء كان مفرداً كالذي» 
والتي» أو مثنى كالذين أو جمعاً كالذين واللاتي واللائي» ودل 
على أنها تفيد العموم: صحة الاستثناءء فتقول: «أكرم الذي نجح 


إلا زيدا». 


)١(‏ هذا على مذهب كثير من العلماء» وقيل: إن المفرد المحلى بأل لا يفيد 
العموم» انظر تفصيل ذلك في: المهذب »)١16١7/4(‏ والإتحاف .)1١١/5(‏ 

)١(‏ هذا على الراجح» وقيل: إنه لا يجوز لكل عاقد أن يزوجهاء بل لا من 
تعيينه في الفرع الأول» أما الفرع الثاني فهو مبني على ما ترجح عندنا من 
القاعدة» وقيل: إنها تطلق إذا قدم واحد من الحجاج. 
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الصيغة الحادية عشرة: «سائر»اء المشتقة من سور المدينة» 
كقولك : أكرم سائر العلماء» . 

والدليل على كونها مفيدة للعموم: صحة الاستثناء. 
المسألة الخامسة: 

الجمع المنكر في سياق الإثبات لا يفيد العموم؛ لأن 
من الثلاثة إلى العشرة» فيصح أن تقول: «رجال ثلاثة وأربعة 
وخمسة»ء ولا يمكن ذلك في أقل من الثلاثة» إذن الثلاثة لا بد 
منها فثبت أنها تفيد الثلاثة فقط؛ لأنه أقل الجمعء ولا يحمل 
على ها زاف عليه الا 

وبناء على ذلك: فلو قال السيد لعبده: «أكرم علماء» فإنه 
تبرأ ذمة العبد إذا أكرم ثلاثة فقط""'. 
المسألة السادسة : 

نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواة بينهما من 
كل الوجوه الع يمكن نفيها عنهما؛ فإذا قال: لا يستوي زيد 
وعمر)ا. فإن هذا يقفتضي نفي المساواة في جميع الوجوه: في 
الكرم» والعلم» والخلق وغير ذلك. 

زقلا ذلك: لآن هذاءمن قبيل النكرة فى سياق النفىغ 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل : إن ذلك يفيد العموم. انظر تفصيل 

ذلك في كتابي: المهذب .)15١7/4(‏ 


(؟) هذا على ما رجحناهء وقيل: إنه لا تبرأ ذمة العبد إلا بعد أن يكرم جميع 
العلماء . 
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والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم ‏ كما سبق وهي تفيد 
العموم من جميع الوجوه''". 

وبناء على ذلك: فإن المسلم لا يقتل بالكافر الذمي؟؛ لقوله 
تعالى: إلا سَْوىَ أَحَحَبٌ ألنَارٍ وَأَحَمَبْ ار 4 ونفي المساواة 
يقتضي نفيه من جميع الوجوهء فلو قتل المسلم بالكافر لحصل 
بينهما استواء في القتصاص» ومعروف أن الكافر الذمي غير مساو 
لاع 4 ابل عو أثل مذ ف لم70 1 
المسألة السابعة : 

إذ كان الفعل متعذياًء ولم يذكر مفعوله ووقع ذلك الفعل في 
سياق نفي كقولك: «والله لا أكل». أو وقع في سياق شرط كقولك: 
إن أكلتِ فأنتِ طالق»» فإن ذلك يكون عاماً في جميع المأكولات» 
فلو أكل هذا الحالف أيٍّ أكل فإنه يحنث وتجب عليه الكفارة» ولو 
أكلت الزوجة أي أكل فإنها تطلق» وقلنا ذلك لأن الفعل من باب 
النكرة؛ والنكرة إذا وقعت في سياق النفي فإنها تعم» وكذلك الفعل 
إذا وقع في سياق شرط فإنه يعم؛ لما سبق ذكره من أن النكرة في 
سياق النفي» وأدوات الشرط من صيغ العموم””" . 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إن نفي المساواة بين الشيثين لا يقتضي 
نفي المساواة بينهما من كل الوجوهء بل من بعضها فقطء انظر تفصيل ذلك 
في كتابي: المهذب .)15١9/5(‏ 

(؟) هذا على المختارء وقيل: يقتل المسلم بالذمي» لأن النبي كلهِ قتل مسلماً 
بذمى وقال: «أنا أحق من وفى بذمته»» وقالوا: المراد بنفى المساواة فى 
الأيةكوة :“تفن التصتاراة عرز بره بواحك مقط .وهر الف بالعنةه .اماف 
الدنيا فالمساواة متحققة بين المسلم والكافر الذمي؛ حيث إن الذمي معصوم 
الدم كالمسلم. 

(؟) هذا مذهب الجمهورء وقيل: إنه لا يكون عاماً في جميع المأكولات» وإذا- 
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وبناء على ذلك: فإنه لو قال: «(إن أكلت فأنتٍ طالق»» 
فإنها تطلق إن أكلت أيٍّ شيء» لكن لو نوى أكلاً معيناً كالتفاح 
فإنها لا تطلق إن أكلت غيره كالبرتقالء. لأن كلامه عامء 
وخصّصه بالنية؛؟ لأن العام يقبل التخصيص"''. 


المسألة الثامنة : 

دلالة العام ظنية» وليست قطعيةء أي: أن تلك الصيغ 
أرجح من دلالتها على الخصوص. 

وقلنا ذلك لأن هذه الصيغ تستعمل للعموم ‏ كما سبق 
بيانه - ومع ذلك فقد كثر إطلاقها وإرادة الخصوص كثرة لا 
تحصى حتى أنه اشتهر قولهم: «ما من عام إلا وقد خصّص إلا 
توله تحالي: #وأنهُ يكل سَيَءٍ عَلِيِعٌ 4» واستعمال تلك الألفاظ 
والصيغ ذف فى الخصوص كيرا تجعل دلالتها على العموم ظنية؛ لان 
اكنال ]رذ اللسستوسن بويا وار رقا و 0 

وبناء على ذلك: فإن أي دليل ظني كخبر الواحدء 
والقياس ؛ الو يموى على تخصيص العام ؛ لأن 5-6 


- كان كذلك فإنه لا يقبل التخصيص»ء انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب 
(5/؟101). بحن 

)١(‏ هذا على الراجحء وقيل: لا يقبل التخصيص. 

(؟) هذا مذهب جمهور العلماء». وقيل: إن دلالة العام قطعية» انظر تفصيل 
الكلام على المذهبين في كتابي: المهذب »)١5١6/5(‏ والإتحاف (80/5). 

(0) هذا على المختارء وقيل: إن الدليل الظني لا يقوى على تخصيص 
العموم؛ لأن دلالة العالم قطعية» والظني لا يقوى على تخصيص القطعي. 
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المسألة التاسعة : 


أقل الجمع ثلاثة حقيقة» ولا يطلق الجمع على الاثنين 
والواحد إلا مجازاً؛ لقوله ككلِ: «الراكب شيطان والراكبان 
شيطانان, والثلاثة رَكب)ء ولقوله: «الشيطان يهم بالواحد 
والاثنين» فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم'ء فقد فصل النبي مَل بين 
التثنية والجمعء وجعل للاثنين اصطلاحاً دون الجمع» فعلم أن 


ولأن الثلائة تنعت بالجمع» والجمع ينعت بالثلاثة فيقال: 
«ثلاثة رجال». و«رجال ثلاثة» لكن التثنية لا تنعت بالجمع» ولا 
الجمع ينعت بالتثنية فلا يقال: «رجال اثنان» ولا «اثنان رجال». 
فلو كان الاثنان أقل الجمع: لجاز نعت أحدهما بالآخرء لكن 
ذلك لا يجوزء فلا يكون الاثنان جمعاً. 


ولأن أهل اللغة فرقوا بين التثنية والجمع بالضمير المتصل 
والمنفصل والتأكيدء فقالوا في الجمع: «فعلوا» و«هم» وا«جاء 
الزيدون أنفسهم»» ولم يقولوا ذلك في التثنية”" . 

وبناء على ذلك: فإنه لو قال: «والله لا أكلم رجالاً». فإنه 


يحنث إذا كلم ثلاثة رجال» ولا يحنث إذا كلم اثنين أو 
وبر 


)١(‏ هذا مذهب جمهرر العلماء. وقيل: إن أقل الجمع اثنان» وقيل: أقل الجمع 
واحدء انظر في تفصيل الكلام عن ذلك كتبي: أقل الجمع عند الأصوليين 
وأثر الاختلاف فيهء والمهذب 2)١15179/١5(‏ والإتحاف .)1١9//5(‏ 

)٠١(‏ هذا على المختار» وقيل : يحنث إذا كلم أثنين » وقيل : يحلث إذا كلم 


واحداً. 


50 


وكذلك لو قال لزوجته: «أنت طالق طلقات1 فإنه يلزمه 


ثلاث طلقات9"" , 


المسألة العاشرة : 

العبرة بعموم اللفظط ل" بخصوص السب ع أن اللفظ 
الؤازة على شبن خاض لا مخض :بد بل يكون هاما لمن تلن 
في نزول الحكم ولغيره؛ لأن الحجة في لفظ الشارع: فإن أورد 
أورد الشارع الحكم بلفظ خاص: خصّصنا ذلك الحكم» فالمعتبر 
هو اللفظ . 


ولإجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على تعميم الأحكام 
الواردة على أسباب خاصة كآيات الظهار التى نزلت فى شأن 
أوس بن الصامت وزوجتهء وآيات اللعان النازلة ف 20 
العجلانى وزوجتهء وآية السرقة النازلة فى سرقة رداء صوان 15 
أمية» وآ القذف النازلة في شأن عائشة رقي الله عن الجميع ‏ 
فقد عمّم الصحابة تلك الأحكام بدون نكيرء فكان إجماعا"". 


وبناء على ذلك: فإن الأحكام الواردة على أسباب قد ثبتت 


)١(‏ هذا على المختار» وقيل: يلزمه يومان. وقيل: يلزمه يوم واحد. 

فم هذا على المختار» وقيل: يلزمه طلقتانء وقيل: يلزمه طلقة واحدة. 

(9) هذا عند الجمهورء وقيل: إن العبرة بخصوص السبب لا يعموم اللفظ. 
انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي : المهذب 2)١57”/1(‏ والإتحاف 
(75/5). 
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لأوس» ولعويمرء ولصفوان» ولعائشة وللحوادث المشابهة لها عن 
طريق اللفظ والنص” . 


المسألة الحادية عشرة: 


قول الصحابي: «أمر رسول الله كلكا أو نهى» أو قضىء 
أو سكو يقتفتي العموم ؛ لجاع الضحابة رالتابعين. على ذلك 
حيث كانوا يرجعون إلى هذه الألفاظء ويحتجون بها في عموم 
الصور التي تحصل في أزمانهم . 

فقد قال ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة حتى أخبرنا راقع 
أن النبي كه نهى عن المخابرة» وإذا رأى أحد منهم شخصاً يبيع 
بالمزابنة أو المحاقلة منعوه استدلالاً بقول الصحابي: «نهى 
رسول الله كَلْةِ عن المزابنة والمحاقلة».» وأخذوا بقول الفحاتي : 
«أمر رسول الله عند بوضع الجوائح », وبقوله: رخص 
رسول الله كله في السَّلّم'» وبقوله: «رخخص رسول الله ب في 
العرايا"» وبقوله: «قضى رسول الله ككهِ بالشفعة للجار»ء وكانوا 
يفعلون ذلك. ويستدلون بتلك الألفاظ. دون نكيرء فكان 
إجماعاً””' . 

وبناء على ذلك: فإن النهي عن بيع المزابنة» والمنابذة» 


والملامسة» والمحاقلة» والغررء والأمر بوضع الجوائح. .والقضاء 


00( هذا على المختار» وقيل: إن ذلك ثبت للحوادث المشابهة عن طريقة 2 
القياس . 

زفق هذا مذهب كثير من العلماء» وقيل : إنه لا يقتنضي العموم. انظر تفصيل 
الكلام عن ذلك في كتابي : المهذب ,)١65١/5(‏ والإتحاف .)١57/5(‏ 


ارلا 


هوا وأمروا وقفضي في حقهم» ولمن جاء بعدهم ممن شابههم». 
وذلك عن طريق لفظ الصحابي ونصه”"' . 


المسألة الثانية عشرة: 

إذا قال الصحابى: كان النبى يكل يفعل كذا فإن هذا يفيد 
العموم؛ لأن الراوي إنما يحكي الفعل والحادثة بلفظ: «كان»» إذا 
ثبت عنذه تكرار ذلك الفعل؛ حيث له يفهم من لفظ: «كان» إلا 
التكرار في مخاطباتنا العادية» فمثلا يقول القأئل: «كان زيد يأتي 
هذه المكتبة»» فإنا لا نفهم من ذلك عادة إلا أن زيداً يتردد عليها 
0 )202 
اكثر من مرة . 

وبناء على ذلك: فإن تعبير الصحابي بلفظ «كان» يدل على 
أن فعل النبى كلِ الذي أداه هذا الصحابي بلفظ «كان» متكرر»ء 
ومعلوم أن ما تكرر وقوعه من فعله كَِِ أقورى مما وقع مرة 
واعيدةء بوه ةفيق عبد الفعاد و 7 


المسألة الثالثة عشرة: 

العبد يدخل تحت خطاب التكليف بالآلفاظ العامة المطلقة» 
كلفظ : «الناس» و«المؤمنين» و«المسلمين» و«الأمة»» فهو كالحر» 
ولا فرق» ولا يخرج منها إلا بقرينة» لأن العبد من جملة من 
يتناوله اللفظ. فهو من الناس» ومن المؤمنين» ومن المسلمين» 


على المذهبين في كتابي: المهذب (5/ 15148). 
(0) هذا على المختارء وقيل: إن ذلك يدل على أن النبي يك فعله مرة 


واحدة. 
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ومن الأمة؛ حيث إن العبد يوصف بذلك فيقال: هذا العبد 
مسلمء ومؤمن» ومن الناس» ومن الأمق ولا يوجد مانع من 
دخوله؛ لا شرعي» ولا عقلي”''. 

وبناء على ذلك: فإن العبد يدخل ضمن الخطابات الموجهة 
الى الناس:والآمة )و المدمفه والبسلمة: :دجولا املا نولا 
يخرج عن ذلك الخطاب إلا بدليل وسبب» كسقوط صلاة الجمعة 
والحج والجماعة بسبب اشتغاله بخدمة سيده» ولو أذن له سيده 
العيت ا 


المسألة الرابعة عشرة: 


النساء يدخلن ضمن الجمع الذي تبيّنت فيه علامة التذكير» 
كالمسلمين» والمؤمنين» وفعل: «اشربوا وكلوا» و«قاموا» ولا 
يخرجن إلا بدليل؛ لأن العرب اعتادوا أنه إذا اجتمع الذكور 
والإناث فإنهم يغلبون جانب التذكير في ألفاظهم وخطاباتهم» ولو 
كان الذكر واحداًء فإذا كان أمامك عدد من الرجال والنساء فإن 
الصحيح عند أهل اللغة هو قولك: «قوموا»» ولو قلت للرجال: 
قوموا» وللنساء «قمن»» لعده أهل اللغة لكنة وعيًا. 

وقد وقع ذلك في قوله تعالى - وهو يخاطب آدم؛ وحواءء 
وإبليس - طقْلنَا آفْيطُوأ ينها مِيمًاً 4 فقال: #آفْيطُوا» مع وجود 


حواء. 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: لا يدخل العبد تحت تلك الخطابات 
إلا بدليل وقرينة» انظر تفصيل الكلام عن هذا في كتابي: المهذب (5/ 
1 5») والإتحاف .)١594/5(‏ 

(؟) هذا على المختارء وقيل: إن سقوط تلك العبادات عنه سقوطاً أصلياًء ولو 
أذن له سيده بأن يقيمها فإنها لا تجب على العبد. 
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ولأن أكثر أوامر الشرع ونواهيه وخطاباته العامة وردت بلفظ 
التذكير كقوله تعالى: ##وَآقِيمُا الصَّلَزةَ واوا أَليَكَوةَ #. وقوله: 
#ولا قروا لز * ونحو ذلك» وانعقد الإجماع على أن النساء 
يشاركن الرجال في أحكام تلك الأوامر 0 


وبناء على ذلك: فإنه لو قال رجل لجمع من الرجال 
والنساء ومعهم زوجته - وهو يعلم بوجودها 8 «طلقتكم) فإنها 
تللق لأنها: تدشان قن امخطانت: الرعنال, 

ولو قال لمن أمامه من الرجال والنساء: «ملكتكم هذه 
الذاراة عفان الساء يشاركن قفن فلكة هذاه الدار” 


المسألة الخامسة عشرة: 

العام إذا/ دخله التخصيص فإنه حقيقة فيما بقي بعد 
0 مطلقاً؛ لذن المحتصهن قد ادن ١‏ فى المخصوص 
والمخرج ‏ فقط » ولم يؤثر في الباقي بعد التخصيص» فيبقى 
على ما هو عليه. 

فمثلا: لفظ «السارق» قل وضع لجميع السارقين» وأنها 
تقطع يد كل واحد منهم» ولما جاء الممخصص - وهو قوله يَلة: 
(رؤ فع القلم عن ثلاثة: العدحير حدن يلخ والمييتون حبي 
51 «السارق» عن بعض السارقين وبين أن هذا 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: لا يدخلن إلا بقرينة» انظر تفصيل 
ذلك فى كتابى: المهذب »)١667/5(‏ والإتحاف .)١1905/5(‏ 

(؟) هذا على المختارء وقيل: إنها لا تطلق» لأنها لا تدخل في -خطاب الرجال 
إلا بدليل. 

() هذا على المختارء وقيل: إن النساء لا حق لهن في هذه الدار. 


اللا 


البتعض - وهما: المجنون والصبي - لا تقطع أيديهما إذا سرقاء 
وإذا صرفت دلالته عن هذين الشخصين فإن دلالة اللفظ ‏ وهو 
السارق - على الأفراد غير المخصوصين باقية لم تتغير» ومستمرة 
على ما هي حقيقة» إذن المخصص لم يؤثر في الباقين» بل أثر 
فى المخصص والمخرج. فتبقى دلالة اللفظ العام المخصوص 


قيقة فيما م 


وبناء على ذلك: فإن الأفراد الذين بقوا بعد التخصيص قد 
دل عليهم اللفظ العام وتناولهم حقيقة. أي : دخلوا ك0 عمومه 
بدون قرينة» وأيّ لفظ دل على ما بقي بدون قرينة فإنه يكون 
أقوى من اللفظ الذي لا يدل إلا ا وهذا يفيد عند تعارض 


اللفظ.. 29 , 
المسألة السادسة عشرة: 


يجوز أن يخص العام إلى أن يبقى واحد؛ لوقوعه في 
القرآن؛ حيث قال تعالى: #أَرْلِيكَ و ا ان 4 وأراد 
بذلك عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقال تعالى: «الآِنَ فَالَ لَهُم 
أَلنَاسُ إن َلنّاسَ قَدَ جَمَعْوا لك © والمراد بالناس واحد وهو: 


نعيم بن مسعود الأشجعي كما ذكره المفسرون. 
ولوقوعه عند أهل اللغة؛ حيث كتب عمر إلى سعد بن أبي 


)١(‏ هذا مذهب أكثر العلماءء وقيل: إن العام إذا دخله التخصيص فإنه يصير 
مجازا فيما بقي بعد التخصيص» انظر تفصيل الكلام عن هذا في كتابي: 
المهذب (569/5١)؛‏ والإتحاف .)١7921/5(‏ 

(؟) هذا على ما رجحناهء وقيل: إن الأفراد الذين بقوا بعد التخصيص لا يدل 
عليهم اللفظ العالم ولا يتناولهم إلا بقرينة. 


/اه 5 


وقاص - رضى الله عنهما ‏ قائلاً: «قد انفذت إليك ألفى رجل». 
وكان قد أرسل إليه ألفاً من الرجال والقعقاع بن عمروء ولم ينكر 
ل | 

وبناء على ذلك: فإنه إذا كان للرجل أربع نساء وقال: 
«نسائي طوالق»» ثم قال: كنت قد أخرجت ثلاثاً: فإنه يقبل» 


حيث إن الباقية واحدة ويجوز تخصيص إلى أن يبقى واحد'" . 


المسألة السابعة عشرة: 

المخاطب - بكسر الطاء ‏ والمتكلّم يدخل في عموم خطابه 
مطلقاً؛ لأن السيد لو قال لعبده: «من أحسن إليك فأكرمه». ثم 
أحسن إليه السيد. فإن أكرمه فإنه يستحق المدح والثناء» وإن لم 
يكرمه فإنه يستحق اللوم» وهذا باتفاق العقلاء من أهل اللغة» 
فاستحقاقه للمدح في الحالة الأولى وللذم في الحالة الثانية دليل 
على أن السيد داخل في عموم خطابه ومتناول له" . 

وبناء على ذلك: فإن المخاطب يدخل في عموم خطابه ولا 
يخرج إلا بقرينة”''» فلو قال: «نساء المسلمين طوالق» فإن زوجته 
تطلق؛ لأن المخاطب والمتكلم يدخل في عموم كلامه”” . 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: غير ذلكء» انظر تفصيل ذلك في 

| كتابى: المهذب ,.)١558/5(‏ والإتحاف .)١98/5(‏ 

(؟) هذا على ما رجحناهء وقيل: إن هذا لا يقبل؛ لأن الصيغة جمع» والجمع 
لا يخصص إلى واحد. 

() هذا مذهب كثير من العلماء. وقيل : لا يدخل» وقيل: بالتفصيلء» انظر فى تفصيل 
الكلام عن ذلك في كتابي: المهذب (5/ »)١51/7‏ والإتحاف (5/ 187). 

(4) هذا على ما رجحناهء وقيل: إن المخاطب لا يدخل فى لخطابه إلا بقرينة. 

(8) هذا على :ما رجحناة». وقيل : :زوجتة لا تظلق + لأنه. لأ يذخل 'في عهوم 
كلامه . 
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إ! 


ولو قال: «عندي لورثة أبي ألف ريال» فإنه يدخل معهمء 
ويكوة له تطينتة من هده الال 
المسألة الثامنة عشرة: 

يجب اعتقاد عموم اللفظ في حال علمنا به» وإذا اعتقد 
عمومه وجب العمل بذلك إذا جاء وقت العمل به قبل البحث عن 
المخصصء فإن وجدنا مخصّصاً تركنا العام وعملنا بالمخصّص 
وما بقي بعد التخصيص» وإن لم نجد مخصّصا له نستمر في 
العمل بالمخصص؛ لأن ترك التمسك بالعام لاحتمال وجود 
مخصص له يلزم منه ترك العمل بالدليل الثابت يقيئاً من أجل 
دليل قد شك في ثبوته وهذا لا يجوز. 

ولأن الأصل عدم التخصيصء وذلك يوجب ظن عدم 
التخصيصء» وهو: يكفي في ظن إثبات الحكم باللفظ العام 
والعمل به فور علمنا به" . 

وبناء على ذلك: فإن اللفظ العام يجب أن يعمل به حال 
سجاعا بهديدون قرا 


المسألة التاسعة عشرة: 
الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع يقتضي العموم في 


)١(‏ هذا على ما رجحناهء وقيل: إنه ليس له نصيب من الألف؛ لأن المخاطب 
(9) هذا مذهب كثير من العلماء. وقيل : إنه لا يجب اعتقاد عموم اللفظ 
المخصص . 
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كل من المضاف والمضاف إليه فقوله تعالى: #حُذْ مِنّ أمَولِمَ 
صَدَهَةٌ 4 يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل 
مالك. فلا تكفي صدقة من نوع واحد من الأموال. 

وقلنا ذلك لأن الجمع المضاف من صيغ العموم؛ وضمير 
الجمع من صيغ العموم ‏ أيضاًء فإذاً يكون العموم في كل من 
المضاف والمضاف إليه؛ "عمل بالظاف 7 , 

وتطبيق ذلك كما قلنا بالمكال. 


المسألة العشرون: 

المفهوم له عموم. أي يشبت الحكم في جميع صور 
المسكوت عنه إما على موافقة المنطوق به» أو على مخالفته» 
قياساً على اللفظ» فكما أن اللفظ يثبت الحكم في جميع صور 
مسمّياته فكذلك مفهومه د اله يثبت الحكم في جميع صور مسمّياته؛ 
فالرسول وَلْهٌ لما قال : اي سائمة الغثم الزكاقاء فقد تضمن ذلك 
القول قولاً آخرء وهو. أنه لا زكاة في المعلوفة» ولو صرّح 
بذلك: لكان عام(" . 


وبناء على ذلك: فإن قوله ككلِ: «إذا بلغ الماء قُلتين لم 
ينحس». قد دل بمفهومه على أن ما دونهما ينجس بملاقاه 
النجاسة» وهذا عام لجميع صوره» أي: سواء تغيّر أو لا كوثر 


بماء طاهر ولم يبلغ قلتين أو لم يُكائر”". 


و« 


(1) هذا مذهب جمهوز العلماءء وقيل: إنه لا يقتضي العموم في كل من 
المضاف والمضاف إليهء انظر تفصيل ذلك فى كتابي: المهذب (؟/ .)١085‏ 
(5) هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إن المفهوم لا عموم لهء انظر تفصيل 
الكلام عن ذلك في كتابي: المهذب .)١1585/5(‏ 
زفرة هذا على المختار» وقيل : للا يقتضي النجاسة في صورة المكائرة . 
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المسألة الواحدة والعشرون: 

ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال ينزل 
منزلة العموم في المقال» فقوله كك لغيلان الثقفي ‏ الذي أسلم 
وتحته عشرة نسوة : «أمسك أربعاً وفارق سائرهن». وهو لم 
يستفسر منه هل عقد على هذه النسوة بعقد واحد في زمن واحدء 
أو عقد عليهن بعقود متعددة في أزمان مختلفة؟ هذا يفيد العموم 
في جميع الأحوال؛ لأن ترك الرسول يِه الاستفصال من الحاكي 
في حكايته مع قيام الاحتمال الذي من شأنه أن يؤثر في الحكمء 
ينزل منزلة العموم في المقال. أي: أن الحكم ‏ وهو: إمساك 
أربع ومفارقة الباقي عام في الحالتين المذكورتين سابقاء وهذا 


يتبين فيه سماحة الإسلام 0 


المسألة الثانية والعشرون: 


المقتضى لا عموم لهء أي: أن الشيء الذي اقتضاه اللفظ 
لصدق الكلام» أو لصحته العقلية» أو لصحته الشرعية» يكون 
واحداً فقط؛ لأن ثبوت المقتضّى كان للضرورة حتى إذا كان 
الكلام مفيداً للحكم بدونه لم يصح إثباته لغة ولا شرعاًء وإذا 
كان للضرورة فإن الضرورة تقذر بقدرهاء ولا حاجة لإثبات 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إن ذلك لا ينزل منزلة العموم في 
المقال؛ لأن هذا ليس من صيغ العموم» فيبنى الحكم على عدم وجود 
تلك القاعدة» لذلك قال أصحاب هذا القول: إن كان العقد عليهن فى زمن 
واحد: فعليه أن يجدد عقد النكاح على أربع منهن على حسب اختياره» 
وأن كانت تلك العقود في أزمان مختلفة. أي: كل واحدة عقد عليها بعد 
الأخرى: فعليه أن يمسك الأربع الأول فقطء ويفارق ما غداهنء انظر 
تفصيل ذلك في كتابي: المهذب .)١15931/5(‏ 
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العموم فيه ما دام الكلام مفِيد] بدونه» ويبقى فيما وراء موضع 
الضرورة - وهو استقامة الكلام فلا يثبت يثبت العموم فيه ؛ قانا على 
أكل الميتة فإنه لما أبيح للضرورة قدّر 55 وهو: 17 الرَمَق - 
فقط ‏ فكذلك هن(" . 

وبتاد غلى ذلك: ا سيا 
مخطئأء بطلت صلاته ولا إثم عليهء وعليه الإعادة» لأن 
قوله كلِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» لا عموم لهء فيكون 
المرفوع حكما واحدا وهو: «الإثم» المقتضي للعقوبة في الآخرة» 
ولم يرفع الحكم الدنيوي وهو: الإعادة؟ . 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إن المقتضى له عمومء انظر تفصيل 
الكلام عن هذا في كتابي: المهذب .)17971١/54(‏ 

(؟) هذا على المختارء وقيل: إن من تكلم في صلاته ناسياً أو مخطاً فلا تبطل 
صلاته إذا كان الكلام قليلاء فلا يعيدهاء واحتج هذا القائل بقوله عليه 
السلام: «رفع عن أمتيٍ الخطأ...»» حيث إن الحكم الذي عفي عنه عام 
شامل للحكم الأخروي وهو الإثمء والدنيوي وهو: عدم البطلان فلا 
إعادة . 


خض 


المطلب الثامن عشر 


في التخصيص 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : 

التخصيص هو: قصر العام على بعض أفراده. 

مثاله: قوله تعالى: «وَلْمَطْلَقتُ يريضصَس يِْنْمِْهنَّ مَلَمَدَ 
4 هذا عام لجميع المطلقات الحوامل 0 ٠‏ ولكن هذا 
حصن تبتولة: تعالي”: #ووْلَتُ لْدكَمَالٍ لَعلهنّ أن يِسَّعْنَ لين 24 
فأخرجت الحوامل من عموم اللفظ ‏ وهو: المطلقات - وجعل 
عدتها وضع الحملء» فلم يبقى لفظ العموم ‏ وهو المطلقات- 
على عمومه؛ بل قصره على بعض أفراده'') 


المسألة الثانية : 
أمرأًء أو نهياء أ خبراً؛ لوقوعه فى الكتاب والسنة» والوقوع 
وَألمَاِمَةُ 56 ََتَطعوا 4 مع أن الصبي و لشي 01 تتقطع نيهم ]ذا 


.)5١١/5( والاتحاف‎ »)١5915 /5( انظر شرح هذا في كتابي: المهذب‎ )١( 
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5 


سرقاء ومن أمثلته في النهي قوله تعالى: وَلَا نَفربوهُنَ حَقّ 
َه يْمُد مع أن بعض القربان غير منهي عنهء ومن أمثلته في الخبر 
ول تعالى : #وَُويتَ من مِن كل سَنٍْ # مع أنها لم تؤت السموات 
وَالأوضني ولك م0 


المسألة الغالئة0' : 


التخصيص بالحَسٌ - وهو: الدليل المأخوذ من أحد 
الحواس الخمس وهي: البصرء والسمع» واللمسء والذوق» 
والشم ‏ هذا جائزء لوقوعهء والوقوع دليل الجوازء مثل قوله 
تعالى: «تُدَيْرٌُ كُلّ سوم بِأمْرِ رَيهَا 4» ونحن نشاهد أشياء لم 
تدمرها الريح كالجبال والسماء والأرض 


المسألة الرابعة : 


التخصيص بالعقل جائز؛ لوقوعه في قوله تعالى: وَيِتَه عَلَ 
ألدّيس حِخ آلْبَيْتِ #» فالعقل اقتضى بنظره عدم دخول الصبي 
والمجنون بالتكليف بالحج. لعدم مجي والوقوع ذليل 
0 
التجوار 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء أو قيل: إذا ورد العام في سياق الأمر فيجوز 
أما غيره فلاء وقيل: إذا ورد العام في سياق غير الأمر فيجوزهء أما الأمر 
فلا يجوزء انظر تفصيل ذلك في كتابي : المهذب .)٠65957/5(‏ والاتحاف 
١" /5(‏ ؟). 

(؟) هذه المسألة هى أول مسائل المخصصات المنفصلة . 

هنا دهن هون العلماهوقن :“لأ يسور التتصيسي لفل لطن 
تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي: المهذب 4)١1١١/4(‏ والإتحاف (1/ 
3115). 
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المسألة الخامسة : 

تخصيص الكتاب بالكتاب جائز؛ لوقوعه في قوله تعالى: 
«مامْصتٌ ين أدبن أوثوأ ألكِتبٌ ين كَبَلِحْ 4 حيث ورد مخصّصاً 
لقوله تعالى: #وَلَا تنكحوأ ألم َمتْرِكتٍ عق يُدْوِن 24 أي: لا يجوز 
نكاح المشركات إلا نساء أهل الكتاب المحصنات» والوقوع دليل 
الجواز. 

ولأن العام والخاص من الكتاب دليلان قد ثبتا فيجب 
العمل بالخاضن أوما يقن بعد التخضيض» جمعا نين الدلبليق. على 
حي التدرقه وف ار عن إرطاله أ حنهها 6 
المسألة السادسة: 

كوو تخصيفن الكتات السدة المكوائرة تسواء: كانت السنة 
قولية أو فعلية» لوقوعه في قوله ككل : «لا يرث القاتل». وقوله: 
«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؛. حيث وردا 
مخصّصين لقوله تعالى : #يوَصِيكه أنه م ردخ ». 


ووقوعه في رجم ماعز بن مالك افإنه خصص قوله تعالى : 


#لرَانية وان أُجْلدوا كل وير يَنْهمَا من جد * فأصبحت الآية 
قاصرة على الزاني البكر» والزانية البكر:. 
ولأن العام من الكتاب والخاص من السئة المتواترة دليلان 


ال ا د يا 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل: لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب» 
انظر تفصيل الكلام على المذهبين في كتابي: المهذب (1108/4). 
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المسألة السابعة: 

يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلهاء وتخصيص السنة 
الأحادية بمثلها؛ لوقوعه في قوله كك «لا زكاة فيما دون خمسة 
أوسق». حيث ورد مخصّصاً لقوله يكةِ: «فيما سَقّت السماء 
العشر». والوقوع دليل الجواز. 

ولأن العام من السنة المتواترة» والخاص منها دليلان قد 
ثبتاء فيجب أن نعمل بالخاص وما بقى بعد التخصيص؛ جمعاً 
بد اله كوهد اومن عاد احدهدا الكل 0 في 
العام من الآحاد والخاص منها"' . 


المسألة الثامنة : 

حو امون السنة المتوائرة ة والآحادية بالكتاب؛ لقوله 
تعالى: #وِرَرِلَا عدلك الكتب يَنينًا لِْمُلْ شَنْءِ » حيث إن السنة 
شىء من الأشياء. والكضص بيان» فيكون الكتاب مخصصاً لها. 

ولأن العام من السنة المتواترة والآحاد» والخاص من 
الكتاب دليلان قد ثبتاء فيجب أن نعمل بالخاص» وما بقي بعد 
التخصيص؛ جمعاً بين الدليلين» وهو أولى من إبطال أحدهما 
الكل 
المسألة التاسعة : 

يجور تخصيص الكتاب والسنة والمتواترة بخبر الواحد؛ 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل: لا يجوز تخصيص السئّة بالسئّة» انظر 

تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي: المهذب (1104/4). 


() هذا مذهب جمهور العلماء. وقيل: لا يجوز ذلك» انظر تفصيل الكلام عن 
ذلك في كتابي : المهذب .)١151١١/5(‏ 


لجنا 


لإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ حيث كان البعض منهم 
يخصص العام من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد بدون 
نكير» فكان إجماعاً. 
ف ذللق: 0 5-0 قوله تعالى : يسيك أنه 

صدقة» اه وهو 020 الله عنه . 

وخصّصوا عموم قوله تعالى: #وَأْيلٌ لك ما ور دَلِكُمْ » 
بما روي أنه كله قال: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على 
خالتها» . 

ولأن العام في الكتاب والسنة المتواترة والخاص من خبر 
الواحد دليلان قد ثبتاء فيجب أن نعمل بالخاص وما بقي بعد 
التخصيص ؛ يها : بين الدليلين» وهو أولى من إبطال أحدهما 
ل 

وبناء على ذلك: فإن قوله تعالى : «ولا تأححلوا عَلُوا َِ مّ 
ند أله عه وَنَّهُ سق 4 مخصص بقوله :8: ا 
حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر). ولذلك فإن متروك التسمية» 
حلال أكله”' . 


المسألة العاشرة : 
النبى يَكيْةِ لذلك الواحد على ذلك الفعل وسكوته عن الإنكار عليه 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل غير ذلك» انظر تفصيل الكلام عن هذه 
المسألة في كتابي: المهذب (5/؟151١).‏ 
زفق هذا على المختار» وقيل : إن متروك التسمية حرام أحذاً بعموم الآية . 


5/ 


دليل على جواز ذلك الفعل مثل؟ى وهو مقابل بالنص العام من 
الكتاب أ السيئةة فهما دليلان قل ثبتاء فيجب فَئَ هذه د 


2 


العمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص؛ 8زظؤ بين الدليليق»؛ 


وهو أولى من إبطال أحدهما بالكلية” . 


وبناء على ذلك: فإنه لو وجد عام من النص» وأقر 
النبي وله على فعل يخالف دلالة ذلك النص» فإن العام لا يكون 
حكمه متناولاً لهذا الفعل» بل يكون مراداً به غيره©. 


المسألة 0 عفر 
الإجما العا :.الكتات والسنة ؟؛ لأن الإجما 
أولى من عام الكتاب والسنة ؛ لأنه نص » والنص قابل كارن 


والإجماع غير قابل له. فيكون الإجماع أقوى والقوي يخصص 
الضعيف . 


ولوكوعة: حيث إن العلماء قد أجمعوا على أن قوله تعالى : 
#ألرَانية وان بلدا كَّ وبمرر يَنْمَا يأئدَ علد « مخصّص بالإجماع 
على أن العبد يجلد خمسين جلدة على النصف من الحرء ومستند 
هذا الإجماع هو: القياس على الأمة؛ حيث وه النمن على أنها 
اد ع احا جره فقال 0 دا حصن دن أتبرت 


يسَحِمَّةَ هلين نِصف ما ا لْمحصدتِ م وت ألمَدَابٍ #. فقاس 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: لا يجوز تخصيص العام بتقرير 
الرسول علد انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي: المهذب (:/ 
>؛ والإتحاف (761/5). 

(؟) هذا على المختارء وقيل: إن العام يكون حكمه متناولاً لهذا الفرد وغيره. 


لا 


المسألة الثانية عشرة: 

مفهوم الموافقة والمخالفة يخصّصان العام من الكتاب 
والسنة؛ لأن الخاص من مفهوم الموافقة والمخالفة» والعام من 
الكتاب والسنة» دليلان قد ثبتا وتعارضا ظاهرأًء فيجب أن نعمل 
بالخاص وما بقي بعد التخصيص؛ جمعاً بين الدليلين» وهذا أولى 
م إيطال أخدهما بالعرية 01 


من دخل داري فاضربه)» ثم قال: «إن دخل زيد فلا تقل له 
أف». فإن مفهوم ذلك يدل على تحريم ضرب زيد» وإخراجه من 


العموم . 


ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة قوله كَكِهِ: «في أربعين 
شاة شاة». قد خصّص بمفهوم قوله كَلِهِ: «في سائلة الغنم 
الزكاة». فتكون الزكاة واجبة في الغنم السائمة فقط» أما المعلوفة 
57 2 اافة 
فتخرج عن الوجوب» والذي أخرجها المفهوم ''. 


المسألة الثالثة عشرة: 
القياس يخصص العام من الكتاب والسنة؛ لأن الخاص من 
القياس» والعام من الكتاب والسنة دليلان قد ثبتاء ولا يمكن أن 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل: إن مفهوم المخالفة لا يخصص العامء 
انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي: المهذب »)١777/4(‏ والإتحاف 
8/0 ). 

(5) هذا على الراجح» وقيل: إن هذا المفهوم لم يخصص العام من قوله يكك: 
«في أربعين شاة شاة». 


حر 


لا يجوز. أما تقديم الخاص فلا يوجب ذلك» بل فيه عمل 
بالخاص وعمل بما بقي بعد التخصيصء وهذا فيه جمع بين 
١ 00)‏ 
الل 
7 “االو . د قل » 5 5 200 2 جوو ىم سا ع 
وبناء على ذلك: فإن قوله تعالى : #ومن 5 1 نَ ءامنا # 
لم يبق على عمومه؛ حيث إن من وجب عليه حد في النفس ثم 
ذلك من عموم الآية السابقة بالقياس؛ حيث قسناه على من جنى 


داخل الحرم» فإن قتله جائز أخذاً من قوله تعالى: #ولا تُقُوهم 


و عم رمد زم 
١‏ 


عند الجر لَذْرَاوِ حي يُفلتوُ ف إن مكلو ناوه 274" . 
المسألة الرابعة عشرة: 
إذا تعارض الخاص مع العام كأن يقول السيد لعبده: «أكرم 
الطلاب» وروي عنه أنه قال: «لا تكرم زيداً» وهو من الطلاب 
فإن النصّ الخاص يخصّص اللفظ العام» فيكرم جميع الطلاب إلا 
يدا وهذا يكون معلل : أي : سواء علمنا تاريخ نزول كل واحد 
منهما» أو لم نعلم. وسواء تقدم العام على الخاص» أو العكس » 
أو جهل التأريخ فلم نعلم أيهما المتقدم والمتأخر»ء أو كانا مقترنين 
في النزول؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كانوا يفعلون ذلك. 
فمثلاً قوله تعالى: طبوْصِيكٌ أَنَهُ بخ ندحم »4 نص عام 
يدل على أن جميع الأولاد يرثون من آبائهم» ولكن الصحابة 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء. وقيل: القياس لا يخصصء وقيل غير ذلك» 
انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب .»)١575/5(‏ والإتحاف (591/5). 

(8) كنذا على النيقعار» .وقيل 4 إن قؤله تقالق :رين 3كل2 0 يا 4 يرق 
على عمومهء فالذي وجب عليه حد في النفس ثم لجأ إلى الحرم لا يقتص 
منه داخل الحرمء ولكنه يُلجأ إلى الخروج فيقتص منه خارجه. 


1 


خصّصوه: أولاً بما روي أن النبي يلْهِ قال: «لا يرث الكافر 
المسلم ولا المسلم الكافر؛ فخرج الولد الكافرء وخصّصوه ثانيا 
بما روي أن النبي كك قال: «لا يرث القاتل» فخرج الولد القاتل» 
وخصصوه ثالثاً بما رواه أبو بكر أن النبى كَليَهِ قال: «نحن الأنبياء 
لا نورث ما تركناه صدقة» فخرج أولاد الأنبياء» ولم ينقل إلينا 
أنهم بحثوا هل العام ل فيل الخاص؛ أو'التقاصض قبله؟ دل 
على أن الخاص يخصّص العام مطلقاً 

ا 00 


عن تآخر أحدهما أو تقذمه أو تحو ذلك قنكلا قوله تجالق: 

كبا عنم ذا أ تس يلفس 4 يفيد العموم» فالقاتل يقتل 
سواء كان المقتول مستلما أو كافراء ولكو قل ليما ها العام 
بقوله لله : «لا يقتل مؤمن بكافر). وعليه: فلا يقتل يقتل المسلم 
بالكافر الذمي. ولم نبحث عن تاريخ نزول او 


المسألة الخامسة عشرة9" 
دليل ظاهر فيما اقتضاه من التعميم» ولم يوجد له ما يصلح أن 
يكون معارضاً له سوى فعل الصحابي أو قوله وهو غير صالح 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء» وقيل: يفرق بين أن يعلم تاريخ نزولهماء أو 
أن يجهلء» أو يكونا مقترنين» انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (5/ 
8 >؛ والإتحاف (774/5). ١‏ 

(؟) هذا على المختارء وقيل: إن الآية تبقى على عمومهاء والمسلم يقتل إذا 
قتل ذمياً. 

(*) هذه المسألة أول الأمور التي ظن أنها تخصصء» وهي ليست كذلك. 


8 


لمعارضته؛ حيث إن فعله غير مستند إلى نص يدل على أن المراد 
بذلك العام الخاص» بل يكون مستنداً إلى ما يظنه دليلاً أقوى 
منه: فيحتمل أن يكون دليلاً ويحتمل أن يكون غير دليل» وإذا 
قدرنا كونه دليلاً فيحتمل أن يكون أقوى من العموم» ويحتمل أن 
لا يكون» وهذه الاحتمالات متساوية» ولا مرجح., أما العام فهو 
دليل لا يحتمل شيئاء فيقدم غير المحتمل على المحتمل» وعليه 
فلا يقوى قول الصحابي ومذهبه وفعله على تخصيص العام من 
الكتاب والسنة7' . 


وبناء على ذلك فإن قوله تَكهِ: «من بدّل دينه فاقتلوه» يبقى 
على عمومه حيث إن المرأة والرجل إذا بدَّلا دينهما فإنهما يقتلان» 
ولا يؤخذ بمذهب ابن عباس وهو: أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل”" . 


المسألة السادسة عشرة: 


الغرف لا يخصّص العام؛ لأن أفعال الناس وعاداتهم 
وأعرافهم لا تكون حجة على الشرع» فيبقى اللفظ على عمومه 
ولا يوجد له معارضء» والعادات والأعراف لا تصلح أن تكون 
معارضة» فوجب العمل بعموم اللفظ”” . 


(0) هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إن مذهب الصحابى يخصص به 
العموم» انظر تفصيل ذلك في كتبي: المهذب (1774/4): والإتحاف (5/ 
7107)» وكتاب مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف. 

(؟) هذا على الراجح» وقيل: يؤخذ بمذهب ابن عباسء فالمرأة إذا ارتدت لا 
تقتل وقد فصّلت هذا في كتابي: مخالفة الصحابى للحديث النبوي 
الشويف: 0 ١‏ 

(؟) هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إن العرف يخصص العامء انظر تفصيل 
الكلام عن ذلك في كتابي : المهذب (1578/5). 


فى 


وبناء على ذلك: فإن الرسول ككْةِ لو قال: «نهيتكم عن 
أكل الطعام». وكانت عادتهم جارية بأكل طعام معين كالأرز ‏ 
مثلاً - فإن النهي يكون على جميع الأطعمة ولا تؤثر العادة على 
هذا العموه”"' . 


المسألة السابعة عشرة: 


لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه؛ لأن المخصص يجب 
أن يكون منافيا للعام» وذكر بعض العام بحكم العام غير مناف له 
فحكمهما واحد فامتنع التخصيص؛ لعدم وجود ما يقتضيه"" . 

وبناء على ذلك: فإن قوله كَكلةِ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر) 
يبقى على عمومه؛ حيث إن كل جلد ميتة يطهر بالدباغ من غير 
فرق بين مأكول اللحم وغيره وبين الشاة وغيرهاء ولا يُخصص 
ذلك بما روي أنه يَكلِةِ مرّ على شاة ميمونة فوجدها ميتة فقال: 
«هلا أخذوا جلدها فانتفعوا به. دباغها طهورها)”” . 


المسألة الثامنة عشرة: 
قصد الذم والمدح من اللفظ العام لا يُخصص العام؛ لأن 
قصد الذم والمدح وإن كان مقصوداً ومطلوباً للمتكلم لكن هذا لا 


)١(‏ هذا على المختارء وقيل: إن النهي يكون مقتصراً على أكل ذلك الطعام 
وهو الأرز فقط؛ لأن العادة مخصصة للعموم. 

() هذا مذهب جمهور العلماء. وقيل: يجوز تخصيص العام بذكر بعضهء انظر 
تفصيل ذلك فى كتابى: المهذب (1579/54). 

() هذا على المفكاتب وقيل: إن حديث: «أيما إهاب دبغ فقد طهراء 
مخصص بجلد الشاة دون غيرها من مأكول اللحم» والمخصّص هو ذكر 
البعضش في حديث شاة ميمونة؛؟ حيث إنه ورد في الشاة فقط. 


نم 


يمنع من قصد العموم معه؛ لأنه لا منافاة بين قصد الذم والمدح 
وبين العموم» وقد أتى بصيغة العموم» وقصد المدح والذم ليس 
:من مخصّصاتهاء فتبقى على ما هي عليه مفيدة للعموم”"' . 

وبناء على ذلك: فإن قوله تعالى: طوَألدِيت كروت 
لذَّهَبَّ وَالْفِصَةَ ولا بُفِثُويبَا في سيل الله مَبَيَرَهُم بكدَاب »4 
يصلح للاستدلال به على وجوب زكاة الحلي؛ لكون العموم 
مقصوداًء والذم لم يخرج اللفظ عن العموم”". 


المسألة التاسعة عشرة: 

عطف الخاص على العام لا يُخصّص العامء فمثلا 
قوله يَكةِ: «لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده». يعمل 
على أن لفظ «كافر» عام لجميع الكفار: الذمي والمستأمن» 
والحربي» فإذا قتل المسلم أحد هؤلاء الثلاثة فإنه لا يقتل به 
قصاصاً. لأن لفظ «كافر» نكرة وردت في سياق نفي فاقتضت 
العموم؛ لأنها صيغة من صيغ العموم» والمعارض الموجود وهو 
عطف الخاص عليه وهو قوله: «ولا ذو عهد فى عهده) ‏ لا 
يصلح أن يكون معارضاً له؛ لأن مقتضى العطف هو: الاشتراك 
بين المعطوف والمعطوف عليه في أصل الحكم الذي عطف 
عليه» لا الاشتراك فيه في جميع الوجوه. وإذا كان كذلك لم 
يكن عطف الخاص منافياً لتعميم المعطوف عليه» وإذا وجد 


)١(‏ هذا مذهب أكثر العلماءء وقيل: إن قصد الذم والمدح من اللفظ العام يخصص 
العام» انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي: المهذب .)١14١/5(‏ 

(؟) هذا على الراجح» وقيل: إن تلك الآية لا تصلح للاستدلال بها على 
وجوب زكاة الحلي. لكون العموم غير مقصود» بل المقصود هو الذمء 
وقد أخرج اللفظ عن عمومه. ش 


7 


00) 
.  ميمعتلاب‎ 

وبناء على هذا: يكون قوله: «ولا ذو عهد فى عهلهماء. 
معطوفاً على لفظ: «لا يقتل»» فيكون التقدير: وأيضاً لا يقتل ذو 
عهد وهو ما يزال في عهده”". 


المسألة العشرون”" : 


الشرط ‏ وهو: أن يؤتى بعد اللفظ العام بحرف من 
حروف الشرط مثل: (إن» أو (إذا» أو أخواتهما - من مخصّصات 
العموم المتصلة» مثل قولك: «أكرم الطلاب إن نجحوا؛ء فإنه 
لو اقتصر على قوله: «أكرم الطلاب» لوجب أن يكون جميع 
الطلاب يجب إكرامهم» أي: سواء كانوا ناجحين أو راسبين» 
ولما أتى بالشرط وهو: إن نجحوا»؛ خصص المكرمين وبيّنهم 
وهم الناجحون فقط . 


المسألة الواحدة والعشرون: 
يجب أن يكون الشرط متصلاً بالمشروط اتصالاً عادياً بحيث 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء»ء وقيل: إن عطف الخاص على العام يخصص 
العام؛ انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب .)١1757/5(‏ 

(؟) هذا على الراجحء. وقيل: إن المسلم يقتل بالذمي والمستأمنء أما الكافر 
الحربي فلا يقتل به؛ لأن قوله: «ولا ذو عهد في عهده» خاص» وقد عطف 
على عالم فيخصصه. فيكون التقدير: لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد 
في عهده بكافر حربي» وما دام أن المعطوف عليه قد قصد به الخاص وهو 
الحربي فكذلك المعطوف يكون المقصود به الحربى حيث خصصنه بهء فلا 
يقتل مسلم بكافر حربي» وانظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب .)١544/4(‏ 

(') هذه المسألة أول مسائل المخصّصات المتصلة. 
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لا يصح الفصل بينهما بالزمن فصلا تحكم العادة بأن الشرط غير 
تابع للمشروط.». فل" يجور أن يقول: لأكرم الطلاب» ثم يسكت 
مدة طويلة» ثم يقول: (إن نجحوا"». 


المسألة الثانية والعشرون: 

يجور تقديم الشرط وتأخيره» وإن كان وضعه الطبيعي هو 
صدر الكلام والتقدم على المشروط لفظأً لكونه متقدماً عليه في 
الوجودء فتقول: «إن نجح الطلاب فأكرمهم»» وتقول: «أكرم 
الطلاب إن نجحوا». 


المسألة الثالثة والعشرون: 


الوط الواقع بعد الجمل المتعاطفة يرجع إلى جميع 
الجمل» كقولك: «اكرم الرجال وتصدق على المساكين إن دخلوا 
الدارء» فهذا بمثابة قولنا: «أكرم الرجال إن دخلوا الدار» وتصدّق 
على المساكين إن دخلوا الدار» ولا فرق. 


المسألة الرابعة والعشرون: 

جالات اتشان"اتسرظ والتشروط وتعددهمنا أن تعدد 
أحدهما واتحاد الآخر: تسع حالات وهي: 

الحالة الأولى: أن ينّحد الشرط والمشروطء. كقولك: «إن 
دخل زيد الدار فأكرمه»» فيتوقف المشروط على هذا الشرط 
وحدله وجوداً ولا 

الحالة الثانية: أن ينّحد الشرط ويتعدّد المشروط بحرف 
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«الواو»» كقولك: «إن نجحت تصدقت بدرهم وصمت يوما؛ء 
فيقتضي الشرط الجمع بين التصدق والصيام . 

الحالة الثالثة: أن ينّحد الشرط ويتعدّد المشروط بحرف 
«أوا, كقولك «إن نجحت فإنى سا تضيدق أو أصوم يوم 
فيقتضي الشرط حصول التصدق وحده» أو الصيام وحده. 

الحالة الرابعة: أن يتعدّد الشرط بحرف «الواو» ويتّحد 
المشروط كقولك: «إن نجحت وشفى أبى تمدقف بألف ريال») 
فلا يمكن أن يوجد المشروط - وهو: التصدق: بالألف - إلا بعد 
حصول الشرطين معاً وهما: النجاح والشفاء. 

الحالة الخامسة:أن يتعدد الشرط بحرف «الواو» ويتعدّد 
المشروط بحرف «الواو» أيضاً كقولك: «إن نجحت وشفي أبي 
تصدقت وصمت يوما». فيقتضى هذا: أنه لا يمكن وجود 
المشروطين وهما: التصدق والصيام إلا إذا وجد الشرطان وهما: 
النجاح والشفاء معاً. 

الحالة السادسة: أن يتعدد الشرط بحرف «الواو» ويتعدد 
المشروط بحرف «أو»؛. كقولك: «إن نجحت وشفى أبى تصدقت 
أو صمت يوما»» فحصول الشرطين وهما النجاح والشفاء يقتضي 
حصول أحد المشروطين على التخيير» فإما التصدق أي الصيام . 

الحالة السابعة: أن يتعدّد الشرط بحرف (أو) وينّحد 
المشروط». كقولك: «(إن نجحت أو شفى انو سأتصدق بدرهم»؟". 

الحالة الثامنة: أن يتعدّد الشرط بلفظ «أو» ويتعدّد المشروط 
بحرف «الواو»» كقولك: (إن بنى زيد الجدار أو» نجح فأعطه 


اا 


كتاباً 02 فلا بد من حصول أحد الشرطين عنما #“اليكاء" أو 
النجاح حتى يستحق المشروطين معاً وهما: الكتاب والدرهم. 

الحالة التاسعة: أن يتعدّد الشرط بحرف «أو» ويتعدد 
المشروط بحرف «أو» أيضاًء كقولك: «إن بنى زيد الجدار أو 
نجح فأعطه كتاباً أو درهماً»» فلا بد هنا من حصول أحد 
الشرطين وهما البناء أو النجاح حتى يستحق أحد المشروطين 
وهما: الكتاب أو الدرهم. 
المسألة الخامسة والعشرون: 

الغئفة - وهو اللفظ المشعر بمعنى يتضف :به بعضن: أفراد 
العام من مخصّصات العموم المتصلة» نقول: «أكرم الطلاب 
الناجحين»» فلفظ «الطلاب» عام يشمل الناجحين والراسبين» ولما 
وصف الطلاب بالناجحين أخرج الطلاب الراسبين» فيخص 
الناجحون بالإكرام فقط . 
المسألة السادسة والعشرون: 

حالات الصفة مع الجمل ثلاث هي : 

الحالة الأولى: إن وقعت الصفة بعد جمل» كقولك: «أكرم 
العلماء والأدباء» والتجار الطوال»» فإن الصفة ترجع إلى جميع 
الجمل وتخصصهاء فكأنك قلت: أكرم العلماء الطوال» والأدياء 
الطوال» والتجار الطوال. 

الحالة الثانية: إن وقعت الصفة قبل جملء» كقولك: أكرم 
الطوال من العلماء والتجارء فإن الصفة تعود إلى جميع الجمل 
وتخصصها فيكون المراد: أكرم الطوال من العلماء والطوال من 
التجار فقط . 
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الحالة الثالثة: إن وقعت الصفة وسطاً بين جملتين كقولك: 
«أكرم العلماء الطوال والتجار). فإن الصفة تعود إلى الجملة التي 
قبلها وتخصّصها فقطء أما ما بعدها فلا ترجع إليهء والتقدير: 
أكرم العلماء الطوال» أما التجار فأكرمهم جميعاً: طوالهم 
وقصارهم . 


المسألة السابعة والعشرون: 

الغاية - وهي: أن يؤتى بعد اللفظ العام بحرف من أحرف 
الغاية وهي : اللام وحتى» وإلى» من المخصصات المتصلة 
مثل: «أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار»» فهنا بيِّن أن إكرام 
العلماء ليس عاماً لجميع الأزمنة» بل مخصص إلى غاية دخولهم 
الدار فقط . 
المسألة الثامنة والعشرون: 

الغاية إذا كانت متعددة فلها حالتان هما: 

الحالة الأولى: أن تكون الغاية متعددة وكانت على الجمع 
بحرف «الواو»» كقولك: «أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار 
ويأكلوا الطعاوا. فهنا يستمر الإكرام إلى تمام الغايتين معا وهما: 
دخول الدار» ٠‏ وأكل الطعام دون ما بعدهما. 

الحالة الثانية: أن تكون الغاية متعددة وكانت على التخيير 
بحرف «أو». كقولك: «أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار أو 
يدخلوا السوق»» فيقتضي ذلك استمرار الإكرام إلى تمام إحدى 
الغايتين - أيهما كانت دون ما بعدها. 


المسألة التاسعة والعشرون: 
الغاية إذا ذكرت بعد جمل متعددة كقولك: «أكرم العلماء 
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والتجار إلى أن يدخلوا الدار»» فإن الغاية ترجع قن الفتولتية فعا 
أي: إكرام العلماء يستمر إلى غاية دخولهم الدارء وإكرام التجار 
يستمر إلى غاية دخولهم الدارء وهذا مطلقاء أي: سواء كانت 
الغاية واحدة كما مثَّلناء أو متعددة على الجمع بالواوء كقولك: 
لأكرم العلماء والنجار إلى أن يدخلوا الدار والسوق»» أو على 
الجمع بأو كقولك: «أكرم العلماء والتجار إلى أن يدخلوا الدار أو 
يدخلوا السوق»» وسواء كانت الغاية معلومة الوقوع في وقتها 
كقولك: «أكرم العلماء إلى أن تطلع الشمس»»؛ أو غير معلومة 
الوقت كقولك: «أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار». 
المسألة الثلاثون : 

الاستثناء - وهو: قول متصل يدل بحرف («إلا» أو إحدى 
أكواتها على أن المذكون معه غنامراد زالقول الأوال"' مسن اهم 
المخصّصات المتصلة» مثل قولك: «أكرم الطلاب إلا زيدا'»؛ 
فقولك: «أكرم الطلاب» يقتضي إكرام جميع الطلاب» ولما قلت: 
«إلا زيداً» بيّنت أن زيداً غير مراد بالقول الأول» فلا يكرمء أي: 
لا يشمله الإكرام. 
المسألة الواحدة والثلاثون: 

يشتوط الضبيحة الاسقعناء: أن يكون الانعفباء متضلا 
بالمستثنى منه حقيقة» فتقول: «نجح الطلاب إلا زيداً» بدون 
انقطاع» أو يكون في حكم المتصل بأن يكون انفصاله بسبب 


ضرورة كانقطاع نفسة أو بلع ريقه» أو سعال» أو ما أشبه ذلك. 


,)١5737/5( انظر شرح هذا التعريف بالتفصيل في كتابي: المهذب‎ )١( 
.)28٠0 0/5 والإتحاف‎ 
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وقلنا ذلك: لأن الاستثناء غير مستقل بنفسهء فهو جزء من 
الكلام أتي به لإتمامه وإفادته» لذلك لا يفيد شيئا إلا إذا اتصل به 
مباشرة» لكن لو انفصل الاستثناء عن المستثنى منه لم يكن ذلك 
الاستثناء متمّماً لذلك الكلام الأول وذلك قياساً على الخبر مع 
المتدل فكينا أن لحيو لأ ينين كينا ندوة الميعذ ا والمتيدا لا 
يفيه شين يدون الخيرفكذلك" المسعقى: لا ينيك شيعا ندون 
المستثنى ار 


وبناء على ذلك: فإن المتكلم لو فصل بين المستثنى منه 
والمستثئى). فإن المستثن: لا يؤثر على المسقتى :منه. إلا إذا فضلة 
بشىء اضطر إليه كسعال ونحوه» كما لو قال: اعلى ألف ريال 
استغفر الله إلا مائة» فإنه لا يصح الاستثناء؛ لأنه فصل بشيء 

د ع (05) ١‏ 
يستطيع تركه . 
المسألة الثانية والثلاثون: 

يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه إذا كان متصلاً به 
فيجوز أن تقول: «قام إلا زيداً القوم»» وتقول: «القوم إلا زيدا 
ذاهبوان»؛ لوقوعه فى كلام العرب كقول الشاعر: 
فما لى إلا آل أحمد شيعة ومالى إلا مشعب الحق مشعب 
مشعب الحق. 
)1١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء. وقيل : لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى 


(1007717/5١)ء‏ والإتحاف (585/5). 


(6) هذا على الراجحء وقيل: إنه يصح الاستثناء؛ لأن هذا الفصل لا يؤثر. 
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ولأنه لا يخل بالفه.”'. 
وبناء على ذلك: فإن الشخص لو قال: «له علي إلا عشرة» 
مائة درهم). فإنه استثناء صحيح » ويكون المتكلم قد أقر بتسعين 3 


المسألة الثالثة لك 


ا ل و غير الجنس» ا بعال 
«رأيت الناس إلا هار ان أن الحمار لا يدخل في عموم الناس . 

وقلنا ذلك؛ لأن الاستثناء من الجنس قد كثر استعماله كثرة 
شائعة» حتى إذا أطلق يتبادر منه أنه من الجنسء والتبادر أمارة 
الحقيقة» فكان حقيقة فى الاستثناء من الجنس » فإذا ورد استثناء 
من غير الجنس فقد ورد على خلاف الحقيقة فيكون مجازاً. 

ولأن الاستثناء من غير الجنس عيب عند عقلاء أهل اللغة» 
فلو قال: «قدم الحاج إلا الحمير» لعابه أهل اللغة» وما هذا شأنه 
لا يكون وضعه مضافاً إلى أهل اللغة” . 


وبناء على ذلك: فإن د اعلي لزيد ألف 
درهم إلا ثوباً» فإن هذا لا يصح'*) 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: لا يجوز تقديم المستثنى على المستثنى 
منهء انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي: المهذب (5/ 151760). 

(1) هذا على المختارء وقيل: إن هذا لا يصح. ولم يقر المتكلم بشيء.' 

فر هذا مذهب كثير من العلماء. وقيل : يصح الاستثناء من غير الجنس » انظر تفصيل 
الكلام عن ذلك في كتابي: المهذب »)١17//5(‏ والإتحاف (5/ 594) . 

(4) هذا على الراجح» وقيل: إن هفا الاستثناء صحيح . 
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المسألة الرابعة والثلاثون : 

لا يجوز استثناء كل المستثنى منه بحيث لا يبقى منه فرد. 
فلا يجوز أن تقول: "له على عشرة إلا عشرة»ء وقلنا ذلك لأن 
استثناء الكل يفضي إلى العبث ؛ حيث إنه نفي بعد إثبات. 

وبناء على ذلك فإنه لو قال المكلف: «له على عشرة إلا 
عشرة»» فإن العشرة تلزمهء كذلك لو قال: «أنت طالق ثلاثاً إلا 
ثلاثاً» فإنه يلزمه الطلاق بالثلاث» لأنه رفع الإقرار» والإقرار لا 
1 00 
المسألة الخامسة والثلاثون: 

لا يجوز استثناء الأكثرء أي: لا يجوز أن يكون المستثنى 
أكثر من الباقى بعد الاستثناء؛ لأن استثناء الأكثر عيب عند أهل 
اللغة». قال ابن عن :: لوكو قال قائل + هذه امانة إلا تسعين .ها كان 
متكلماً بالعربية» وكان كلامه عياً ولكنة». 

ولأن الاستثناء على خلاف الأصل عند العرب؛ لأنه إنكار 
بعد إقرارء والأصل: عدم الإنكارء لكن لما كان الإنسان قد 
يغفل عن بعض ما أقر به أجيز استثناء القليل لدفع الضررء وأما 
الأكثر فلا يعقل أن يغفل عنه الإنسان» فلم يجز فيه الاستثناء 
جرياً على الأصل في الكلام”''. 

وبناء على ذلك: فإن الزوج لو قال: «أنت طالق ثلاثاً إلا 


)١(‏ ونقل عن بعض الفقهاء أن امرأته لا تطلق» انظر تفصيل ذلك في كتابي: 
المهذب .)١1585/5(‏ 

(؟) هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: يجوز استثناء الأكثرء انظر تفصيل 
ذلك في كتابي: المهذب (5/ :)١5854‏ والإتحاف (705/5). 
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اثنتين21 » فإنه يلزم الزوج جميع الو منه») وهى: التطليقات 
الفلاك ركان الاسام ل 

وكذلك لو قال: «له على عشرة إلا تسعة»» فإنه يلزم المقر 
جميع المستثنى منهء ويكون الاستثناء لغواء فتلزمه العشرة”"' . 


المسألة السادسة والثلاثون: 

لا يجور استثناء نصف الميكتى منه ) بل الذي يجور استثناء 
أقل من النصف؛ لما سبق من الدليلين المذكورين في المسألة 

00 

السابقة '. 

وبناء على هذا: فإنه لو قال: «له على عشرة إلا خمسة». 
فإنه يلزم المقر حدم المشعت منه» أ : تلزمه العشرة كلها 
وركوة الاتعاء ا . 
المسألة السابعة والثلاثون: 

الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو يرجع إلى 
جميع الجمل؛ لاتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب 
كل جملة يعتبر نوعاً من العي والركاكة فيما لو أراد إرجاعه إلى 
الجميع» كما لو قال: «إن شرب زيد الخمر فاضربه إلا أن 
يتوب» وأن زنا فاضربه إلا أن يتوب»» فإذا ثبت استقباح ذلك 


عند أهل اللغة فلم يبق ‏ للتخلص من ذلك - إلا أن يجعل استثناء 


)١(‏ هذا على المختارء وقيل: يلزم الزوج طلقة واحدة. 

() هذا على المختار وقيل: يلزم المقر واحد. 

(9) هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: يجوز استثناء النصف». انظر ا 
الكلام عن ذلك في كتابي : المهذب .)١19١/5(‏ والإتحاف .)7١97/5(‏ 

(1)4 هذا على المختان وكيا :.قلزمة تخيسة: 
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واحداً في آخر الجمل ويعود إلى جميعها فتقول: إن شرب زيد 
الخمر فاضربه» وإن زنا فاضربه إلا أن يتوب». 
ولأن الاستثناء صالح لأن يعود إلى كل واحدة من الجمل» 
وليس البعض أولى من البعضء. فوجب العود إلى الجميع 
كالعا دلق 
2 
وبناء على ذلك : فإن الاستثناء الوارد في قوله عبد : لا يُوْم 
الرجل في أهله. ولا يُجلس على تكرمته إلا بإذنه»» راجع إلى 
الجملتين عا فيكون التقدير: لا يؤم الرجل فى أهله 7 بإذنه» 
ولا يجلس على تكرمته إلا بإذئه”) 
المسألة الثامنة :والثلاثون : 
يفرق بين الاستثناء والتخصيص بالمنفصل من وجهين: 
أولهما: أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال» فتقول: «أكرم 
الطلااب إلا زيدا», وقد سبق بيان ذلك. 
أما التتخصيص بالمنفصل فلا يشترط فيه ذلك: فيجوز أن 
يكون متصلاء وأن يكون منفصلا. 
ثانيهما: أن الاستثناء يتطرق إلى ما يدل على معناه دلالة 
ظاهرة كقولك: «أكرم الطلاب إلا زيداً»» ويتطرق إلى ما نص 
على معناه كقولك: «له على عشرة إلا ثلاثة»). 


)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وقيل: إن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة» انظر 
تفصيل الكلام عن المذهبين في كتابي: ا (9”/5 » والإتحاف 
0/5 ). 

(؟) هذا على المختارء وقيل: إنه يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط فيكون الإذن 
يشترط في جلوسه على تكرمته فقط . 


ا 


أما التخصيص بالمنفصل فإنه يجوز في الظاهر ‏ وهو العام 
فقط ‏ كقولك: «أكرم الطلاب» ثم تقول: «لا تكرم زيدأ», لأن 
دخول زيد في عموم الطلاب ظني؛ لأن دلالة العموم ظنية» 
تقول: «لا تكرم زيداً»» فإن قلت ذلك يكون نسخاً لا تخصيصاً. 
المسألة التاسعة والثلاثون: 

يفرق بين الاستثناء والنسخ من ثلاثة أوجه وهي : 

أولها: أن الاستثناء يشترط فيه اتصاله بالمستثنى منه؛ لأنه 

أما النسخ فيشترط فيه: أن يكون الناسخ متأخراً عن 
المنسوخ ؛ 1 من الناسخ والمنسوخ يستقل نمه 1 

ثانيها: أن النسخ رافع» والاستثناء مانع» أي: أن النسخ 
يرفع ما دخل تحت اللفظ الوارد. 

أما الاستثناء فهو يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت 
اللفظ» ولولا هذا الاستثناء لدخلء» فالاستثناء يمنع دخول 
المنقدن تحتف لفقل 'المتعلق. نه: 

ثالثها: أنه في النسخ يجوز رفع جميع الحكم كرفع وجوب 
الصدقة بين يدي مناجاة النبي يله ويجوز أن يرفع بعض الحكم 
كرفع بعض علة المتوفى عنها زوجهاء فقد كانت حولاً كاملاء 
فنسخ ورفع بعضها حتى صارت أربعة أشهر وعشراً. 

أما الاستثناء فإنه يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت 
الاستثناء جميع الأفراد من الدخول تحت اللفظء فلا يجوز أن 
تقول: «لي عليه عشرة إلا عشرة». 


امن 


المطلب التاسع عشر 
في المطلق والمقنّد 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : 

المطلق هو: اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة 
شاملة لجنسه. 

مثل قول السيد لعبده: «أكرم طالباً» أو «أكرم طلاباً»» فإن 
هذا الأمر قد تناول واحداً غير معين» وتناول جماعة غير معينين» 
ومدلول هذا الأمر شائع فى جنسهء فلا يوجد طالب معروف» أو 
جماعة من الطلاب معروفين بصفة معينة» بل الواجب على العبد 


المسألة الثانية : 


بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. 

مثل: قولك: «أعط هذا الطالب»» أو قولك: «أعط الطالب 
الطويل»» فقد قيّدنا الطالب الأول بتعيينه بالإشارة إليه وقيدنا 
الطالب الثانى بوصفه بالطول الذي أخرجه عن بقية الطلاب. 


لا 


المسألة الثالثة : ٠‏ 

المطلق يكون في أمور هي: 

الأول: يكون في معرض الأمرء كقولك: «أعتق رقبة»» أو 
«أعط طالبا جائزة» . 

الثاني : يكون في مصدر الأمرء كقوله تعالى: #ستحرير رَقَبَوِ *. 

الثالث: يكون في مصدر الخبر عن المستقبل» كقوله عليه 
السلام: لا نكاح إلا بولي»» وقولك: «سأعتق رقبة». 

لكن لا يمكن أن يكون المطلق في معرض الخبر المتعلق 
بالماضى» كقولك: «رأيت رجلا أو «أعطيت طالباً» أو «أعتقت 
رقبة»؛ لأن هؤلاء ‏ وهم الرجل والطالب والرقبة - قد تعيّنوا 
بالضرورة» وهي: ضرورة إسناد الرؤية إلى الرجل» وضرورة 
إسناد الإعطاء إلى الطالب» وضرورة إسناد الإعتاق إلى الرقيق. 
المسألة الرابعة : 

المقيّد يكون في أمرين هما: 


الأول: يكون في الألفاظ الدالة على مدلول معيّن؛ أو ما 
تاولا معنا كدي وعمرو» وهذا الرجل . 


الثانى: يكون فى الألفاظ الدالة على غير معيّن» ولكنه 
موصوف عضت ال على مدلول المطلق. كقوله تعالى: 
#وَكَررُ رَكَبَةٍ مومس » وكقولك: «أكرم الطالب الناجح». 
المسألة الخامسة : 

مقيّدات المطلق هي مخصّصات العموم المتصلة والمنفصلة 
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السابقة الذكر -» فعلى هذا: فإنه يجوز تقييد مطلق الكتاب 
بالكتاب» وبالسنة» ومطلق السنة بالسنة والكتاب» وتقييد مطلق 
الكتاب والسنة بالإجماع. والقياس» والمفاهيم ونحو ذلك مما قلناه. 


المسألة السادسة : 

إذا كان متعلّق حكم المطلق غير متعلّق حكم المقيدء 
كقوله: «أدوا الصلاة»» وقوله: «اعتقوا رقبة مؤمنة إذا حنثتم»» 
فهنا لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً؛ لأنه ليس بينهما مناسبة» 
ولا تغلق لاأحدهناءالاخر أصلة 
المسألة السابعة : 

إذا كان متعلّق حكم المطلق هو عين متعلّق حكم المقيدء 
وكان السبب واحداًء وكل واحد منهما أمر كقوله: «اعتقوا رقبة 
إذا حنثتم». ثم يقول: توا رقبة مؤمنة إذا حنثتم» فهنا يحمل 
المطلق على المقيد مطلقاء أي: سواء كان المطلق هو المتقدم» 
أو هو المتأخرء أو جهل ذلك؛ لأن الجمع بين الدليلين أولى من 
إعمال أحدهما وترك الآخر. 


المسألة الثامنة : 

إذا كان متعلّق حكم المطلق هو عين متعلّق حكم المقيدء 
وكان السبب واحداء وكل واحد منهما نهى كقوله: «لا تعتق رقبة 
إذا حنثت» ثم قال: «لا تعتق رقبة كافرة إذا حنثت»» فهنا يحمل 
المطلق على المقيدء وهو كالتخصيصء وهذا على مذهبنا في أن 
المذوية خحة اند عمين يه لوعف إنه بتضهرن نين 
العام؛ لأن النهي في قوله: «لا تعتق رقبة كافرة» يدل بمفهومه على 
أنه لا يجزىء إلا الرقبة المسلمة» لأنه صرّح بالنهي عن الكافرة. 


اليا 


المسألة التاسعة : 

إذا كان متعلّق حكم المطلق هو عين متعلّق حكم المقيدء 
وكان السيت واجدا»<وكان أحدهعها أمرا «والاخن نهنا فإن المقيد 
يوجب تقييد المطلق بضده مطلقاًء أي: سواء كان المطلق أمراً 
والمقيد نهياً كقوله: «اعتق رقبة»» ثم يقول: ١لا‏ تعتق رقبة 
كافرة»» أو كان المطلق نهياً والمقيد أمراً كقوله: ١لا‏ تعتق رقبة»» 
ثم يقول: «اعتق رقبة مؤمنة». 
المسألة العاشرة: 

إذا كان متعلّق حكم المطلق هو عين متعلّق حكم المقيدء 
وكان سبب المطلق يختلف عن سبب المقيد» وكل واحد منهما 
أمر كقوله تعالى: في كفارة الظهار ‏ وَلدِيَ َلَهرُونَ من شيم 2 
يعودُونَ لِمَا فَالُوأ سَسَحرير رَقَبَوَ مّن قبل أن مما 4: ايم 
كفارة القتل: #ومن مُكَل مُؤْمِنَا حَطَنًا هَسَِرُ رَكبَةَ مُوْمِتَةٍ4» فهنا 
الك لودو مسر در صو 
الظهارء وسبب عتق الرقبة في المقيد هو: القتل الخطأء .فيحمل 
المطلق على المقيد إن قام دليل كالقياس على المقيد؛ لأن 
القياس دليل شرعي عام في كل صورة إلا إذا فقد فيه ركن من 
أركانه» أو شرط من شروطه؛ حيث إن الأدلة على حجيته لم 
تفرق بين صورة وصورة»ء فإذا دل القعاين على حمل المطلق على 
المقيد فإنه يجب العمل على ذلك عملاً بحجية القياس. 

ولأن العام يخصص بالقياس» فكذلك المطلق يقيّد بالقياس 
ولا فرق» والجامع صيانه القياس عن الإلغاء''". 


- هذا مذهب كثير من العلماء» وقيل: إن المطلق يحمل على المقيد بلا‎ )١( 


"0 


وبناء على ذلك: فإنه يحمل المطلق على المقيد هناء فلا 
يجزئ في كفارة الظهارء وكفارة القتل الخطأ إلا رقبة مؤمنة""". 
المسألة الحادية عشرة: 

إذا كان متعلّق حكم المطلق هو عين متعلّق حكم المقيد 
وكان سبب المطلق يختلف عن سبب المقيد» وكل واحد منهما 
نهي كقوله: «لا تعتق رقبة» في كفارة الظهارء ثم قوله: «لا تعتق 
رقبة كافرة» في كفارة القتل» فهنا يحمل المطلق على المقيد» 
وهو كتمص وهذا على مذهبناء وهو أن المفهوم حجة وأنه 
يخصص بهء فيخصص النهي العام بالكافرة إن وجد دليل» 
فمفهوم قوله: ١لا‏ تعتق رقبة كافرة» هو: أنك يجب أن تعتق رقبة 
مؤمنة» فهذا المفهوم يقيد قوله: ١لا‏ تعتق رقبة» . 
المسألة الثانية عشرة: 

إذا كان متعلّق حكم المطلق هو عين متعلّق حكم المقيدء 
وكان سبب المطلق يختلف عن سبب المقيدء وكان أحدهما أمراً 
والآخر نهياًء فإنه يحمل المطلق على المقيد سواء كان المطلق 
أمرأ كقوله: «اعتق رقبة» في كفارة الظهارء والمقيد نهياً كقوله: 
«لا تعتق رقبة كافرة» في كفارة القتل» أو بالعكس . 


- دليل» وقيل: إن المطلق لا يحمل على المقيد» انظر تفصيل الكلام عن 
هذا في كتابي: المهذب .)١709/5(‏ 

)١(‏ هذا على الراجح» وقيل: يعمل المطلق على إطلاقه؛ والمقيد على تقييده؛ 
فتجزئ عندهم الرقبة الكافرة في الظهارء ولا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة في 


القتل الخطأ. 
504١‏ 


المطلب العشرون 
في المنطوق 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : 
المنطوق هو: ما دل عليه اللفظ فى محل النطق» أي: أن 
يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم 
ونطق به أو لاء مثل: وجوب الزكاة في الغنم السائمة الذي دل 
عليه منطوق قوله يَكِةِ: «فى سائمة الغنم الزكاة» . 
المسألة الثانية : 
ينقسم المنطوق إلى قسمين: 
القسم الأول: منطوق صريح وهو: دلالة اللفظ على الحكم 
بطريق المطابقة أو التضمن. 
مثاله قوله تعالى:. «وآكلٌ أله اليم وَعَرّمْ ابأ ©#.: حيث 
والرباء. فالبيع جائز والربا حرام. 
الحكم بطريق الالتزام. أي : أن اللفظط لم يوضع لذلك الحكم 
0 301 


عر ير ل 


مثاله : قوله تعالى: #وكل الْوَلُود لم وكسوَيُنَ بالمعروف 2# 
فالحكم المنطوق به صراحة هو: أن نفقة 0 من رزق 
وكسوة واجبة على الآباءء فهذا هو المتبادر من صريح اللفظء 
ولكن الآية دلت بالالتزام على أن النسب يكون للآأب» لا للأم» 
وعلى أن نفقة الولد على الأبء دون الأم. ّْ 
المسألة الثالثة : 

ينقسم المنطوق غير الصريح إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : اقتضاء النص» وهى دلالة الاقتضاعء وهي : 
دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق 
: الكلام» أو صحده العقلية» أو صحده الشير عية ) وهذا القسم 
أنواع : 

النوع لأول: ما يتوقف عليه صدق الكلام؛ أي: ما وجب 
تقديره ضرورة صدق الكلام» فلولا تقديره لكان الكلام كذبا 
ومخالفاً للواقع والحقيقة. 

مثاله : قوله يَلِةِ: «إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه»؛ فإن ظاهر هذا يدل على أن الخطأ والنسيان 
والإكراه قد وضع عن الأمة أو أنها لا تقع فيهاء وهذا غير 
صحيح» حيث إنه لا يطابق الواقع حيث إنه يقع من الأمة الخطأ 
والنسيان والإكراه؛ لأن الأمة ليست معصومة. 

وما دام أن الرسول لا يخبر إلا صدقاً فلا بد إذن - لأجل 
أن يكون الكلام صدقاً - من تقدير محذوف» فتعين أن نقدر شيئاً 
زائداً عن الذي استفدناه عن طريق العبارة» وهو: «الإثم» فيكون 
تقدير الكلام بعد هذا: «رفع عن أمتي إثم الخطأء وإثم النسيانء 
وإثم ما استكرهوا عليه». 
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مثله: قوله ككِةِ: «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل». 
والمقصود: «لا صيام صحيح»» فلا بد من تقدير ذلك؛ لأن 
صورة الصيام تقع. 

النوع الثاني: ما توقف عليه صحة الكلام شرعاًء أي: ما 
وجب تقديره ضرورة تصحيح الكلام شرعاًء فتمتنع صحة الملفوظ 
به 6 بدون ذلك المقدر. 

مثاله: قوله تعالى: مسن كانت هن مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ 
َعِدَّهُ مِّنْ أَيَامٍ أَحَدْ 4» فظاهر هذا يدل على أن المسافر يصوم 
عدة من أيام أخر مطلقاًء أي: سواء صام في سفره أو لم يصمء 
ولكن الشرع دل على أن المسافر إذا أفطر في سفره فعليه القضاء. 
في أيام أخرء أما إذا صام في سفره فلا موجب للقضاء عليه. 
لذلك وجب أن نقدر شيئاً لأجل تصحيح الكلام شرعاً فنقول: 
«أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرا. 

النوع الثالث: ما توقف عليه صحة الكلام عقلاء أي: ما 
رحبا ديه لعصصع: الكلام يان اديه العهل لومعم ورد 
الملفوظ عقلاً بدون ذلك المقدر. 

مثاله: قوله تعالى: #خُرمَتَ عَكُمْ أَكسدَم 4 فإن 
العقل يمنع من إضافة التحريم إلى ذات الأمهات» فوجب إضمار 
فعل يتعلق به الحكم وهو هنا: «الوطء»؛ نظراً إلى أن العقل 
يقتضيه فيكون التقدير: حرم وطء أمهاتكم. كذلك قوله تعالى: 

حْرَمَتْ عليه الْمََتَهَ 4» والمقصود: أكل الميتةء وقولك: 
«حرمت عليك هذه الدار» أي : دخولها. 

القسم الثاني : إيماء النص». وهو دلالة الإيماء. وهي : دلالة 
اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا 
صحته عقلاً أو شرعاًء في حين أن الحكم المقترن بوصف لو لم 


5253" 


يكن للتعليل لكان اقترانه به غير مقبول ولا مستساغ» فذكر الحكم 
مقروناً بوصف مناسب يفهم منه أن علة ذلك الحكم هو ذلك 
الوصف . 

مثاله قوله تعالى: #وَالسَارفٌ وَأَلسَّارِكَةٌ َأَقَطعوا أِدِيَهَمَا 2# 
فالشارع هنا قد أومأ إلى أن علة قطع اليد هي: السرقة. 

ل ا ا ا 

إيماء أن هؤلاء ما صاروا ذ في النعيم إلا لبرهم. وهؤلاء ما 
صاروا في الجحيم إلا لفجورهم. 

ودلالة الإيماء تتنوع إلى أنواع كثيرة. وهو من مسالك 
العلة» وسيأتي الكلام عنها في القياس إن شاء الله. 

القسم الثالث: إشارة النص» ٠‏ وهي دلالة الإشارة وهي : 
دلالة اللفظ على لازم غير مقصود من اللفظ. جريب 
صدق الكلام ولا صحته. 

أي: ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليهء فكما أن 
المتكلم قد يفهم بإشارته وحركته في أثناء كلامه ما لا يدل عليه 
نفس اللفظ فيسمى إشارة» فكذلك قد يتبع اللفظ ما لم يقصد بهء 
ويبنى عليه . 

مثاله: قوله تعالى: كَرٌ وَضَكمٌ تلن عب 24 فقد دل 
هذا مع قوله تعالى: #وَفصلُم في عَامَيِنِ 4 على أن أقل مدة 
الحمل ستة أشهر بدلالة الإشارة. 

وهذا الحكم غير مقصود من لفظ الآيتين» بل المقصود من 
الآية الأولى هو: بيان حق الوالدة» لما تقاسيه من الآلام في الحمل 
وفى الفصالء. والمقصود من الثانية هو : بيان أكثر مدة الفصال» 
ولكن :لزع منهما: أن أقل :ندة الحمل سنة أشهر وهذء دلالة إشارة. 
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المطلب الواحد والعشرون 
في المفهوم 


المفهوم هو: معنى يستفاد من اللفظ في غير محل النطق. 
وهو ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: مفهوم الموافقة. 

القسم الثاني: مفهوم المخالفة. 

وإليك بيانهما : 


القسم الأول 
في مفهوم الموافقة 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

مفهوم الموافقة هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به 
للمسكوت عنه وموافقته له نفياً وإثباتاء مثل قوله تعالى: #فلا تقل طَمآ 
قد دل بمفهومه على تحريم ضرب الوالدين وشتمهماء وسبّهماء 
وقتلهماء» وأيٌّ نوع من أنواع الإيذاء ؛ لأنه إذا حرم مجرد التأفيف فمن 
باب أولى أن يحرم ما هو أشد منه مما لم ينطق به الشارع . 


المسألة الثانية : 
يتنوع مفهوم الموافقة إلى نوعين: 
النوع الأول: مفهوم موافقة أولى: وهو: ما كان المسكوت عنه 


أولى بالحكم من المنطوق به أي: أن المناسبة بين المسكوت عنه 
وبين الحكم أقوى وأشد منها بين المنطوق وبين هذا الحكم. فيكون 


المسكوت أولى منه بالحكم» وهو ما يسمى بالتنبيه بالأدنى على ١‏ . 


الأعلى» مثل قولنا: إذا كان مجرد التأفيف قد حرم فمن باب أولى 
تحريم الضرب والقتل؛ لأنه أشد فى الإيذاء وذلك من الآية السابقة . 
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النوع الثاني : مفهوم الموافقة المساوي» وهو: ما كان 
المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به في الحكمء أي: أن المناسبة 
بين المسكوت عنه وبين الحكم على قدر المناسبة الموجودة بين 
المنطوق وبين هذا الحكم. 

مثاله: قوله تعالى: إن لذِِنَ يَأَكُلُونَ أَمْوْلَ الست للم 
كما اكه فى طروي 0 4" تالمتطوق: يد مره تحريم أكل مال 
الي 

والمفهموم منه: تحريم إحراق مال اليتيم أو تبذيره؛ لأنه 
مساو لأكله المحرم بجامع: إتلاف المال”" . 

وقلنا بهذا النوع الثاني» لأنا نعلم قطعاً أنه ربما يفهم ثبوت 
الحكم في المسكوت عنه من ثبوته للمنطوق به مع عدم أولويته 
بالحكم. وذلك الفهم مناط الحكم لغة من غير حاجة إلى إعمال 
الذهمن في البحث عن هذا المناط. ولا فرق بين المساوي 
والأولوي؛ حيث إن كلا منهما يفهم من معنى النص بمجرد فهم 
اللغة إلا أن الاحتجاج بالمفهوم الأولوي أقوى من الاحتجاج 
بالمفهوم ليما 0 

وبناء على ذلك: فإن ثبوت حكم المنطوق للمسكوت في 
عنال:"التشتاواة: زا يكوه طريق” اللفظ والنض. 7 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إن مفهوم الموافقة هو واحد وهو: 
النوع الأول فقطء. وقال هذا القائل: إنه يشترط في مفهوم الموافقة كون 
المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق بهء ولا يكتفى بمجرد التساوي 
في الحكم بين المنطوق والمفهوم» انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي: 
المهذب .)١97285- ١955/5(‏ ااء 

(؟) هذا على المختارء وقيل: إن ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه في حال 
المساواة إنما كان بطريق القياس. 


0 


المسألة الثالثة : 

دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية معنوية وليست دلالة 
قياسية؛ لأن التنبيه بالأدنى على الأعلى» أو بأحد المتساويين على 
الآخر أسلوب فصيح تستعمله العرب للمبالغة في تأكيد الحكم في 
محل السكوت», وهو أفصح عندهم من التصريح بحكم المسكوت 
عنه - فتجدهم يقولون: «هذا الفرس لا يلحق غبار هذا الفرس». 
وهذا عندهم أبلغ وأفصح من قولهم: «هذا الفرس سابق لهذا 
الفرس» . 

ولأن الحكم الثابت بمفهوم الموافقة يتنبه له أي عارف 
باللغة دون الحاجة إلى اجتهاد أو إعمال فكرء أو استنباط وتأمل 
وقق 0 أو مقدماك شرضة أو القا11. 

وبناء على ذلك: فإنا نتعامل مع مفهوم الموافقة كما نتعامل 
مع الألفاظ. لذلك قلنا: إنه ينسخ وينسخ به» ويخصص وغير 
ذلك وهو أقوى من القياس"". 
المسألة الرابعة : 

مفهوم الموافقة حجةء أي: طريق من طرق استنباط 
الأحكام الشرعية؛ لإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم - حيث إنهم 
فهموا ذلك من خطاب الله تعالى ورسوله. ومن مخاطباتهم فيما 


بينهم» ففهموا من قوله تعالى: #فَّمَن يَمَمَلَ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إن دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية» 
انظر تفصيل الكلام. في كتابي : المهذب 2»)١759/5(‏ والإتحاف (3789/5). 

(؟) هذا على الراجحء وقيل: إنه لا يُنسخ. ولا ينسخ به؛ حيث إنه من قبيل 
القياس» وهو أضعف من دلالة الألفاظ . 


لاا 


َرَهُ © ومن يَعَمَلْ منقكال دَرَرَ سَرًا يرم © * أن مازاد 
على مثقال ذرّة أولى في أن الشخص يراه يوم القيامة. 

ولأن هذا الأسلوب من الدلالة معروف عند أهل اللغة بل 
هو أبلغ في الدلالة من التصريح عندهم» فيكون حجة عندهمء 
وما هو حجة لغة يجب أن يكون حجة شرعا ما لم يقم دليل يدل 
على أن الشارع أراد معنى خاص”" . 

وبناء على ذلك: فإن مفهوم الموافقة يكون حجة عن طريق 
اللفظ» فتحريم ضرب الوالدين ااه من مفهوم قوله تعالى: 
للا تَثْل لَمَآ أن »© كما سبو2©. 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء. وقيل: إنه ليبس يحجة. وهو مذهب الظاهرية» 
انظر تفصيل الكلام عن هذا في كتابي: المهذب 4)١777/54(‏ والإتحاف 
(7/5؟ ٠١‏ ). 

(؟) هذا على الراجح» وقالت الظاهرية: إن تحريم ضرب الوالدين أخذ عن 
طريق القياس» والقياس باطل عندهم إذن المفهوم باطل. 


الدحالنا 


القسم الثاني 
فى مفهوم المخالفة 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

مفهوم المخالفة هو: دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت 
عنه مخالف للحكم الذي دل عليه المنطوق نفياً أو إثباتاً» 
فقوله كَلِهِ: «في سائمة الغنم الزكاة». دل بمنطوقه: أن الغنم السائمة 
فيها زكاة» ودل بمفهوم المخالفة : أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. 
المسألة الثانية : 

أنواع مفهوم المخالفة هي: 

النوع الأول: مفهوم الصفة. أي: أن يأتي كطاي :عله 
حكمه على صفة لا توجد هذه الصفة فى كل مدلول: فإن هذا 
يدل على نفي ذلك الحكم عما انتفت عنه تلك الصفة كقوله كةِ: 
«في سائمة الغنم الزكاة» يدل على نفي الزكاة عن غير الغنم غير 
السائمة وهي: المعلوفة. 

وقلنا ذلك: لأن تخصيص الحكم بالصفة لا بد له من 
فائلة؟؛ صونا للكلام عن اللغو. ولا يسبق الين الذهن من فوائد 
ذكر الصفة سوى انتفاء الحكم عما عدا الموصوف بتلك الصفةء 


يكن 


فثبت أنه يحمل تخصيص الحكم بتلك الصفة على نفيه عند عدم 
تلك الصفة. 

ولأن الحكم المرتب على الخطاب المقيد بالصفة معلول 
بتلك الصفة؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعليّة - كما 
سيأتي بيانه في القياس . 

وانتفاء العلة يوجب انتفاء الحكمء فيلزم من ذلك انتفاء 
الحكم فيما انتفت عنه تلك الصفة”©. 


رويناء على ذلك» فإنه لو قال: اوقفت هذا على أولادي 
الفقراء»» فإن غير الفقراء لا يدخلون”"' . 
تنبيه: تقييد الحكم بالصفة في جنس يدل على نفي الحكم 
عمًا عدا الموصوف بها فى ذلك الجنس لا غيرهء فقوله عليه 
السلام: «في سائمة الغنم الزكاة» يدل بمفهومه: أن معلوفة الغنم 
لا زكاة فيها فقطء أما معلوفة الإبل والبقر ففيها زكاة. 
وقلنا ذلك لأن دلالة المفهوم مخالفة لدلالة المنطوق» 
والمنطوق لم يتناول إلا الجنس المذكورء فمخالفه كذلك لا 
يخالف إلا الجنس المذكور؛ تحقيقاً لمعنى المخالفة9" . 
النوع الثاني :. مفهوم التقسيم وهو أن يذكر قسمين» ويذكر 


)١(‏ هذا مذهب الجمهور. وقيل: إن مفهوم الصفة ليس بحجة. انظر في 
تفصيل ذلك كتابى: المهذب »)١/51//5(‏ والإتحاف (494/5). 

(؟) هذا على الراجح» وقيل: إنه يدخل غير الفقراء. 

(*) هذا مذهب أكثر القائلين بحجية مفهوم الصفة؛ وقيل: إن تقييد الحكم 
بالصفة في جنس يدل على نفي الحكم عما عدا الموصوف بها في ذلك 
الجنس وفي غيرهء لذلك: الزكاة .لا تجب فى معلوفة الإبل والبقر أيضاء 
انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (5/ ه/ا19). 


ا 


حكم أحد القسمين: فإن هذا يدل على انتفاء ذلك الحكم عن 
القسم الآخرء /كقولك: اعندي زيد وبكر أما زيد فهو كريم)ء 
فإن هذا يدل على نفي الكرم عن بكر. 

ودليل ذلك هو دليل حجية مفهوم الصفة . 

النوع الثالث : مفهوم العلة» وهو: دلالة اللفظ المقيّد بعلة 
على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفت عنه تلك 
العلة» /كقوله : «حرمت الخمرة لإسكارها». فإن هذا يدل بمفهومه 
على أن ما لا إسكار فيه حلال. ودليل ذلك هو نفس دليل حجية 
مفهوم الصفة. 

النوع الرابع : مفهوم الحال» وهو. دلالة اللفظ المقيد بحال 
من الأحوال على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي عدمت 
فيه تلك الحال/كقوله تعالى: ولا ببَتِرُوشكَ وَأَسْمٌ عَلكفُونَ فى 
الْمتَدعِد 2 » فحرمت المباشرة في حالة معيئة وهي : الاعتكاف» 
ودل بمفهوم الحال المخالف: حل المباشرة فى غير الاعتكاف» 

النوع الخامس: مفهوم المكان. وهو: دلالة اللفظ الذي 
علق الحكم فيه بمكان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم 
للمسكوت عنئه الذي انتفى عنه. /كقول السيك لعبذه : لا تدخل 
هذه الغرفة»» فإنه يدل بمفهوم المكان المخالف: أنه يباح له أن 
يدخل جميع الغرف إلا هذه الغرفةء» ودليل ذلك هو دليل حجية 
ففهوم الصفة . 

النوع السادس: مفهوم الزمانء» وهو: دلالة اللفظ الذي 

الل اير 

ال 


للمسكوت عنه الذي انتفى عنهء كقول السيد لعبده:/«أدخل علي 
يوم الجمعة». فإنه يدل بمفهوم الزمان المخالف أنه لا يدخل عليه 
فق بقية أيام الأسبوع. ودليل ذلك هو: دليل حجية مفهوم 
الصفة . ١‏ 

النوع السابع : مفهوم الشرط» وهو: أن يعلق الحكم على 
شىء بحرف «إن» أو غيره من أدوات الشرط: فإنه يدل على 
انتفاء الحكم عند عدم الشرط/كقولك: «لك جائز إن نجحت»» 
فإن هذا يدل على عدم الجائزة إذا لم ينجح . 

وقلنا ذلك: لأن أبا يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب: 
فا الع تمي ونه ينا فين قال تعالى :/ فيس عَيَوْ ناح أن 
قصرا ون الصّكزة إن حِفمٌ أن ينيم الْينَ كتروأ #. حيث فهم أبو 
الخوف» ولم ينكر عليه عمرء بل قال: عجبتٌ مما عجبت منه. 
فسألت النبي كَل عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته» . ش 

ولأن كتب اللغة والنحو ناطقة بأن كلمة «إن» تسمى عند 
أهل اللغة بحرف الشرط» والشرط هو: ما ينتفي الحكم عند 
انتفائه» فيقال: «الطهارة شرط لصحة الصلاة»» فيلزم من انتفاء 
الطهارة انتفاء صحة الصلاة» فيكون انتماء الحكم عند انتفاء 
الشرط معنى عاماً فى جميع موارد استعماله. فوجب جعله حقيقة 


200 
فيه 20. 


م 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء» وقيل: مفهوم الشرط ليس بحجة» أي: أن 
أداة الشرط لا تدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط». انظر تفصيل 
ذلك في كتابي : المهذب (4/5/ا/ا١)»‏ والإتحاف (559/5). 


ل 


وبناء على ذلك: فإن المطلقة ثلاثاً الحائل لا تجب النفقة 
عليهاء أخذاً بمفهوم الشرط في قوله تعالى: إوإن كُنَّ أولتٍ حمل 
افوأ لوقه داع يصَعَنَ هن 4. فقد جعلت الآية النفقة للبائن 
بشرط: أن تكون حاملاء فينتفي الحكم عند انتفاء الشرط» فيثبت 
عدم وجوب النفقة للمطلقة 7 الحائل”1' . 


بغاية يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية؛ لأن ما بعد الغاية 
يقبح الاستفهام عنهء فلو قال السيد لعبده: ١لا‏ تعط زيداً حتى 
يقوم» و«اضرب عمراً إلى أن يتوب»» فإنه يقبح من العبد أن 
يسأل ويقول: إذا قام هل أعطيه درهماً؟ وإذا تاب هل أضربه؟ 
وسبب هذا القبح: أن الجواب قد فهم بدون ذلك» فالسؤال 
ولأن غاية الشينء: نهايته» ونهاية الشئىء: منقطعه» ومعروف أن 
الشيء إذا انقطع وانتهى صار خاصاً بحكم؛ وصار ما بعده خاصاً 
3 0 
بحكم اخر» وهو 0 : 
وبناء على ذلك: فإن الزوجة تحل بعل 00 بزوج 0 
ل 0 7 ف 


استدلالاً بمفهوم الغاية الوارد في قوله :تعالى : و من 


ع ل روجا 1 #. 


)١(‏ هذا على الراجح. وقيل: تجب النفقة للمطلقة ثلاثاً مطلقاء أي: سواء 
كانت حاملاً أو حائلا. 

(؟) هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إن مفهوم الغاية ليس بحجةء أي: أن 
الحكم إذا قيد بغاية فإنه لا يدل على نفي هذا الحكم فيما بعد الغاية» انظر 
تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (5/ 0)1787 والإتحاف (554/5). 


00 


2 و 


الغاية الوارد فى قوله تعالى: #حىٍّ تَعْتَسِلُواً ©# حيث إن مفهومه: 
إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة» فلولا أن الغسل يجزئ عن 
الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب الصلاة. 
مخصوص يدل على نفي ذلك الحكم فيما عدا ذلك العددء سواء 
كان زائداً أو ناقصاًء لأن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد كما 
ثبت في العدد المذكور لم يكن لذكر العدد فائدة» وكلام الشارع 
لا يجوز أن يعرى عن الفائدة ما أمكن» كما لا يجوز أن يخلى 
ذكر الصفة والشرط والغاية عن الفائدة» فثبت أن فائدة ذكر العدد 
هي: أن ينفى الحكم عما عدا المقيد بعدد. 

والأمة قد عقلت وفهمت من تحديد القذف بثمانين : «نفي 
الزيادة» ونفى النقصان”' . 

وبناء على ذلك: فإن يجب الوضوء من ثلاث قطرات من 
الدم؛ استدلالاً بمفهوم العدد من قوله علد : «ليس ذ في القطرة 
والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا» . 

وكذلك: لو قال لوكيله : «بع هذا الثوب بمائة ريال»)» فإن 

زفق 

ل 0 
الاستثناء من النفي يُفهم منه الإثبات» فلو قال: «لا عالم فَئ 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء» وقيل: إن مفهوم العدد ليس بحجة» انظر 
تفصيل ذلك في كتابي : المهذب 2)١785/5(‏ والإتحاف (585/5). 

)3( هذا على الراجح» وقيل: إنه لا يجب الوضوء من ثلاث قطرات» وقيل : 
ده اليا ا ولا 0 للعدد. وقيل - في الفرع 


لاا 


المدينة إلا زيد»» فإنه يدل على نفي كل عالم سوى زيدء وإثبات 
كون زيد عالماً؛ لأن هذا يتبادر إلى ذهن كل سامع لغوي فهو 
من أدل الألفاظ على علم زيد وفضله. 

ولإجماع الأمة على أن القائل: ١لا‏ إله إلا الله» يُعتبر موحٌداً 
مثبتاً للألوهية لله تعالى» ونافياً لها عما سواه”" . 

وبناء على ذلك: فإنه لو قال: «ليس له على شيء إلا 
درهماة فإنه:يكون مقراً بدؤزهين: لأن الاسضاء .من النقى إنباك” 

النوع الحادي عشر: مفهوم «إنما»ء» وهو: أن تقييد الحكم 
بلفظ (إنما» يدل على الحصر وإثبات الحكم» ونفيه عما عداه؛ 
لأن هذا هو المتبادر إلى أفهام أهل اللغة والعارفين بأساليب اللغة 
العربية من هذا اللفظ؛ إذ لم يستعمل لفظ (إنما» في موضع من 
النصوص الشرعية أو الأشعار العربية إلا ويحسن فيه الحصر 
والنفي» والأصل .في الاستعمال الحقيقة من ذلك قوله تعالى: 
مإِنّا إأنَه و 4 وقوله: إ##إِنَمَا يخشى أَلَّهَ مِنْ عِبَادِهِ 
لملَكواً» وقوله كلْهِ: «إنما الأعمال بالنيات»: وقوله الشاعر: 


أن الضامن الراعى عليهم وإنما يُدافع عن أحسابهم أنا أو فتلي 

وإذا كانت: «إنَّ» للإثبات» و«ما» للنفى حال انفرادهماء 
فيجب استصحاب ذلك وإيقاء ما كان على ما كان فى حال 
اجتماعهما في التركيب”” . 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إن الاستثناء من النفى ليس بإثبات» 
انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (2)1784/4 والإتحاف (5594/5). 

(؟) هذا على الراجحء وقيل: إنه لا يجب شيء على المقر؛ لأن المستثنى 
مسكوت عنه لا يحكم عليه بشيء . 

() هذا عند الجمهورء. وقيل: إن لفظ (إنما» لا يدل على الحصرء بل يدل - 


ل 


وبناء على ذلك: فإنه لو أخبر مخبر قائلاً: «إنما العالم 
زيد»» فإن هذا يُفهم أن العلم محصور على زيدء وأن غيره لا 
علج اعتدو”” . 
النوع الثاني عشر: مفهوم حصر المبتدأ في الخبرء وهو: أن 
حصر المبتدأ فى الخبر يدل على الحصر؛ لأن أهل اللغة يفرقون 
بين قول القائل: «زيد صديقي»» وقوله: ١صديقي‏ رأث الثاني 
يفيد الحصرء ولولا أن الثانى يفيد الحصر لما حصلت التفرقة 
نويا فكل عن قال بالتفرفة بتعيينا قال؟ إن قلاف الحقزقة بإفادة 
الحصر في الثاني دون الأول”" . 
وبناء على ذلك: فإن قوله كَكِْهِ: «الشفعة فيما لم يُقسماء 
وقوله: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وقولنا: «العالم زيد) 
عدي زيد» يفيد حصر الشفعة فيما لم يقسم») وحصر التحريم 
في لكر وحصر التحليل في التسليم» وحصر العلم والصداقة 


ا" 


الخبر باسم وهذا ليس بحجة»ء أي: أنه إذا قيد الحكم أو الخبر 


- على إثبات الحكم المذكور فقطء دون نفي ما عداهء انظر تفصيل ذلك في 
كتابى: المهذب :4)١747/5(‏ والإتحاف (154/5). 

)١(‏ هذا على الراجح» وقيل: إن هذا لا يفيد الحصرء بل يفيد تأكيد الإثبات» 
فالعلم يوجد عند زيد وعند غيره. 

(؟) هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إن هذا لا يفيد الحصر ولا يدل عليهء 
انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب 2)١747/5(‏ والإتحاف (109/5). 

() هذا على الراجح» وقيل: إن هذا لا يفيد الحصرء فعلى هذا: بعض 
الشفية قيما لم يتمع + ويمفن التخريع التكين«وسض التحديل اليو 
وبعض العلم عند زيدء وبعض الأصدقاء زيد. 


5٠ 


بإسم فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداهء فلو قال قائل: 
«زارني محمد فإن هذا لا يدل على أن غيره لم يزره؛ لأنه لو 
كان تقييد الحكم بالاسم يدل على نفي الحكم عما عداه؛ لما 
حسن من الإنسان أن يخبر أن زيداً يأكل إلا بعد علمه أن غيره 
لم يأكل. وإلا كان مخبراً بما يعلم أنه كاذب فيهء أو ربما لا 
يأمن الكذب» وحيث استحسن العقلاء ذلك مع عدم علمه بذلك 
دل على عدم دلالته على نفي الأكل من غير زيد”" . 


وبناء على ذلك: فإنه لو أوصى بعين لزيد» ثم قال يعد 
ذلك: أوصيت بها لعمروء فإن هذا لا يُعتبر رجوعا عن الوصية 
لزيدء بل يشرك بينهما؛ لأنه لا يفهم من كونه أوصى بها لزيد أنه 
ما أوصى بها لعمروء والثاني لا ينفي الأول”" . 

وكذلك لو قال فى الخصومة: (إن زوجتى ليست بزانية». 
لإنسن لا سيو قدنا وح عديعة نلا يكور إثانة الحلعلن 
القائل”" . 


المسألة الثالثة : 
والتقسيم» والعلة. والحال» والمكان» والزمان» والشرط» والغاية» 


)١(‏ هذا عند جمهور العلماء» وقيل : إن مفهوم اللقب حجة » انظر تفصيل ذلك 
في كتابي : المهذب .)١494/5(‏ والإتحاف (549/5). 

)١(‏ هذا على الراجح» وقيل: إن هذا يكون رجوعاً عن الوصية لزيدء وتصح 
الوصية لعمرو» ويجعل التعبير بالاسم الثاني - وهو عمرو ‏ دالا على نفي 
غيره. 1 


51١١ 


والعدد» وإنماء والاستثناء من النفى » وحصر المبتدأ فى الخبر كلها 
حة ابن هذا على قبل يقديط لذلك شروظ هن : 


الشرط الأول: أن لا يرجع حكم المفهوم المخالف على 
أصله المنطوق به بالإبطال؛ لأن المفهوم فرع المنطوق» ولا يقدم 
الفرع على أصلهء ويسقط به. 


الشرط الثانى: أن لا يوجد فى المسكوت دليل خاص يدل 
على نقيض حكم المنطوق» فإن وجد ذلك الدليل الخاص كان 

هو المعمول به دون المفهوم . لذلك لم نعمل بمفهوم الشرط في 
كرلة معاد #فليس ليس عَلِتَيْدْ جاح أن لْتَصروأ عِنَ ألصّكزة إِنْ حِفمٌ أن 
مم ألَننَ ل * لذلك جاز القصر عنل عدم الخوف» وذلك 
لوجود دليل آخر في ذلك وهو قوله عَلِلةِ: (صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته) . 

الشرط الثالث: أن يذكر القيد مستقلاً» فلو ذكر على وجه 
التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له كقوله تعالى: #وَلا تُيَتِرُوفُكَ وَأسْرٌ 
مَكْعُونَ فى الْمَجِدٌ #. فتقييد ذلك في المساجد لا مفهوم له؛ 
لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقا فكللقاً 


الشرط الرابع: أن لا يكون هناك تقدير جهالة بحكم 
المسكوت عنه من جهة المخاطب. 

الشرط الخامس: أن لا يكون القيد قد خرج مخرج الأغلب 
المعتاد كقوله تعالى: لون حِفْمٌ ألا يْقهَا حُدُودَ َه ملا جتاع عَلهمَا 
فا قدت ».2 حيث إن 0 أفادت أن الخلع إنما يكون عند 
خوف عدم القيام بما أمر الله به من قبل كل من الزوجين» فلا 
يفهم من ذلك: أنه عند عدم الخوف لا يجوز الخلع. لكن 


717 


جاءت الآية بذلك لأن الأغلب أن الخلع لا يكون إلا عند خوف 


كذلك قوله تعالى: «#رِربَبَبُكُمٌ الي في حُمُورِحم 24 فإن 
وصف الربائب بكونهن في الحجور جار وموافق للغالب لمن 
تزوج امرأة معها ابنتها فإنه يربيها في بيته» فهذا الوصف لا مفهوم 
لهء إذ لا يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة امرأته» ولو تربت في 
غير بيته . 

الشرط السادس: أن لا يكون المقصود من القيد هو: 
المبالغة في التكثير كقولك: «جئتك ألف مرة ولم أجدك». 

الشرط السابع: أن لا يكون المقصود من القيد: المبالغة في 
التنفير كقوله تعالى: #يكأيها ال امنا ل تَأكُلوا لزيا أضصمًا 
هده 4" هذا لا سقهوم اله سيك" لا بدل بالمفهوم المنتالل” 
أن الربا القليل حلال. 


الشرط الثامن: أن لا يكون المقصود من القيد: الحث على 
الامتثال» كقوله كَكِِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة 
أشهر وعشراً». فالوصف بالإيمان لا مفهوم له؛ لأنه سيق للحث 
على الامتثال لأمر الله فى الإحداد ثلاث ليال على الميت» وليس 
النفضوة مه حزان ا رآد إن كاتف ل درم عات 

الشرط التاسع: أن لا يكون المقصود من القيد: إظهار 
الآمتنان» كقوله تعالى” ظوَهْوٌ اليف سَكَرٌ اليقر تأحكاا ونه 
لَحَمًا طَرِيًا 4 فإن هذا لا مفهوم له؛ لأنه سيق لإظهار المنة 
بطيب اللحم الطري». وليس المقصود من ذلك الوصف ‏ وهو 


دضلا 


قوله: «الَحَمَا طَرِيًا 4 كون اللحم غير الطري ممتنع كله. 

الشرط العاشر: أن لا يكون الكلام الذي ورد فيه القيد 
جواباً لسؤال سائلء فإن كان كذلك فلا مفهوم له؛ لأن فائدة 
المنطوق قد وردت خاصة بذلك السؤالء» كما لو سئل النبى يله 
عن سائنة العقم نهل :فيها ازكاء داجات يويعوب الركاة .فى منائية 
الغنم» فإن هذا الجواب لا يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها. 

الشرط الحادي عشر: أن لا يكون الشارع قد ذكر القيد 
للقياس عليهء فإن وجدت جميع شروط القياس فلا مفهوم له. 
كقوله كلِِ: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية 
والغراب الأبقع. والفأرة» والكلب العقورء والحُدَيًاك. فهذا لا 
مفهوم له؛ حيث إن الشارع ذكرهن لما فيهن من الأذى» فيجوز 
أن نلحق بهن كل ما فيه أذى. 

الشرط الثانى عشر: أن لا تظهر أولوية المسكوت عنه 
بالحكم؛ أو مساواته فيه للمنطوق» وإلا استلزم ثبوته في 
المسكوت عنه» فكان مفهوم موافقة» لا مفهوم مخالفة. 

تنبيه: بهذا نكون قد انتهينا من الدليل الأول وهو الكتاب» 
والدليل الثاني وهو السنة وما يشترك فيه الدليلان من وجود النسخ 
فيهماء ودلالة ألفاظهما على الأحكام الشرعية» ويليه الدليل الثالث 
وهو: الإجماع. 
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الدليل الثالث 
الإجماع 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

الإجماع هو: اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد يَكِلَْ بعد 
وفاته على أيّ أمر كان من أمور الدّين”'. 
المسألة الثانية : 

الإجماع ممكن عادة» لوقوعه فعلاً في أمثلة كثير ومنها: 
الإجماع على حجب ابن الابن بالابن» وعلى تقديم الدّين على 
الوصية» وعلى أن الواجب في الغسل والمسح في الوضوء مرة 
واحدةء وعلى حرمة شحم الخنزير كلحمه. 

وللقياس على اتفاقهم على الأكل والشرب: فكما أنه لا 
يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب فكذلك لا يمتنع اتفاقهم على 
حكم معين لحادثة حدثت في عصرهم.ء ولا فرق» والجامع: 
توافق الدواعي لكل منهما""'. 


»)844 لقد شرحت هذا التعريف في كتابي: المهذب في أصول الفقه (؟/‎ )١( 
:.)11/54( وإتحاف ذوي البضائر‎ 
- (0؟) هذا عند جمهور العلماء.» وقيل : إن الإجماع مستحيل عادة » انظر تفصيل‎ 
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المسألة الثالثة : 
الاطلاع على الإجماع والعلم به يكون بأحد طريقين هما: 
أولهما: الأخبار والنقل إن كان الإجماع متقدماً؛ لتعذر 


المشاهدة . 
ثانيهما: المشافهة والمشاهدة إن كان الإجماع قد حصل في 
عصر المجتهدين . 


بالوحي. لتعذر ذلك. 


المسألة الرابعة : 
لأن أرباب العلوم غير الدينية قد تحقق ارك + بينهم في كثير من 
الأحكام التي تخصهمء فكذلك الفقهاء يتحقق الإجماع بينهم 
ويُعلم بهء بل الفقهاء أولى؛ لوجود الدافع الديني”" . 
المسألة الخامسة : 

ا حجة مطلقاً؛ لقوله تعالى: #ومن يَُاقَقٍ رسو[ م 
َع ما لبن له الْهدَى وَبَتَيعَ عَيرَ سيل الْمُؤْمنَِ وله ما توك وَضَيِو 


22 كوت مَصِيرَا 4*9 . 


ح- الكلام عن المذهبين في كتابي : المهذب ١لا‏ والإتحاف (1"/:2). 

)١(‏ هذا عند جمهور العلماء» وقيل : يمكن العلم به والاطلاع عليه في زمن 
الصحابة فقط. وقيل: يمكن العلم به في القرون الثلاثة الأولى» انظر 
تفصيل الكلام عن هذه المذاهب في كتابي: المهذب (؟/2»)859 والإتحاف 
.)١"١/5(‏ 


ملكلا 


ربه) والمراد من سبيل المؤمنين: ما اختاروه لأنفسهم من قول أو 
فعل أو اعتقادء وقد توعّد الله تعالى بالعقاب على متابعة غير 
سبيل المؤمنين» وهذا يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين» 
0 العام ولت يكون سبيل الجر حجة يجب اتباعه» 
والعمل بمقتضاه. 


ولقوله كلدم «إن أمتي لا ت تجتمع على ضلالة» وقوله: (إن 
يد الله على الجماعة». وقوله: ف 109 الحماعة 0 فقد خلع 
بقة الإسلام من عنقه) وغيرهاء فإن كل واحد من هذه الأحاديث 
وما في معناها خبر واحد يجوز تطرق الخطأ إليه إلا أنه حصل لنا 
بمجموعها علم ضروري بأن النبي كل قد عظم شأن هذه الأمةء 
وأخبر أنها معصومة عن الخطأء كما علمنا بالضرورة شجاعة علي 
وسخاء ء حاتمء وإذا عصمت الأمة عن الخطأ فإن إجماعهم يكون 


ححة ؟ لأنه 0 


المسألة السادسة : 
التواتر؛ لأن أدلة حجية الإجماع من الكتاب والسنة وردت 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل : إن الحجة هو إجماع الصحابة فقطى. 


وقيل: إن الإجماع ليس بحجة مطلقاًء انظر في تفصيل الكلام عن هذه 
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مطلقة؛ .وبتاء عليه: فإنه مهما كان عدد المجمعين أنقضص من. عدد 
التواتر صدق عليهم لفظ «المؤمنين» ولفظ «الأمة»» فإذا قالوا قولاً 
كانت الحجة في قولهم؛ لأنهم على الحق قطعاء فيجب اتباعهم؛ 
صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأ”"' . 


المسألة السابعة : 

إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فإن 
اتفاقهما يُعتبر إجماعاً؛ لأن حقيقة الإجماع وحدّه يصدق عليهما؛ 
حيث إن الاتفاق أقل ما يصدق باثنين. 

ولأنه يصدق عليهما أنهما كل الأمة»ء وكل المؤمنين 
المعتبرين فى الإجماع . 


المسألة الثامنة : 


إذا لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يعتبر 
إجماعاً؛ لأنه لا يصدق عليه تعريف الإجماع. 


و م ين 
هَل ألذِّمْ إن 00 2 حيث إن ذلك يتناوله . 


الحادثة من حكم فيهاء لذلك يكون قوله حجة على غيره ممن لم 
يبلغ درجة الاجتهاد”" . 


2 فسَعَلواً 


)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وبعضهم اشترط أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر» 
انظر في تفصيل الكلام عن هذا كتابي: المهذب (851/5)», والإتحاف 
(0. 

(؟) هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إن قوله يعتبر حجة وإجماعء وقيل: - 
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المسألة التاسعة : 


العدالة تحرط فين المجتهدين فى الإجماع. فلا يقبل قول 
المجتهد الفاسق في الإجماع مطلقاء سواء كان فسقه من جهة 
الاعتقاد» أو من جهة الفعل؛ لقوله تعالى: #وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكْْ ع 
وَسَطظا 2 حيث إن الله تعالى جعل هذه الأمة شهداء على الناس . 
وحجة عليهم فيما يشهدون به؟» لكونهم عدولا والوسط هو 
العدل» فلما لم يكن الفاسق متصفاً بالعدالة؛ لم يجز أن يكون 
من الشهداء على الناس. فلا يعتد بقوله في الإجماع. ولا في 
الشهادة» ولا فى الرواية» وذلك لاتهامه فى دينه . 

ولأن الفاسق لا يقبل قوله ولا يقلّد في فتوى وهو منفرد. 
فكذلك لا يقبل قوله مع الجماعة؛ ولا فرق» والجامع 
الفقسي في اتهامه في دينله - وهو الفسق - لا زال 0000 


المسألة العاشرة : 


لا يغتبر قول العامي افي الإجماع؛ لقوله تعالى: #سسَمَلُواً 
أهْلّ ألذِّدٌ إن كُتْر لا سَلمُونُ 4 وقوله كلِِ: «ألا سألوا إذا لم 
يعلموا فإن شفاء العئ السؤال». فقد تبين هنا أن العامى يلزمه 
العصعر إلى امراك لنياف قاد استي كلقع اهما حا 
التقليد فيه . 


- لايعتبر حجة ولا إجماعاً. انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي: 
المهذب في أصول الفقه (؟/8170). 

)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء؛ وقيل: لا تشترط عدالة المجتهدين في 
الإجماع. انظر تفصيل الكلام في ذلك في كتابي : المهذب امم 
الإتحاف (09/5). 


احلدنا 


ولأن المجتهدين إنما كان قولهم عحة؟ لأنه :مستبد إلى 
دليل؛ حيث لا يجوز إثبات الأحكام بلا دليل» والعامي ليس أهلا 
للاستدلال والنظر في الأدلة» فلا يكون قوله معتبراً لذلك”" . 


المسألة الحادية عشرة: 


العالم بأصول الفقه دون الفروع يُعتبر قوله في الإجماعء. 
ولا يعتبر قول العالم بالفروع دون الأصول. لأن العالم بأصول 
الفقه قد توفر فيه آلة الاستنباط لمعرفة الحكم الشرعي لأي حادثة 
جديدة» وهو أقرب إلى الاجتهاد من غيره فيها؛ نظرأ لعلمه 
بمدارك الأحكام على اختلاف أقسامهاء وكيفية دلالتهاء وعلمه 
الشامل الدقيق بالأدلة المتفق عليها والمختلف فيهاء وعلمه 
بمقاصد الشريعة» فمن هذه صفته فإنه يستضاء برأيه» ويستشهد 
بهديهء ولا يمكن أن بتع عله . 

وعليه: فإنه لا يشترط فيمن ينعقد به الإجماع حفظ 
ولآن الفقيه الحافظ للفروع دون معرفته للأصول يحتمل أن 
يفوته حفظ الجزئيات الدقيقة لمسائل الحيضء أو دقائق مسائل 
الوصاياء أو النفقات» أو الطلاق» أو الحدودء أو نحو ذلك» أما 
الأصولي فلا يحتمل فيه ذلك؛ لأنه قد فهم القواعد الأصولية التي 
تندرج تلك الفروع لدي 


للق هذا عند الجمهور. وقيل : إن قوله معتبر »2 انظر تفصيل الكلام عنهما في 
كتابي : المهذب (875/1)» والإتحاف (57/4). 

(؟) هذا عند كثير من العلماءء وقيل: يعتبر قول الفقيه دون الأصوليء وقيل: 
إنهما يعتبران معاّء وقيل: لا يعتبران معاّء انظر في تفصيل الكلام عن هذه- 


روا 


المسألة الثانية عشر: 

انقراض أهل العصر ‏ وهو: موت جميع المتفقين على 
الحكم ‏ لا يشترط لصحة الإجماع مطلقاء أي: سواء كان 
صريحاً أو سكوتياً» إجماع صحابة أو غيرهم -. 


وبناء على ذلك فإن لو اتفق ق جميع مجتهدي الأمة على حكم 
شرعي في مسألة معينة ولو في لحظة واحدة مهما قصرت فإنه 
ينعقد الإجماع» وأصبح حجة تحرم مخالفته على المجمعين وعلى 
غيرهم؛ وذلك لأن أدلة حجية الإجماع من الكتاب والسنة قد بينت 
أن الإجماع حجة بمجرد اتفاق مجتهدي العصر الواحد ولو في 
لحظة؛ حيث إن الحجية تترتب على نفس الاتفاق؛ لأن الاتفاق 
مناط العصمة» فاشتراط انقراض العصر لا دليل عليه قوي. 


ولأن بعض التابعين كانوا يحتجون بإجماع الصحابة في 
أواخر عصر الصحابة؛ حيث حكي عن الحسن البصري أنه احتج 
بإجماع الصحابة وأنس كان حيا. والاحتجاج بإجماعهم مع 
وجودهم قد وقع ولم ينكره أحدء ماين ذلك أن شرط 
الانقراض غير معتبر» فلو كان الانقراض شرطا لما احتج التابعون 
بإجماع الصحابة''' مع وجود بعض الصحابة. 


- المذاهب كتابي: المهذب (؟/879). والإتحاف .)6١0/5(‏ 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء. وقيل: إن انقراض أهل العصر ‏ وهو: موت 
جميع المتفقين على الحكم - يشترط لصحة الإجماع. فلا يكون اتفاقهم 

ان إلا إذا ماتواء وعلى ذلك فإنه لا تحرم مخالفتهم للوجماع في 
ير فيصح أن يرجع بعضهم.ء أو يرجعوا جميعاً عن الحكمء وإذا 
أدركهم من جاء بعدهم ‏ وبلغوا درجة الاجتهاد ‏ وخالفوهم في ذلك 
الحكم فإنه يعتد بخلافهمء وقيل غير ذلك» انظر في تفصيل الكلام عن 
هذه المذاهب كتابي: المهذب (؟/ 884)» والإتحاف .)٠١١/5(‏ 
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المسألة الثالثة عشرة: 

إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة بعد 
اتفاقهم فإنه لا يُعتد بقوله؛ لأنه قول في حكم مسألة قد أجمع 
عليهاء وهذا معلوم من عدم اشتراطنا لانقراض أهل العصر في 
المسألة السابقة 

أما إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة قبل 
اتفاقهم على حكم معين فإنه يُعتد بقوله؛ لأن الأدلة المثبتة لحجية 
الإجماع دلت على أن المتبع هم كل المجتهدين من المؤمنين» 
ومن الأمة الموجودين حين حدوث الحادثة في عصر واحدء وهذا 
الاسم وهم المؤمنئون والأمة ‏ لا يصدق مع خروج التابعي 
المجتهد عن الصحابة» لأن التابعي من المؤمنين» فلو نظر 
الصحابة دون التابعى المجتهد فى تلك المسألة وأجمعوا على 
حكمها فإنه لا يقال: الأجمع يه مجتهدي أمة محمد يَلِلةا. 
لأن الحجة هي إجماع الكل. 

ولأنه قد وقع أن بعض التابعين قد اجتهدوا وأفتوا في 
مسائل مع وجود بعض الصحابة» ولم ينكر الصحابة عليهم ذلك. 
فهذا علقمة النخعي والأسود النخعي كانا يفتيان مع وجود ابن 
مسعودء. وهذا سعيد بن المسيب كان يفتي بالمدينة مع وجود 
خلق كثير من الصحابة فيهاء فلو كان قول التابعي المجتهد مع 
وجود الصحابي باطلا لما ساغ للصحابة تجويزه والأخذ: به 
والرجوع له | 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلملاء» وقيل : لا يعتد بقوله. انظر تفصيل الكلام عن 
هذين المذهبين في كتابي : المهذب في أصول الفقه (؟/ وإتحاف 
ذوي البصائر (3/4). 


درون 


المسألة الرابعة عشرة: 

يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين» فلا ينعقد 
الإجماع بقول أكثر العلماء» وعليه فلو اتفق علماء العصر على 
حكم حادثة إلا الواحد أو الاثنين منهم: لم ينعقد الإجماع؛ لأن 
الأدلة المثبتة لحجية الإجماع دلت على عصمة الأمة عن الخطأء 
ولفظ الأمة إنما يطلق على جميع الأمة حقيقة ‏ لا على أكثرها - 
وعليه: فالعصمة عن الخطأ تكون بجميع الأمة» أما أكثر الأمة فلا 
عصمة لهمء ونظراً إلى أنه لا عصمة لأكثر الأمةء فإنه لا ينعقد 
الإجماع باتفاقهم . 


ولأنه قد وقع في زمن الصحابة اتفاق الأكثر منهم على 
حكم من الأحكام ومخالفة الأقل» بل تفرد الواحد منهم برأيه في 
مسألة معينة كمخالفة ابن عباس لأكثر الصحابة فى مسألة الجد 
والأخوة» وتخالفة “زيددين ارقم لأكتى المتحابة :في بمسالة العيية 
وغير ذلك» فلو كان اتفاق الأكثر يعتبر إجماعاً للزم الأقل أو 
الواحد منهم أن يعمل بذلك الإجماعء ولأنكروا على ذلك 
المخالف مخالفته لذلك الإجماع» ولكنه لم يقع شيء من ذلك» 
فأصبحت المسألة خلافية وبقيت هكذا إلى زماننا هذاء وربما كان 
رأي الواحد منهم هو المعمول عليه عند بعض العلماء'”''. 
المسألة الخامسة عشرة: 
إتفاق الأكثر ليس بإجماع كما سبق في المسألة السابقة» 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: لا يشترط ذلكء» فينعقد الإجماع بقول 
الأكثرء انظر تفصيل الكلام عن هذا في كتابي: المهذب (2)845/5 
والإتحاف (95/5). 


إرضضن 


وليس بحجةء وعليه: فتجوز مخالفة ما اتفق عليه الأكثر إذا ظهر 
الحق في غيره؛ لأن الحق قد يكون مع الأكثر وقد يكون مع 
الأقل» والاحتمالان متساويان» فنتوقف فى ذلك حتى يظهر لنا 
دليل يرجح أحد هذين الاحتمالين» والكثرة لا تتميز بشيء؛ لما 
تقدم من أن العصمة قد ثبتت للكل» لا للكثرة» وكثيراً ما ظهر 
أن الحق يكون مع الأقل. 
المسألة السادسة عشرة: 

يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب 
ذلك الإجماع؛ قياساً على النبي تكله فكما أن النبي كك لا يقول 
شيئاً ولا يحكم بحكم إلا عن وحيء فكذلك علماء الأمة يجب أن 
لا يجمعوا على حكم إلا عن مستند ودليل قد اعتمدوا عليه. 

ولأن عدم المستددن من دليل أو أمارة يحتمل عدم الوصول 
إلى الحق مما يؤدي إلى جواز الخطأء فقلنا: إنه لا بد من مستند 
للإجماع؛ سداً لهذا الاحتمال7" . 


المسألة السابعة عشرة: 

يجور أن يكون مستند الإجماع دليلا قطعياً من الكتات 
والسنة؛ قياساً على ثبوت الحكم الواحد بآيات متعددة» أو بالكتاب 
والسنة المتواترة كما هو واقع في الصلاة والزكاة وجميع أركان 
الإسلام» إذن لا مانع من ذلك» فيكون من تضافر الأدلة”"' . 


)١(‏ هذا عند كثير من العلماء» وقيل: لا يشترط ذلك» فيجوز انعقاد الإجماع 
وهو غير مستند إلى شيء» انظر في تفصيل ذلك كتابي : المهذب (؟/٠٠4).‏ 

(؟) هذا عند الجمهورء وقيل: لا يجوز أن يكون مستند الإجماع قطعياء انظر 
في تفصيل ذلك كتابي: المهذب (407/17). 


رون 


المسألة الثامنة عشرة: 

الدليل الظني يصلح أن يكون مستنداً للإجماع؛ قياساً على 
الدليل القطعي : فكما يجوز إستناد الإجماع على دليل قطعي» 
فكذلك يجوز استناد الإجماع على دليل ظني ولا فرق» والجامع: 
أن كلا من الدليل القطعي والظني يوجب العمل. 

ولأنه قد وقع أن أكثر الإجماعات الموجودة الآن قد ثبتت 
وهي مستندة إلى أدلة ظنية كالعموم» والمفاهيم» والقياس» وخبر 
الواحد والوقوع دليل الجواز”"' . 
المسألة التاسعة عشرة: 

لا يشترط نقل الإجماع بالتواتر» فالإجماع يثبت بخبر 
الواحدء ويكون الإجماع المنقول إلينا عن طريق الآحاد ظنياًء 
ويجب العمل بهء قياساً على خبر الواحد. فكما أن خبر الواحد 
يجب العمل به وإن كان ناقله واحداًء فكذلك الإجماع يثبت 
ويجب العمل به إذا نقله واحد ولا فرق» والجامع: وجوب 
العمل في كل منهما”" . 


المسألة العشرون: 


إذا اختلف الصحابة على قولين» فأجمع التابعون على 


)١(‏ هذا عند الجمهورء وقيل: إن الدليل الظني لا يصلح أن يكون مستنداً 
للإجماع. انظر في تفصيل ذلك كتابي: المهذب (؟404/5). 

(؟) هذا مذهب كثير من العلماء؛ وقيل: يشترط نقل الإجماع بالتواتر فلا يثبت 
الإجماع بخبر الواحد» انظر تفصيل الكلام في المذهبين: المهذب (؟/ 
والإتحاف (181/5). 


تنا 


مخالفته كمسألة «بيع أم الولد»» فإن الصحابة قد اختلفوا فيها على 
قوليرة؛ الجواز وعدم الجواز» ثم اتفقوا على قول واحد» وهو: 
مجتهدي العصر سواء سبقه اختلاف في العصر الذي سبقه أو لم 
يسبقه شىء» فاتفاق علماء العصر المتأخر على أحد قولى علماء 
العصر المتقدم يعتبر سبيل المؤمنين فيجب اتباعه . 
ولأنه اتفاق بعد اختلاف». كما لو اختلفوا أنفسهم في 
عصرهم في حكم معين» ثم اتفقوا عليه بعد ذلك» فيقطع الاتفاق 
الاختلاف» فيكون إجماع”"' . 
المسألة الواحدة والعشرون: 
ذلك الحكم؛ لوقوعه؛ حيث إن الأمة قد أجمعت على خلافة أبي 
م 1 5 00220 
بكر بعد اختلافهم فيهاء والوقوع دليل الجواز"" . 
المسألة الثانية "والعشرون: 
7 ”إذا العافت العيحاءة عل ولت فاق لا يعون إعذالك» فول 
ثالث إن لزم منه رفع ما اتفقا عليهء وإن لم يلزم منه ذلك فإنه 
مثال القول الثالث: الذي يلزم منه رفع ما اتفقا عليه: 
)١( '‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إنه لا يكون إجماعاًء انظر في تفصيل 
الكلام في هذا كتابي: المهذب ,.)95١/5(‏ والإتحاف .)١77/4(‏ 


(0) هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل: له يجوز» انظر في تفصيل الكلام عن 
المذهبين كتابي : المهذب (9777/9). 


طون 


«الجد مع الأخ في الإرث»»: قد اختلف في ذلك على قولين؛ 
فقيل: المال للجدء وقيل: المال للجد والأخ يتقاسمانهء فالقول 
الثالث وهو: حرمان الجد قول خارق للإجماع. فلا يجوز العمل 
به. 
فسخ النكاح بالعيوب الخمسة وهي: الجذامء والجنونء 
يفسخ بجميعهاء وقيل: لا يفسخ بشيء منهاء فالقول الثالث 
وهو: إنه يفسخ بالبعض دون البعض لا يرفع ما اتفق الفريقان 
عليه؛ لأنه يوافق في كل صورة قولا فيجوز ذلك. 
دل على ذلك: أن القول الثالث المحدث إذا كان رافعاً لما 
اتفق عليه الأولون يكون إحداثه مخالفاً للإجماع؛ لأن اختلاف 
الأولين يتضمن الإجماع على أن ما سواهما باطل» فمخالفة ذلك 
لا يجوزء أما إذا لم يكن ذلك القول الثالث المحدث رافعاً لما 
اتفق عليه الأولون فلا يكون إحداثه مخالفاً للإجماع» فلا مانع 
منه) ويجوز؛ لآن المسالة تكون اجتهادية. فالمحذور ‏ وهو: ْ 
ميث .00 


المسألة الثالثة والعشرون: 
إذا استدل علماء العصر بدليل» أو تأوّلوا تأونة: فيجورز 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقاًء 
وقيل: يجوز مطلقاًء انظر في تفصيل الكلام عن هذه المذاهب كتابي: 
المهذب (؟/2)476 والإتحاف .)١5٠/5(‏ 


يضقن 


هذا الدليل أو التأويل القدح فنها اخيودر| عليه فياسا علن 
الاستدلال على مسألة لم يسبق أن استدل عليهاء بيانه: أنه كما 
أنه يجوز الاستدلال على مسألة لم يسبق أن استدل عليها كذلك 
يجوز إحداث دليل أو تأويل آخر» والجامع : أنه لا يلزم من هذا 
الاستدلال قدح في إجماع قد سبق. 
ولوقوع ذلك؛ حيث إنه ما زال علماء كل عصر يثبتون 

الأدلة والتأويلات المغايرة لأدلة من تقدم وتأويلاته» ولم ينكر 
عليهم أحد. فكان ذلك إجماع"''. 
المسألة الرابعة والعشرون: 

يجوز وجود خبر أو دليل راجح» واتفق, علماء الأمة على 
عدم العلم به بشرط: أن يكون عمل علماء الأمة موافق لمقتضى 
ذلك الخبر أو الدليل؛ لأن علماء الأمة غير مكلفين بالعمل بما 
لم يظهر لهمء ولم يبلغهم» فإتفاقهم واشتراكهم في عدم العلم لا 
يكون خطأ؛ لأن عدم العلم ليس من فعلهمء وذلك كعدم 
حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيء» فجاز لغيرهم أن يسعى 
في طلب ذلك الدليل أو الخبر ليعلم. 

أما إن كان عمل علماء الأمة على خلاف الخبر أو الدليل» 
فهذا محال بالاتفاق» لأنه يلزم منه إجماع الأمة على الخطأء 
وهذا مخالف للأدلة النقلية السابقة الذكر. 
المسألة الخامسة والعشرون: 

الإجماع السكوتي» وهو: أن يعلن بعض المجتهدين رأيا 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل : لا يجوز لمن بعدهم إحداث دليل وتأويل 

آخرء انظر تفصيل الكلام عن المذهبين في كتابي: المهذب (؟/458). 
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في مسألة ويسكت بقية أهل عصره من المجتهدين يُعتبر إجماعا 
وححة لأنه لو اقرط لاتعقاد الإجماع :آذ تصرح كل ,مجدهة 
برأيه في المسألة لأدى ذلك إلى عدم انعقاد الإجماع أبداً؛ لأنه 
يتعذّر اجتماع أهل كل عصر على قول يُسمع منهم. ولد 
معفو عنه» والمعتاد فى كل عصر أن يتولى كبار العلماء إبداء 
الراىة تسل الائرة لماه مده كي ليك النوالة عن 
أن سكوت الباقين دليل على أنهم موافقون على قول من أعلن 
رأيه في المسألة فكان إجماعاً وحجة""©. 


المسألة السادسة والعشرون: 

إذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة: فلا 
يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهد.. القائل بالأقل» أي: 
الآخذ بأقل ما قيل ليس متمسكاً بالإجماع؛ مثل: اختلافهم في 
دية الكتابي» فقيل: إن ديته مثل دية المسلم. وقيل: إن ديته 
نصف دية المسلم. وقيل: إن ديته ثلث دية المسلم وهو مذهب 
الشافعي» فظن بعضهم أن الشافعي قال متمسكاً في ذلك بإجماع 
الأقوال الثلاثة عليه» وهذا يسن بصحيح ؛ لأن أقل ما فيل - 
وهو: أن دية الكتابي ثلث دية سد كن سالك 

أولهما: إثبات الثلث وهو: مجمع عليه» وثانيهما: 
الزيادة على الثلث» وهو مختلف فيه؟ حيث إن أصحاب 0 
الأول والثاني» قد زادوا دية الكتابي عن الثلث. وأصحاب القول 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: لا يكون إجماعاً ولا حجة» وقيل: 
يكون حجة فقطء انظر تفصيل الكلام عن هذه المذاهب في كتابي: 
المهذب (؟/999), والإتحاف (5/؟12١).‏ 


ارون 


الغالث لم يزيدوا عن الثلث» فهنا وقع الخلااف» وبناء على هذا: 
لا يكون الآخذ بأقل ما قيل قد تمسك بالإجماعء وإنما هو 
متمسك بدليل آخر غير الإجماع» قد يكون الاستصحاب والبراءة 
الي" 


المسألة السابعة والعشرون: 

اتفاق الخلفاء الأربعة» أو اتفاق أبى بكر وعمرء أو اتفاق 
أقل الفدينة > أو اتقاق آهل الليث والعتزة لسن مسححة ‏ وبالتالن : 
تمع العذاعا > أن الخلباء الا ريع أن با دكن ومين أن امل 
المدينة» أو أهل البيت والعترة بعض المؤمنين» وبعض الأمةء 
والأدلة المثبتة لحجية الإجماع من الكتاب والسنة قد دلت على أن 
العصمة عن الخطأ قد ثبتت للأمة كلهاء لا لبعضهاء فلا تتناول 
تلك الأدلة هؤلاء لأنهم بعض الأمة وبعض المؤمنين» وعليه فلا 
يكون اتفاق الخلفاء الأربعة» أو اتفاق أبى بكر وعمرء أو اتفاق 
أغل 'الندية» أ لتقا اهل النيت عي , 


08 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إن الأخذ بأقل ما قيل متمسك 
بالإجماع» انظر تفصيل الكلام في هذا في كتابي: المهذب 2)44١/9(‏ 
والإتحاف (186/5). 

(؟) هذا هو مذهب جمهور العلماء في المسائل الأربع» وخالف بعض العلماء 
في كل مسألة فقال بعضهم: إن اتفاق الخلفاء إجماع وحجة»ء وقال: 
آخرون إن اتفاق أبى بكر وعمر حجة؛ء وقال فريق ثالث: إن اتفاق أهل 
المدينة إجماع؛ وقال فريق رابع: إن اتفاق أهل البيت حجة» انظر في 
تفصيل الكلام عن هذا كله كتابي: المهذب (4407/1 وما بعدها)ء 
والإتحاف (5/ 4١‏ و85). 


رس 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

القياس هو: إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في 
علة الحكم عند المثبت7©. 
المسألة الثانية : 

أركان القياس هى: 

الأول: الأصل» وهو: محل الحكم المشبّة به كالخمر فإنه 
أصل للنبيذ. 

وقلنا ذلك: لأن الأصل هو: ما كان حكم الفرع مقتبساً منه 
ومردوداً إليه» وهذا إنما يتحقفق فى محل الحكم المقيس عليه أو 
|| شَ ا 

الثاني : الفرع ‏ وهو: المحل الذي لم ينص على حكمه 
)١(‏ انظر شرح هذا التعريف في كتابي: المهذب ,.)١1870/5(‏ والإتحاف (58/1). 


(؟) هذا مذهب كثير من العلماء» وقيل: إن الأصل هو دليل الحكمء انظر 
تفصيل ذلك في كتابي: المهذب .)١1959/65(‏ 


رسن 


كالنبيذء فإنه فرع والخمر أصل» لأن الجميع مسكر. 

وقلنا ذلك؛ لأن الفرع هو المفتقر إلى غيره والمردود إليه؛ 
وهذا إنما يتحقق على المحل وهو النبيذ؛ حيث إنه مقيس على 
الخمر ومشبّه به بوجه شبهء. وهو الإسكارء فلولا الخمر لما 
عرفتنا حكم النبيذ”'' . 

الثالث: العلة» وهي: الوصف المعرّف للحكم. 

ويتبغي أن يكون هذا الوضك> ظاهرا شتشيط) مجاوزاء 
مشتملاً على معنى مناسب للحكه'”" كالإسكار بالنسبة لتحريم 
الخمر» والاقتيات والادخار بالنسبة لتحريم امل والسرقة بالنسبة 
لقطع اليد وهكذا. 

الرابع: حكم الأصلء» وهو: الحكم الشرعي الذي ورد به 
نص من كتاب أو سئة» أو إجماع. ويراد إثبات مثله فى الفرع 
كحرمة الخمر؛ فإنا أثبتنا مثله في الفرع وهو النبيذ أو حرمة الربا 
في ابره فإنا قد أثبتنا مثله في الفرع وهو: الأرز أو الذرة. 
المسألة الثالثة : 

القياس حجة» أي: أن القياس دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة 
لإثبات أحكام شرعية؛ لإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على ذلك . 

بيانه: أنه ثبت عن كثير من الصحابة القول بالقياس والعمل 
'به في الوقائع التي لا نص فيهاء كقياسهم خلافة أبي بكر على 
الإمامة في الصلاة وقالوا في ذلك: «رضيه رسول الله لديننا أفلا 
نرضناه لدنيانا» . 


. هذا مذهب كثير من العلماءء» وقيل: إن الفرع هو حكم تلك الصورة المقيسة‎ )١( 
.)5١1١57/6( (؟) لقد شرحت هذا التعريف في كتابي: المهذب‎ 


نفرضسن 


وقياس عمر رضي الله عنه في مسألة المشركة» وقياس علي 
حد شارب الخمر 8 حل القن حيث قال: (إذا شرب 
سكرء وإذا شكر هذىء. وإذا هذى افترى» فعليه حد المفتري». 
وقياس ابن عباس الجد على ابن الابن في حجب الأخ» وقياس 
زيد الأخ على الجد في أن كلا منهما يرث» وقياس ابن مسعود 
في مسألة المفوضة وغير ذلك مما لا يحصى يدل على أنهم قد 
استدلوا بالقياس وعملوا بما ينتج عنه» بدون أن ينكر عليهم 
أحدء فكان إجماعاً سكوتياً منهم على حجيتهء والمجمع عليه بين 
الصحابة حجة يجب العمل به . 

ولقوله تعالى: ##فعَبَيروأ كول ابر #» حيث إن الاعتبار 
عقن أهل اللخة هو تمثيل الشىء بغيرة» وإعراء. كمه علية 
ومساواته به وهذا هو القياس. فقد أمر الشارع ‏ هنا بالقياس» 
والأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوبء إذن: القياس 
واجب» والوجوب يستلزم الجواز. 

ولقوله تعالى: «إنَّ أنَهَ لا سْتَحء أن يَضصْرِبَ مثَلَا ما 
بَمُوصَدٌ هَمَا فَوْقَهَاُ #. حيث إن القياس حقيقة هو: تمثيل الشىء 
بالشوو: اوتقبيه أحدهما بالاسدر: ١‏ 

ولحديث معاذ وهو: أن الرسول يه لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قاضياً قال: «كيف تقضى إن عرض عليك قضاء؟». قال: 
بكتاب الله قال: «فإن لم تجداء قال: بسنة رسول الله.ء قال: 
«فإن لم تجداء قال: أجتهد رأبي ولا آلوء فصوبه النبي كله على 
ذلك. وهذا يدل على جواز أخذ الأحكام عن طريق الاجتهاد, 
والقياس نوع من أنواع الاجتهادء فيكون القياس دليادٌ من أدلة 
الشرع . 


نضرضنا 


ولأننا لو لم نعمل بالقياس لأدى ذلك إلى خلو أكثر 
الحوادث بدون أحكام؟ لقلة النصوص » وكثرة الحوادث والصور 

وبناء على ذلك: فإنه يقاس على البر في تحريم الربا كل 
شيء من الأرز والذرة بجامع الادخار والاقتيات”"' . 

وكذلك يُقاس على الفواسق الخمس التي أمر الشارع بقتلهن 
- وهي: الحية. والكلب العقور. والحدأة. والفأرة» والغراب 
الأبقع - كل ما شابهها: بجامع الإيذاء”" . ظ 

وكذلك يقاس على قول الرجل لزوجته: «أنت علي كظهر 
أمى», كل لفظ يسشبه ذلك» كقوله: أنت على كيد أمي أو 
كرجلها أو نحو ذلك من تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه فإنه يثبت 


به الظهار؛ قياساً على لفظ الظهار الصريح”'. 


وكذلك إذا دخل اللبن إلى جوف الصبى - دون السنتين - 
عن طريق الأنف. أو صب اللبن فى الحلق ودخل الجوف فإنه 
يغبت الرضاع» قياساً على التقام الثدي؛ والجامع: أن كلا منهما 


يقرّي العظم ويُنبت اللحه”*؟. 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إن القياس ليس بحجةء انظر تفصيل 
أدلة المذهبين والجواب عن أدلة المخالف فى كتابي: المهذب (5/ ١857‏ - 
ولع والإتحاف (58/87 - 01809 0020202020 

() هذا على المختارء وقيل: إن التحريم مقتصر على الأشياء الستة الواردة في 
الحديث» ولا يقاس عليها غيرها. 

(*) هذا على المختارء وقيل: لا يقاس عليها غيرها. 

(5) هذا على المختارء وقيل: إنه لا يغبت الظهار إلا قول الرجل لزوجته: 
«أنت علي كظهر أمي». ولا يقاس على ذلك غيره. 

(5) هذا على الراجح» وقيل: إن هذا لا يثبت الرضاعء فلا يثبت الرضاع ولا 
يحرم إلا ما وصل إلى الجوف عن طريق التقام الندي. 


رونا 


المسألة الرابعة: 
عن طريق اللفظ فقط؛ لأننا لو نظرنا نظرة ة مجردة في قوله: جرم 
حمر لشدته»ا. فإنه لا 00 إلا تحريم وا خاصة» ولو لم 
مشتد من نبيذ وغيره بالخمرء 0 جاز إلحاق النبيذ وكل مشتد 
بالخمر بسبب ورود التعبد بالقياس فقط”''. 


الفلى د اع طريق اللقط ولعي ونين ما سه 
طرق القناين وجا تيتضق رون اللنظاءة حيف اي تكن 
طريق القياس أضعف مما ثبت عن طريق اللفظ» وأن الحكم . 
الثابت عن طريق اللفظ يُنسخ وينسخ به" . 
المسألة الخامسة : 

20 د ا در ارات ون أدلة 
يق حكم ويك + 


ولأن خبر الواحد تثبت به الحدود والكفارات وإن كان 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إن التنصيص على العلة يوجب الإلحاق 
عن طريق اللفظ والعموم؛ انظر تفصيل ذلك في كتابي: اليدب / 
). والإتحاف .)١517//0(‏ 

() هذا على المختارء وقيل: إن إلحاق النبيذ بالخمر ثبت عن طريق اللفظ 
والعموم . 


رفن 


طريقه غلبة الظن ويجوز الخطأ فيه والسهو. فكذلك يجوز أن 
تثبت الحدود والكفارات بالقياس ولا فرق» والجامع : أن كلا 
منهما يفيد الظن ويجوز الخطأ والسهو في كل منهما"" . 


وبناء على هذا: فإن النباش - وهو: م يكن القين ليأحد 
ما في الأكفان ‏ تقطع يده؛ قياساً على السارق بجامع : أذ نال 
غيره من حرزه'") 

وكذلك: أن من أفطر متعمّداً بدون عذر في نهار رمضان 
بأكل أو شرب فعليه كفارة المجامع في نهار رمضان؛ قياساً على 
المجامع في نهار رمضانء والجامع: أن كلا منهما قد انتهك 
حرمة رفقات لضو ا 


المسألة السادسة : 


يجوز القياس في المقدّرات» للدليلين المذكورين في 
القذالة الا 


وبناء على ذلك: فإنه يمدر المسح للرامن بثلاثة أصابع؛ 
قياساً على امسع اي" 


)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وقيل: إن العقوبات لا يجري فيها القياس» انظر 
تفصيل ذلك في كتبي: إثبات العقوبات بالقياس» والمهذب (1959/4)؛ 
والإتحاف (577/17). 

(؟) هذا على الراجح» وقيل: لا تقطع يده. 

(6) هذا على الراجح. وقيل: لا تجب عليه كفارة المجامع في نهار رمضان. 

(4) هذا مذهب الجمهورء وقيل: لا يجوز القياس في المقدرات» انظر تفصيل 
ذلك في كتابي: المهذب (195/54). 

(8) هذا ضى المضاوة وميل لأدرقدز تلات 


إفرضنا 


وكذلك تقدير الخرق الذي يُعفى عنه في الخف بثلاثة 
أصابع ؟ قياساً على مسحه"" . 
المسألة السابعة : 
يجوز القياس في الأبدال؛ للدليلين المذكورين في المسألة 
م 
البخامية 


وبناء على ذلك: فإن تارك الواجب في الحج إذا لم يجد 
الدم فإنه ينتقل إلى الصوم ؛ لأنه دم تعلّق وجوبه بالإحرام» فجاز 
الانتقال عنه إلى الصوم؛ قياساً على دم التطيب واللباس"". 


المسألة الثامنة : 


يجوز إثبات الرخص بالقياس» للدليلين المذكورين في 
المفالة لشاف 1 


وبناء على ذلك: فإن الثلج تجمع من أجله الصلاتين؛ 
قياساً على المطر بجامع : أنه كلا منهما يتأذى منه المسله”*'. 

وكذلك: يجور بيع العنب بالرسيي؟ فاب على العراياء 
وهي: بيع الرطب بالتمر الذي رخص فيه النبي و10 . 


)١(‏ هذا على المختارء وقيل: لا يقدر بذلك. 

(؟) هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: لا يجوز القياس فى الأبدال» انظر 
تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (1917//5). ١‏ 

() هذا على الراجح» وقيل: لا يثبت القياس هنا 

(4:) هذا مذهب جمهرر العلماءء وقيل: لا يجوز إثيات الرخص بالقياس» 
وانظر تفصيل ذلك في كتبي: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس؛ والمهذب 
(1989/5). والإتحاف .)55٠/7(‏ 

(5) هذا على المختارء وقيل: لا تجمع الصلاتين من أجل الثلج. 

(7) هذا على المختارء وقيل: لا يجوز بيع العنب بالزييب. 


انض 


المسألة التاسعة : 

يجوز القياس في فروع العبادات لا في أصولها؛ للدليلين 
المذكورين في المسألة الخامسة""'. 

وبناء على ذلك فإنه يجور إثبات صلاة بإيماء الحاجب» 


9و 


قياساً على صلاة المومئ برأ 


المسألة العاشرة: 

يجوز إثبات اللغة بالقياس» فيجوز أن يُسمّى النباش سارقاء 
والنبيذ خمرأء واللائط رانب لعموم أدلة حجية القياس ؛ حيث 
إنها أجازت القياس بدون تفريق بين اللغة وغيرها. 


زفق 
سة ٠.‏ 


ولأن الاسم يدور مع الوصف ومجوداً وعدقا د وهنا هو 
الدوران» والدوران يفيد ظن العلية» فيحصل بذلك ظن أن العلة 
لتلك التسمية هو ذلك الوصفء. فأيئما حصل ذلك الوصف 
حصل ظن كونه مسمى بذلك الاسمء فالخمر دار مع الوصف 
وهو: السكر وجوداً وعدنك أما وجوداً ففى صورة الخمر» أما 
عدم قفق“صنوزة الحاء» فرحيه أن: يسم التنيل ب أيفنا ىن جهرا 
بالقنا إفة 
: حا 2 . 


النباش قد ثبت بالنص؛ لأنه يدخل في عموم قوله تعالى: 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء. وقيل: لا يجوزء انظر تفصيل ذلك في كتابي: 
المهذب .)١951//5(‏ 

(؟) هذا على المختارء وقيل: لا يجوز هذا الإثبات. 

() هذا مذهب أكثر العلماءء وقيل: لا يجوز القياس في اللغة» انظر تفصيل 
الكلام عن هذا في كتابي: المهذب (9/ 55 ».)٠١‏ والإتحاف .)١9/0(‏ 


لازنا 


«رَاليارثُ والقارقة كأقطهُرًا يريم 204. 
بالنضن.». 
5 وي ملر عصرم | عمس وم لظة ل 0 ور عله 
وهو قوله تعالى : #ارَاِيَهُ ولزن كلد كلّ بجر نما ِأئدَ لد 74" . 


المسألة الحادية عشرة: 

لا يجوز القياس في العاديات» وهو ما كان طريقه العادة 
والخلقة كأقل الحيض وأكثره» وأقل الحمل وأكثره؛ لأن القياس 
مبني على إدراك العلة» والأمور العادية ترجع إلى العادة والخلقة» 
وهذه تختلف باختلاف الأشخاص والأمزجة ولا يُعرف أسبابهاء 
فلا يجوز إثباتها بالقياس””" . 


الذي دل من الحامل دم حيض لحرم به الطلاق» وانقضت به 
العدة» ولكن كل ذلك لم يصح.ء فلم يكن ما ينزل منها دم 
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المسألة الثانية عشرة: 


القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية ؛ لأنه معلوم 
بالضرورة أنه يتعذر إجراء القياس في كثير من الأحكام كعدد 


)١(‏ هذا على المختارء وقيل: إن النباش لا يسمّى سارقاء بل يقاس عليه. 

(؟) هذا على المختارء وقيل: إن اللائط لا يسمّى زانياء بل يقاس عليه. 

() هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إنه يجري القياس في الأمور العادية» 
انظر تفصيل ذلك فى كتابى: المهذب .)١9594/5(‏ 

(4) هذا على الراجح» وقيل: إن الحامل تحيض؛ قياساً على الاستحاضة. 


اوضا 


الصلوات» وعدد الركعاتء. وعدد الطواف». والسعىء وأكثر 
ا ل ا ل 
علته. ومدار القياس على تعقل المعنى الذي يعلل به الحكم في 
الأصل» وهذه الأمور لم ندرك العلة 0 من أجلها رع 
)20 
الحكم , 
0 على ذلك: فإن 0 ره قسمين : 0 


هه 


مسر و عيئته . 
المسألة الثالثة عشرة: 

الأمور التي لا يتعلّق بها عمل كدخول النبي يله مكة عنوة 
أو صلحا لا يجري فيه القياس؛ لأن ما كان من هذا القبيل إنما 


يذكر ليعرف ويعلم» لا ليعمل به فطريق ذلك الرواية والسماع. 
ولا مجال اللقياس: في .ذلك , 


المسألة الرابعة عشرة: 

أن الفياس تتتدقى تديها "تقول عفاي فزام را كارن 
لْأَبِصَرٍ#؛. حيث إن الله قد أمرنا بالقياس» وإذا أمرنا به فإنا 
نكون متعبّدين بهء وإذا ثبت أن الله تعالى قد تعبّدنا به فإنه يكون 


زفق 
من الدين : 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل: إن القياس يجري في كل الأحكام. 
انظر تفصيل ذلك في كتابيى: المهذب (5/ .)١987‏ 

(09:هذ "غيل الجسهوره ‏ وقيل > ال نس دربا كلانه عمل الفاقين + "انط تمصين 
ذلك في كتابي: المهذب (5//ا196). 
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وبناء على ذلك: فإنا نكون مأجورين إذا عملنا بحكم قد 
ثبت عن طريق القياس . 
المسألة الخامسة عشرة: 

حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالعلة؛ لأنه لو كان 
الحكم يثبت في محل النص بالنص دون العلة 8 جريان 
القياس بإلحاق الفرع بالأصل . وسبب ذلك: أنه لا يتحقق القياس 
الت لوت ساني اشر كل العا على د 
إثبات مثل ذلك الحكم بمثل تلك العلة» أما إذا كان 0 
في 4 بالنص لا بالعلة ولا نص في الفرع» ولم يثبت 
فق الأصل لم بعصيو إتتاكد فل 5-7 الأصل 0 0 
الذي في الفرع» وينقطع نظام القياس ‏ حينئذ - ويكون الفرع غير 
مقاس على الأصلء. لكن القياس صحيح بإجماع القائسين» فيكون 
إجماعهم على ذلك إجماعاً على أن الحكم في الأصل ثابت 
بالعلة: 
المسألة السادسة عشرة: 

يشترط في حكم الأصل: أن يكون حكماً شرعياً عملياً قد 
ثبت بكتاب أو سنة أو إجماع؛ لأن المراد فيه القياس الشرعي 
الذي يكون الغرض منه إثبات حكم شرعي في الفرع . 

وخرج بذلك: الحكم العقلي» والحكم اللغوي أو الحكم 
الحسي. فعلى تقدير جريان القياس فيها: فإنه ليس قياسا شرعياء 
بل عقلياً ولغوياً وحسياًء إلا إذا كان القياس لغوياً ولكنه يتوصل 
به إلى حكم شرعي فإن هذا يعتبر داخلاً في الحكم الشرعي 
كتسمية النبش سرقة قياسا عليهاء وتسمية اللواطة زنا قياسا عليه 
ليقت بذلف الحد عن “طريق اللفظ «والتص: 
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المسألة السابعة عشرة: 

يشترط في حكم الأصل الذي قصد تعديته إلى الفرع: أن 
يكون ثابتاً مستمراً في الأصلء أما إذا لم يكن ثابتاً؛ لكونه قد 
نسخ مثلا فإنه لا يجوز أن يقاس عليهء ولا بناء حكم الفرع 
عليهء لأن كون الشيء مبنياً على الغير صفة له» وتحقق الصفة 
يستدعي تحقق الموصوفء فإذا لم يكن الموصوف ثابتاً لم تكن 
الصفة ثابتة له. 
المسألة الثامنة عشرة : 


يشترط في القياس: أن يكون حكم الأصل معقول المعنى 
مدرك العلة التي لأجلها شرع الحكم؛ لأن القياس مبني على 
إدراك العلة. أما ما لا يعقل معناه ولا تدرك علته كأعداد 
الصلوات. وركعات كل صلاة ونحو ذلك فلا يجوز القياس فيه. 
المسألة التاسعة عشرة: 

. يشترط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولاً بعمومه حكم 
الفرع» فلو جعلنا ‏ مثلاً ‏ دليل تحريم الخمر هو ما روي عن 
لويم كد : «كل مسكر حراما. فإنه لا يصح قياس النبيذ على 
الخمر هنا؛ لأن هذا النص قد تناول بعمومه النبيذ كتناوله للخمرء 
فيكون على هذا النبيذ محرّم بالنص لا بالقياس. 
المسألة العشرون: 
عليه؛ لعموم الأدلة المثبتة للقياس؛ حيث إنها أجازت القياس 
على الأصل مطلقاً. 


دين 


ولأننا إذا ظننا كون حكم الأصل معلّلاً بوصفء, ثم علمنا 
أو ظننا حصوله في الفرع: حصل ظن أن حكم الفرع مثل حكم 
الأصل» والعمل بالظن واجب. 

ولآن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وإن لم يقم دليل خاص 
على وجوب تعليل حكم ذلك الأصل وجواز القياس عليه وأصرح 
شىء في ذلك قول عمر ا موسى : «اعرف الأشباه والأمثال» 
ثم قس الأمور برأيك»» ولم يفصّل”"' . 

وبناء على ذلك: فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن اشترط 
2090 
ذلك . 


المسألة الواحدة والعشرون: 

لا يشترط في الأصل: أن يكون قد اتفق العلماء على أن 
حكمه معلل» ولا يشترط - أيضاً ‏ أن تثبت علته بالنص» بل لو 
ثبت ذلك بالطرق الاجتهادية الظنية: لجاز القياس عليه؛ للأدلة 
الثلاثة المذكورة في المسألة السابقة”"". 


وبناء على ذلك: فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن اشترط 
ذلك. لأن أكثر العلل اجتهادية عقلية» فلو لم نعلل بتلك العلل 
لما بقى لنا قياس إلا فى القليل النادر”' . 


' هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل: إنه لا يقاس على الأصل إلا إذا قامت الدلالة‎ )١( 
.)١91/4/0( على جواز القياس عليه» انظر تفصيل ذلك فى كتابي : المهذب‎ 1 
(؟) هذا على الراجحء أما بناء على المذهب المخالف فإن دائرة القياس تكون ضيقة.‎ 
هذا مذهب جمهور العلماء»ء وقيل: إن ذلك يشترط فلا يقاس على أصل‎ )6( 
حتى يدل نص على عين علة ذلك الحكم.ء أو انعقد الإجماع على كون‎ 
.)١981/0( حكمه معللاًء انظر تفصيل ذلك فى كتابي: المهذب‎ 

(5) هذا على الراجح؛ وبناء على المذهب الثاني تكون دائرة القياس ضيقة لأن 
أكثر العلل غير نصية. 


رذسين 


المسألة الثانية والعشرون: 

يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين؛ لعموم أدلة 
حجية القياس» حيث إنها لم تفرق بين الأصل المحصور بالعدد 
وبين الأصل غير المحصورء فالقياس فى كل ذلك جائز إذا 
أذ ل 

وبناء على ذلك: فإنه يجوز أن يقاس كل حشرة على 
الخمس اللاتي يقتلن في الجلّ والحَرّم وهي - الحية» والفارة: 
والكلب العقورء والحدأة» والغراب الأبقع ‏ إذا كانت مؤذية 
مثلها . 

ويجوز أن يقاس على الأشياء الستة الواردة فى حديث 
غناقة بر العا 23 


المسألة الثالثة والعشرون: 

يشترط كون حكم الأصل معلّلاً بعلة معينة قد صرح بها 
لأن العلة المبهمة لا يعلم وجودها في الفرع» فلا يقال مثلا -: 
تجب الزكاة في الحلي للعلّة المقتضية لوجوبها في النقد. 
المسألة الرابعة والعشرون: 
المثبتة للأصل فينبني عليه الفرع» ويُلحق به» ويُعتمد عليه 
والشيء الذي لم يشبت لا يتصور بناء غيره عليه . 
)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: لا يجوز القياس على أصل محصور 


بعدد؛ انظر تفصيل ذلك في كتابي : المهذب .)١19487/60(‏ 
0( هذا على الراجح. وقيل : لا يجوز القياس على ذلك. 
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مثال ذلك قولنا: إن الخنزير إذا ولغ في الإناء: فإنه يغسل 
الإناء سبع مرات» قياساً على الكلب» بجامع: أن كلا منهما 
حيوان نجسء» فإن منع أحدهم الحكم في ولوغ الكلب دللنا عليه 
بنص الحديث الذي هو قوله كَِيِيْهِ: (إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فلشبيلة سَبغاة) فهنا نقيس على الأصل الثابت بالنص وإن 
خالف فيه الخصه”" . 
المسألة الخامسة والعشرون: 

يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع؛ قياساً على النص» 
أي: أنه كما أنه يجوز القياس على ما ثبت بالنص فكذلك يجوز 
القياس على أصل ثابت بالإجماع ولا فرق» والجامع: أن كلا 


منهما تثبت به أحكام الشرعء بل الإجماع أولى من خبر الواحد؛ 
لأن الإجماع آكد من خبر الواحد”" . 


وبناء على ذلك: فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن قال: 
إنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع”". 


المسألة السادسة والعشرون: 


يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه ولا 
يشترط: أن يكون حكم الأصل المقيس عليه متفقاً عليه بين الأمة 


)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وقيل: لا يجوز القياس على المختلف فيه وإن كان 
منصوصاً عليه. المهذب (1997/6). 

(6) هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: لا يجوز القياس على أصل ثبت 
بالإجماع» انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب »)١1417/5(‏ والإتحاف 
1/0" . 

() لأن القائل بذلك لا يقيس إلا على ما ثيت بالنص فقط. 
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كلها؛ لأن الخصمين ‏ المستدل والمعترض - إذا اتفقا على حكم 
الأصل فإن المناظرة تكون منضبطة وتحصل فاتدتهاء أما إن كان 
حكم الأصل مختلفاً فيه: فإن المعترض له أن ينازع فيه كما ينازع 
في الفرع""' . 


وبناء على ذلك: فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن قال: 
إنه يشترط في حكم الأصل المقيس عليه: أن يكون متفقاً عليه 
م 
بين الامة كلها . 


المسألة السابعة والعشرون: 


لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس: فلا يجوز قياس 
الذرة على الأرز الذي هو مقاس على البرء لأن العلة الجامعة بين 
الأصل الثاني وهو البر ‏ والأصل الأول وهو الأرز -: إن 
كانت موجودة في الفرع ‏ وهو الذرة - فليقم القائس بقياس الفرع 
وهو الذرة ‏ على الأصل الثانى ‏ هو: البر - مباشرة» فيكون 
ذكر الأصل الأول وهو الأرز ‏ تطويلاً من غير فائدة» وغير 
المفيد عبث يجب رده» وعدم اعتباره . 
وإن كانت العلة الجامعة بين الأصلين 5 الأصل الأول وهو 
الارق والأصل الثاني وهو: البر - غير موجودة في الفرع - وهو: 
الذرة ‏ لم يجز قياس الذرة على الأصل الأول وهو الأرز ‏ لأنه 
ظهر أن حكم الأصل الأول وهو: الأرز ‏ قد ثبت بعلة غير 
)١(‏ هذا عند الجمهورء وقيل: يشترط أن يكون حكم الأصل المقيس عليه 
متفقاً عليه بين الأمة» انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب 2))١1989/5(‏ 


والإتحاف (1/ ١7؟9).‏ 
(؟) لأن اتفاق الأمة على أصل ما نادر جداً. 


امدخلا 


موجودة في الفرع» وهذا يبطل القياس؛ لأن من شرط صحة 
القياس: أن تكون علة الأصل وعلة الفرع متساويتين» وهنا عدم 
هذا التساوي لذلك بطل القياس7) 

وبناء على ذلك: فإنه لا يجوز القياس إلا على أصل ثبت 
بثلاثة أدلة هي: الكتاب» والسنة» والإجماع» وهذا فيه احتراز من 
التوسع في استعمال القياس”"'. 
المسألة الثامنة والعشرون: 

يجوز القياس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس» 
والمعدول به عن سنن القياس» وهو: ما شرع من الأحكام على 
وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة وهو. مخالف للقواعد 
العامة» بشرط: أن يكون معقول المعنى؛ لأنه حكم شرعي 
معقول المعنى مدرك العلة إما عن طريق النص أو عن طريق 
الاستنباط. فجاز القياس عليه كالقياس على غيره من الأصول التي 
لم يعدل بها عن سنن القياس» والجامع: توفر أركان القياس 
وخروط كل 7ن 

وبناء على ذلك: فإنه يجوز بيع العنب بالزبيب؛ قياساً على 
العرايا وهو: بيع الرطب بالتمر””". 


)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وقيل: يجوز القياس على ما ثبت بالقياس» انظر 

تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي : المهذب ,.)١15941١7/5(‏ والإتحاف (7/ 
6خ"”). 

(0) أما على المذهب المخالف فإنه يجوز القياس على الأصل الثايت بأربعة 
أدلة : الكتاب. والسنة» والإجماع. والقياس» وهذا فيه توسع لا داعي له. 

() هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: لا يجوز القياس عليه. انظر فى تفصيل 
ذلك كتابي: المهذب .)١9497/8(‏ والإتحاف (7/ 987). ١‏ 

(4:) هذا على المختارء وقيل: لا يجوز بيع العنب بالزبيب. 


ا 


المسألة التاسعة والعشرون: 

يشترط كون العلة الموجودة في الفرع مثل علة حكم الأصل 
من غير تفاوت مثل: الادخار والاقتيات فإنه موجود في الأرز 
والذرة وفي البر من غير اختلاف وتفاوت». لذلك قسنا الأرز 
والذرة على البر. 

كذلك: القتل العمد العدوان موجود فى القتل بالمثقل كما 
هو موجود فى القتل بالمحده من عي كناو لذلك قسنا القتل 
بالمفل. على الققل . بالبيحدة ويهكدا: 

فإن وجد تفاوت واختلاف بين العلتين: فإنا ننظر: 

إن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق نقصان علة الفرع عن 
علة حكم الأصل كقول بعضهم: «تجب الزكاة في مال الصبي؛ 
قياساً على مال المكلف بجامع: أن كلاً منهما يملك ماله» فإن 
هذا لا يصح., لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن علة حكم الأصل 
تختلف عن علة الفرع؛ حيث إن علة الأصل - وهو البالغ - هي 
أنه يملك ماله بالقوة والفعل» أما علة الفرع ‏ وهو الصبي - فهي: 
إنه يملك ماله بالقوة فقط. 

وإن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق زيادة علة الفرع: 
فإن القياس يصح.ء بل يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل كما 
في قياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما في التحريم بجامع 


الإيذاءء حيث إن الإيذاء فى الضرب أشد. 


المسألة الثلاثون: 
يشترط في الفرع : أن يكون حالياً عن نص » أو إجماع 
ينافى حكم القياس ١‏ فإن وجد نص أو إجماع ينافى الحكم الذي 


5718 


أخذناه عن طريق القياس: فلا يصح القياس؛ لأنه لا قياس مع 
النص . 
المسألة الواحدة والثلاثون: 

إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياس فإنا 
ننظر : 

إن كان هذا النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع 
بعينه هو الذي دل على حكم الأصلء مثل مالو جعلنا 
قوله يَكةِ: «كل مسكر حرام» هو الأصل في تحريم الخمر 
فالقياس باطل» لأن نسبة دلالة النص أو الإجماع على حكم 
الفرع وحكم الأصل على السواءء فلا فرق بينهماء فليس جعل 
تلك الصورة أصلا والأخرى فرعا أولى من العكس. 

وإن كان هذا النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع 
غير النص أو الإجماع الدال على حكم الأصل: فالقياس جائز؛ 
لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائزء لإفادة زيادة الظن. 


المسألة الثانية و الثلاثو ن: 

يكفي ظن وجود العلة في الفرع. ولا يشحرظ: أن تكون 
العلة في الفرع معلومة قطعاً؛ لقوله تعالى: ##فَعبَيرواأ يتأَول 
لْاْبصَرِ 4 حيث إنه عام ولم يشترط فيه العلم القطعى». 
فتخصيصه بالقطعي تخصيص بلا مخصّص وهو باطل» فثبت أنه 
يدخل فيه العلم والظن”" . 
)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وقيل: يشترط: أن تكون العلة معلومة قطعاً في 

الفرع» انظر تفصيل ذلك في المهذب .)350١9/0(‏ 
ان 


وبناء على ذلك: فإن دائرة القياس تكون أوسع من دائرة 
القياس عند الذين اشترطوا: أن تكون العلة في الفرع معلومة 
0 حيث تكون نادرة. 
المسألة الثالثة والثلاثون: 

لا يُشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة» بل 
يجوز القياس مطلقاً؛ لعموم أدلة حجية القياس السابقة الذكر؛ 
حيث إنها دلث على حجية القياس مطلقاً دون أن تفرق بين ما 
0١ 0 ٠ 1 0 :‏ 
ثبت حكم الفرع فيه على جهة الإجمال وبين غيره''. 

وبناء على ذلك: فإن دائرة القياس تكون أوسع من دائرة 
القياس عند الذين اشترطوا لصحة القياس: أن يثبت حكم الفرع 
بالنص على جهة الإجمال. 
المسألة الرابعة والثلاثون : 

مسالك العلة» أو طرق بوت العلة هي : 

المسلك الأول: النص الصريح» وهو ما وضع للتعليل من 
غير احتمال» فيكون قاطعاً في تأثيره» كأن يصرح الشارع بكون 
هذا الوصف علة أو سبباً للحكم الفلاني» كقوله: اقطعوا يد فلان 
لعلة كذاء أو لسبب كذاء أو لموجب كنذاء أو لأجل كذاء أو من 
أجل كذا. 

المسلك الثاني: النص الظاهرء وهو: ما لا يكون قاطعاً في 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إنه يشترط لصحة القياس: أن يثبت 


حكم الفرع بالنص على جهة الإجمال؛» انظر في تفصيل ذلك: المهذب 
(ه/( ١ ١‏ 5). 1 
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تأثيره. أي ل يحتما ال لتعليا ويحتمل غيره» لحن التعليل به 
أرجح . 

مكل : الععليل يلفظ: «كوي): كقوله تعالى: 58 كر 
عَنِياك» و 0 باللام كقوله تعالى: ظدَلِكَ صِيَامًا لَدُوفَ وبال 
َم *. والتعليل ب «أنْ؛ كقوله تعالىى: #عُرُِونَ الُسُولَ 0 أن 
ممأ 5 والتعليل بلفظ: «حتى)» كقوله 0 0 لون 
وي م حَقّ برَدُوكُمِ #» والتعليل بذكر المفعول له كقوله تعالى: 
0 ل لئاق *» والتعليل بلفظ «الفاء» كقوله تعالى: 
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#يلِيَتَنن كُث مَعَهُمْ كََفورٌ هورَا عَظِيمًا 4*. 

المسلك الثالث: ا" وهو:. اتفاق مجتهدي العصر 
على أن هذا الوصف المعين علة للحكم المعين» مثال ذلك: 
البكر الصغيرة يولى عليهاء والعلة هي: الصغر إجماعاًء ويقاس 
عليها الثيب الصغيرة في وجوب التولية عليها بجامع: الصغر. 

وكذا: أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في الإرث» 
والعلة هي: امتزاج النسبين: نسب الأم ونسب الأم واختلاطهما 
إجماعاًء ويقاس على ذلك: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب 
في ولاية النكاح وتحمل العاقلة بجامع امتزاج النسبين. 

المسلك الرابع : الإيماء إلى العلة وهو: ما كان التعليل فيه 
مفهوما من لازم مدلول اللفظ ؟ اي : يمهم التعليل فيه من السياق 
أو القرائن اللفظية الأخرى» وهو أنواع: 

النوع الأول: أن يذكر الوصف ثم يذكر الحكم بعده وهو 
مقترن بالفاء كقوله تعالى : وَالسَارقٌ سارك فَأَقَطعْوَاأ *. 

وقلوله: قل هر أذى ملوأ ليآ َّ المخيض 0 


دكا 


وقوله كلِهِ: «من بدل دينه فاقتلوه». فإنه يفهم من ذلك: أن علة 
هو: الأذى» وعلة القتل هو: تبديل الدين. 

وهذا يُفهم العلية مطلقء أي: سواء عرفنا المناسبة كالأمثلة 
السابقة» أو لم نعرف المناسبة كقوله يَلِِ:ْ ١من‏ مس ذكره 
فليتوضا»؛ لأنه لا يمكن أن يتكلم الشارع بالعبث» ولا توجد علة 
احرف فشتكن أن الوضف عله" , 


وكذلك: هذا النوع يفهم العلية سواء كان الكلام من الشارع 
كما سبق من الأمثلة» أو كان الكلام من الصحابي» كقوله: 
«سهى رسول الله ل فسجد)؛ لأن الصحابى ‏ وهو الراوي - 
الذي شهد الله له بالعدالة». والعارف: بتمواقع الكلامء ومتجاري 
اللغة» والعالم بدلالات الألفاظ واشتقاقاتهاء وأساليبها لا يمكن 
أن يُعبّر بلفظ يفهم السببية والعلية إلا إذا كان الأمر كذلك 


)50-- 
.  ةقيقح‎ 


ويشترط في الصحابي هذا: أن يكون فقيهاً؛ لأن احتمال 
الخطأ والوهم في كلام الراوي غير الفقيه أقوى من احتماله في 
كلام الراوي الفقيه”"". 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إنه لا يكون الوصف علة إلا إذا كان 
مناسباً للحكمء انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (5079/5)), 
والإتحاف (190/7). 

(؟) هذا مذهب الجمهور. وقيل : ليس كلام الراوي مثل كلام الشارع في ذلك» 
انظ تفصيل .ذلك فى كتابى :: المهذت (141/0). والإتحاف (15/97). 

) هذا مذهب الجمهورةء وقيل: لآ يشعرط ذلك». انظر تفصضيل ذلك في 
كتابي : المهذب (5047/0): والإتحاف (7/ 198). ١‏ 


ا 


النوع الثاني: ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء . 
والشرطء كقوله تعالى: ##وَمن يَنَّق أله يجَمَل لَهُ ,ًا #» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه». فإذا وردت أداة من 
أدوات الشرط فإن فعل الشرط يكون وصفا وعلة» وجواب الشرط 
يكون هو الحكم. 

النوع الثالث: أن يذكر الشارع حكماً بعد سؤال سائل 
مباشرة: فإن ذلك يغلب على الظن: كون ذلك السؤال علة لذلك 
الحكم . 

مثاله: حديث الأعرابى الذي جاء إلى النبى كَل فقال: 
تملكت زا ءوسول اش قال #ماذا صنعتك»» قال :. وبعك عار 
أهلي في رمضانء قال: «اعتق رقبة..». فهنا غلب على الظن: 
أن الوقاع وهو: جماع مكلف عمدا لزوجته في نهار رمضان» علة 
لوجوب الكفارة؛ لأنه وقع بعد سؤال الأعرابي مباشرة فكأنه قال: 
إذا واقعت أهلك في نهار رمضان فكفر بكذا. 
النوع الرابع: أن يُسأل النبي يَكلِ عن حكم شيء ماء فيسأل 
النبي كَكةِ عن وصف لهء وبعد إخباره بالوصف: يقول النبي 55ة: 
إن 59 كذاء فهذا يفيد أن ذلك الوصف الذي الخكروة به علة 
لذلك الحكم الذي نطق به بعده. 

مثاله: أن النبي كَلِةِ سئل عن جواز بيع الرطب بالتمرء فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أينقص الرطب إذا جف؟؟ فقالوا: نعم: 
فقال: «فلا إذن»» فهنا: قد دل سؤاله واستكشافه عن نقصان 
الرطب عند الجفاف على أن هذا النقصان علة لعدم جواز بيعه 
رطباء ولو لم يفهم ذلك منه: لما كان للسؤال عنه وذكر الحكم 


بعذه فائدة. 


رذن 


النوع الخامس: أن يتوجه إلى النبي كَلِ سؤال عن حكم 
واقعة معينة» فيذكر الرسول كَلِةِ حكم حادثة أخرى مشابهة لها 
منبها على وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهماء فإن هذا يفيد 
أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. 

مثاله: أن امرأة جاءت إلى الرسول يل فقالت يا 
رسول الله: «إن أمي أدركتها الوفاة وعليها فريضة الحج» فهل 
يجزئ أن أحج عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يُقضى». فقد ذكر 
النبي كلَِةِ نظير دين الله» وهو ذَيْن الأدمي. ونبّه على التعليل به؛ 
ولو لم يكن قد سأله لهذا الغرض - وهو التعليل به لكان عبثاء 
ففهم من هذا أن نظيره في المسؤول عنه ‏ وهو دين الله وهو هنا 
الحج ‏ كذلك علة لمثل ذلك الحكم؛ حيث إن كلا منهما يُسمى 
ديناً اشتغلت به الذمة» ولا تبرأ الذمة إلا بأدائه . 

النوع السادس: أن يذكر الشارع وصفاً ظاهراً في محل 
الحكم ابتداء من غير سؤال لو لم يكن هذا الوصف مؤثراً في 
الحكم لكان ذكره عبثا. 

مثاله : أنه روي عن النبى كةٍ أنه قال لابن مسعود بعد ما 
توضا انماء: تندت"فية تمرات: لمعدب تلوضتة: اتمرة:طية 'وماء 
طهور»: فقد نبه كَلِهِ على تعليل الطهورية ببقاء اسم الماء عليه. 

النوع السابع: أن يذكر الشارع الحكم لدفع إشكال في محل 
آخرء ويردفه بوصف» فحينئذ يغلب على الظن أن ذلك الوصف 
علة لذلك الحكم. 

مثاله: أنه روي عن النبي كَلةٍ أنه امتنع من الدخول على 


ا 


قوم عندهم كلب. فقيل له: إنك تدخل على بني فلان وعندهم 
هرّة» فقال كلةِ: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات». فهنا قد قالوا ما قالوا ظناً منهم أن الكلب والهرة في 
الحكم سواءء فبين لهم كَةِ أن الحكم مختلف؟ حيث إن الهرة 
طاهرة» وعلة طهارتها: كثرة تطوفها وصعوبة التحرز منهاء. ولو 
لم يكن لذكر تطوافها عقيب الحكم أثر في الطهارة لما كان لذكره 


فائدة. 


النوع الثامن: أن يُفرق الشارع بين أمرين في الحكم بأن 
يذكر صفة ما تشعر بأنها هي علة التفرقة في الحكم ما دام أنه قد 
خصّها بالذكر دون غيرهاء فلو لم تكن علة لكان ذلك على 
خلاف ما أشعر به اللفظ كقوله تعالى: لا يِوَايِدَكهُ أل للفو في 
َم 207 لير 7 ري م ع عه 0 ّّ 
بكم وَلَكن بُذَكُم يما عَنَّدمّ الْأيْسَنَ 4 فقد فرق بينهما في 
أن تعفد الأيفاة “هن الموثرة: قن الم ال 


النوع التاسع: أن يأتي أمر الشارع أو نهيه في شيء ماء ثم 
يذكر في أثناء هذا الأمر أو هذا النهي شيئاً أخر لو لم يُقدّر كونه 
علّة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالكلام» لا بأوله 
ولا بآخره مما قد يُعِبر خبطاً واضطراباً في الكلام يتنزه عنه 
الشارع . 

فتثالة + قوله تغالق: ياتا الذي اموا إذا وومت الضَلزة من 
بوَرِ الْجْمْعَةَ َسْمَا ِل وَرْ الله وَدَرُوأ آلْبِيََ * فإن يُفهم من ذلك: 
أن علة النهي عن البيع هي: كونه مانعا من السعي إلى الجمعة؛ 
لأننا لا يمكن أن نقدّر النهي عن البيع مطلقاً حيث يقع التناقض 


.)35١58/5( هناك حالات لذلك انظر تفصيلها في كتابي: المهذب‎ )١( 
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مع قوله تعالئى: #وأَحلّ أله أَلْبَيِمَ # ويكون خبطا في كلام الشارع 
واضطراباً فيه فلم يبق إلا أن يكون النهي عن البيع في وقت 
محددء وهو وقت كونه شاغاد عن السعي للجمعة . 


النوع العاشر: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً مناسباً لأن 
يكون علة لذلك الحكمء كقوله تعالى: #إنَّ الْأَرَارَ لى جر ©) 
70 لثُمَارٌ لتى جر © 4. وقولك: «أكرم العلماء راهن 
الفساق». فعلّة جعل الأبرار في النعيم هي: البرء وعلة جعل 
الفجار في الجحيم هي: الفجورء وعلة إكرام العلماء هو: العلمء 
وعلة إهانة الفساق هي : الفسوق. 


وهذا النوع إما أن تكون العلة هي نفس الوصف مثل الأمثلة 
السابقة . 


أو تكون العلة: ما تضمنه الوصف واشتمل عليهء 
كقوله عله : «لا يقضي القاضي ب بين اثنين وهو غضبان». فقد نهى 
الشارع عن القضاء مع الغضب» والعلة ليست«هنق ننس الوضفةاء 
وهو الغضب - ولكن العلة ما تضمنه الوصف وهي : الدهشة 
المانعة من تركيز الفكر التى تضمنها وصف الغضبء لأنا لما 
علمنا أن الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر ولا 
يشوش عليه لا يمنع من القضاءء وأن الجوع المبرح والألم 
الشديد ومدافعة الأخبثين يمنع من استيفاء الفكر وتركيزه» علمنا 
أن علة المنع من القضاء ليست هي الغضبء. بل تشويش 
الا 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء. وقيل : إن علة النهي عن القضاء هي : نمس 
الغضب» انظر تفصيل ذلك في كتابي : المهذب (ه/راه١٠5).‏ 


1 


وبناء على ذلك: فإنه يجوز قياس كل ما يشوش الفكر على 
الغضب كالجوع, والعطش». والألمء وحصر البول ونحو ذلك؟؛ 


حي إن العلة متفدية7 . 


النشلك الخافشر”' © الوصت: المناتن وهو ضف ظاهر 
منضبط يحصل عقلآا من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون 
مقصوداً للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مفسدة”". 

وقلنا إن الوصف المناسب من مسالك العلة؛ لأن الأحكام 
مشروعة لمصالح العباد.» حيث إن الله تعالى حكيم بإجماع 
المسلمينء» ولا معنى لحكمته إلا أنه لا يأمر بشيء إلا وفيه 
مصلحة للعبادء ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة لهم. 

فإذا وجدنا مصلحة قد تضمنها الحكم فإنا تُعَلّل بها لأنه 
غلب على ظننا أنها هي العلة. 

ولكن إذا عورضت هذه المصلحة المناسبة التي علّلنا بها 
الحكم بمفسدة مساوية أو راجحة فإنها تبطل؛ لأن العمل 
بالمصلحة حينئذ لا يُعد من المصلحة عند العقلاء» بل يكون عبثا 
يخرجه العقل عن كونها مناسبة إلى كونها غير مناسبة””'. 

المسلك السادس: السبر والتقسيم وهو: حصر الأوصاف 
التي تحتمل أن يُعلّل بها حكم الأصل في عدد معين» ثم إبطال 


)١(‏ هذا على الراجح» وعلى المذهب الآخر: فإن العلة قاصرة لا يقاس بسببها 
على الغضب شيء. 

و ستتالك الل . 

(9) انظر شرح هذا التعريف في كتابي: المهذب .)5١560/5(‏ 

(:) هذا مذهب أكثر العلماءء وقيل: إن المناسبة لا تبطل بمعارضة المفسدة 
مطلقاًء انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب .05١05١/5(‏ 


/ا70 


ما لا يصلح بدليل» فيتعين أن يكون الباقي علّة. 


فمثلا: يقول المجتهد: إن تحريم الربا في الب ثبت لعلة 
وهذه العلة يحتمل أن تكون: كونه مكيلاء أو كونه موزوناًء أو 
كوه تطعوماء أو كوه مقتاناء أو كونة مدخراء أو كرته “مال 
وعجز عن استنباط علة أخرى فوق هذه العلل الست» فهذا يُسمّى 
بالتقسيمء ثم يبدأ بسبر واختبار تلك الأوصاف» وينظر فيها 
ويسقط ما لم يجده مناسباء وما لا يصلح لتعليل الحكم بهء فإذا 
أبطلها كلها إلا واحدة كانت هي العلة» فيقول: إن علة تحريم 
الربا فى البر هى: الاقتيات» فيقيس كل شىء مقتات عليه كالارز 
والازة فيعرء نالا افيماء فنانا. على (البزين ” 


مثال آخر: أن يقول المجتهد في ولاية الإجبار على 
النكاح: إن هذا الحكم إما أن يعلل بالصغرء أو يعلل بالبكارة» 
أما تعليل الإجبار على النكاح بالصغر فإنه باطل؛ لأنها لو كانت 
العلة الصخر لتتتنت ولاية الإجبار على الثيب الصغيرة؛ نظراً لوجود 
نفس العلة فيهاء وهذا مخالف لنص قوله يَكهِ: «الثيب أحق 
بنفسها». وهو عام للثيب الصغيرة والكبيرة» فلم يبق إلا أن يعلل 
بالثاني وهي: البكارة 


المسلك السابع : تنقيح المناط»ء وهو: أن ينص الشارع على 
حكم ويضيفه إلى وصف فيقترن به أوصاف أخرى لا مدخل لها 
في الإضافة ولا أثر لها في الحكم. فيقوم المجتهد بحذف ما لا 

يصلح علة ليتسع الحكم. 
)١(‏ هناك أقسام للتقسيم. وشروط لهء وطرق حصر المجتهد للعلل» وطرق 
سبر الأوصاف قد تكلمت عنها بالتفصيل في كتابي: المهذب .)5١71/0(‏ 
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وهو قريب من مسلك السبر والتقسيم» إلا أن تنقيح المناط 
خاص فى الأوصاف التى دل عليها ظاهر النص» وهى محصورة 
بواسطة هذا الظاهرء بخلاف السبر والتقسيم فإنه خاص في 
الأوصاف المتتفظة الضالحة لعل 

مثال تنقيح المناط: حديث الأعرابي» وهو: أنه قد أتى 
أعرابى إلى النبى يكيم فقال: هلكت يا رسول اللهء قال: «ما 
لك؟»» قال: لت على امرأتي وأنا صائمء فقال: «اعتق رقبة». 


فقد أشار النص إلى أوصاف وهي: «كون المواقع أعرابياً» 
و«كون الموطوءة زوجته» و«كون الوقاع حصل في رمضان خاص» 
و«كون الوقاع حصل في رمضان من مكلف» و«كونه أفسد صوما 
محترماً»» فحذف المجتهد جميع هذه الصفات بالأدلة إلا وصفا 
واحداً وهو: «كونه مكلفاً واقّع في نهار رمضان» فعلل الحكم 
بهذا الوصكن: 

ويُفرق بين تحقيق المناط» وتنقيح المناط» وتخريج المناط : 
بأن تحقيق المناط هو: أن المجتهد قد تحقق من وجود العلة 
والمناط في الأصل» ولكنه يجتهد من تحقق وجودها في الفرع. 
فوظيفة المجتهد هنا سهلة؛ حيث إن علة الأصل موجودة في 
الأصل» ولكنه يتأكد فقط من وجودها في الفرع بنوع اجتهاد. ' 

مثاله: الاجتهاد في القبلة؛ حيث إن استقبال القبلة معلوم 
بالنص» ولكن لو اختلطت عليه القبلة في صحراء فإنه يجتهد 


)١(‏ هذا على المذهب الراجح. وقيل: إنه لا فرق بينهماء انظر في تفصيل 
ذلك كتابي: المهذب .)5١87/5(‏ 


انا 


كذلك علة طهارة سوّر الهرة معلومة بالنص.» حيث 
قال كلّ: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»»: ولكن المجتهد يتأكد من وجودها في الفرع كالفارة 
ونحوها. 
لاحب اماد امي فااية قاف ووظيقة "لون هنا 
أصعب من وظيفته في 7 تحقيق المناط؛ حيث إنه يبذل جهداً في 
انرا ظلة سكع لامر برتسييتهاء ثم يجتهد مرة أخرى في تحققها 
أما تخريج المناط فهو: أن ينص الشارع على حكم في 
محل». ولا يتعرض لمناطه وغلعه الا حب اكه ولا إيماءء فوظيفة 
المجتهد هنا أصعب من السابقين؛ حيث إن المجتهد يقوم 
باستنباط العلل التي يمكن أن يُعلل بها الحكمء ويختبرهاء ثم 
يرجح أحدهاء ثم يتحقق من وجودها في الفرع» مثل قولنا: إن 
علة تحريم الخمر هي الإسكارء فقسنا عليه النبيذء وقولنا: إن 
علة تحريم الربا في البر هي: الاقتيات» فقسنا عليه الأرز 
وهكذاء وهذا هو القياس الخفي الذي اختلف العلماء فيه. 


المسلك الثامن: الدورانء وهو: أن يوجد الحكم عند 
وجود الوصف». وينعدم عند انعدامه.» مثل: دوران حكم العصير 
مع وجود الإسكار وعدم وجوده؛ حيث إن عصير العنب قبل 
وجود الإسكار كان حلالاء فلما حدث الإسكار حرمء فلما زال 
الإسكار وصار خلا صار حلالاً» فهنا بآن لك: أن الحكم ‏ وهو 
التحريم ‏ قد دار مع الإسكار وجوداً وعدمأء فكما وجد وصف 
كونه مسكراً وجد الحكم وهو: التحريم» ولما انتفى عنه وصف 
الإسكار انتفى عنه الحكمء. وهو: التحريمء فهذا الدوران دلنا 
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على أن العلة في تحريم العصير إنما هي السكرء وقلنا ذلك لأن 
الدوران يفيد العلية في الأمور العادية والمألوفة» فلو أن زيداً قد 
دخل فرأينا عمراً قد قام فلما خرج زيد جلس عمرو وتكرر ذلك 
فإنه يغلب .على ظننا: أن العلة في قيام عمرو هي: دخول زيد. 
فإذا كان الأمر كذلك فى الأمور العادية فإنه يفيد ظن العلية فى 
غيرها؟: لعندم الفارق97.. 


المسلك التاسع: الوصف الشبهي وهو: الوصف الذي لم 
ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام. 

ولبيان ذلك لا بد من تقسيم الوصف إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الوصف المناسب» وهو: الوصف الذي 
ظهرت فيه المناسبة ‏ بعد البحث التام ‏ كالإسكار أو القتل العمد 
العدوان ونحو ذلك» وهذا يُعتبر طريقاً من طرق إثبات العلة كما 
سبق بيانه . 

القسم الثاني : الوصف الطردي» وهو: الوصف الذي لم 
تظهر فيه المناسبة» ولم يؤلّف من الشارع الالتفات إليه في شيء 
من الأحكام كالطول» والقصرء والسوادء والبياض» كقول القائل 
في طهارة الكلب: حيوان مألوف له شعر كالصوف فكان طاهراً 
كالخروف» فهذا لا يعتبر ولا يصلح دليلاا على صحة العلة؛ لأن 
تلك الأوصاف طردية لا مناسبة بينها وبين الحكم الشرعي؟؛ حيث 
إن الشارع لم يُعهد عنه أنه التفت إليهاء أو علّل بهاء فلا يغلب 


)"هنا مك معيو الحشناي ‏ "فال نجزة: اميرك الأتيقيه الله رقي غير 
ذلك» انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (5090/0). 


سن 


على الظن اعتباره علة لثبوت الأحكام فلا يُعتبر") 
القسم الثالث : الوصف ا 0 وهو الذي عرفناه فيما 


وسّمّي بذلك لأنه أشبه الوصف الطردي من جهة: أن 
المجتهد لم يقف على مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم رغم 
البحث والتقصي» فهنا ظن المجتهد أنه غير معتبر كالوصف 
الطردي . 

وأشبه الوصف المناسب من جهة: أن المجتهد قد وقف 
على اعتبار الشرع له في بعض الأحكام والتفت إليهء فإن هذا 
يوجب على المجتهد أن يتوقف عن الجزم بانتفاء مناسبته» فاعتبر 
هذا طريقاً من طرق ثبوت العلة؛ قياساً على الوصف المناسب؛ 
لأنه 00 

: الاستدلال على إزالة النجاسة حيث قلنا: طهارة تراد 

- الصلاة فلا تجور بغير الماء كطهارة الحدث» والجامع : 
كون كل منهما طهارة لأجل الصلاة» أما مناسبتها لتعيين الماء فيها 
فإنها غير ظاهرة» لكن عهد من الشارع الالتفات إليها في بعض 
الأحكام كمس المصحف. والطواف وذلك يوهم اشتمالها على 
امات 

والوصف الشبهي يخالف قياس الأشباه وهو: أن يتردد فرع 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إن الطرد يصلح دليلاً على صحة 

العلة» انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب .)5١5٠/5(‏ 
(؟) هذا مذهب أكثر العلماء. وقيل: إن الوصف الشبهي لا يعتبر طريقاً من 
طرق ثبوت العلة» انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب .)5١19/0(‏ 


فض 


بين أصلين ويكون شبهه بأحدهما أكثر فليحق بأكثرهما شبهاً به. 

مثاله: «المذي» متردد بين البول والمنى» فمن قال: إنه 
يجب به الغسل فهو في ذلك يشبه البول أكثر من مشابهته للمني 
فيلحق به فيكون نجساً. 

ومن قال: إنه طاهر : قال: هو خارج فيه نوع من الشهوة 
ويخرج أمامها فهو في ذلك يشبه المني. 

والخلاصة: أنا نلحق الفرع بالأصل الذي يغلب على ظننا 
أنه يشبهه أكثرء لذلك سمي ب «غلبة الأشباه» أو «قياس الشبه». 


المسألة الخامسة والثلاثون : 

يشترط أن تكون العلة مشتملة على حكمة قصدها الشارع. 

والمراد بالحكمة: تحصيل مصلحة أو تكميلهاء أو دفع 
مفسدة أو تقليلهاء مثل : تعليل الترخص في قصر الصلاة بالسفر؛ 
لاشتماله على الحكمة المناسبة للتخفيف » وهى. المشقة. ومثل : 
جعل الزنا علة لوجوب الحد على الزانى؛ لاشتماله على حكمة 
مناسبة» وهى: اختلاط الأنساب. 

وقلنا ذلك لأن الحكم حينما أثبتناه في الفرع فإنما أثبتناه 
بواسطة وصف غلب على ظننا أن حكم الأصل قد ثبت من 
حو 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء. وقيل : لا يشترط ذلك» انظر تفصيل ذلك في 


ردصن 


المسألة السادسة والثلاثون: 

يشترط أن تكون العلة ظاهرة جليّة كالإسكار علة لتحريم 
اللقدر»:وانسين عله لأياجة العطن :رذتك لأن: السمتصدرة من 
الوصف المعلل به إثبات الحكم في الفرع ولا يمكن هذا إلا إذا 
كان هذا الوصف جلياً واضحاً في الأصل ويوجد في الفرع كما 

أما إذا كان خفياً في الأصل فإنه لا يمكن إثبات الحكم 
بالتراضي بين المتبايعين» لأن الرضى من الأوصاف الخفية التي 
يتعذر الوقوف عليها بنفسهاء لذلك لا بد أن يعلل الملك في 
البيع بأمر ظاهر يكون مظنة الرضا في البيع وهو: الإيجاب 
والقبول من الطرفين» أو المعاطاة فى الأشياء اليسيرة7؟. 


المسألة السابعة والثلاثون: 


يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي» فيقول 
المجتهد في الذمي : يصح ظهاره؛ لأنه يصح طلاقه كالمسلم . 

وقلنا ذلك لأن العلة هي المعرف للحكم» ولا يستبعد أن 
و لي كأن يقول الشارع: «مهما 
رأيتم أني أثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية فاعلموا أني 
أثبت الحكم الفلاني فيها أيضاً»”" . 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء»؛ وقيل: يجوز التعليل بالعلة الخفية ولا مانع» 
1 انظر تفصيل ذلك في كتابي : المهذب .)5١١9/6(‏ 

() هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل: لا يجوز د تعليل الحكم الشرعي بالحكم 
الشرعي» انظر تفصيل ذلك في كتابي: الحيدت .)5١١١/5(‏ والإتحاف 
5/0" . 


ون 


المسألة الثامنة والثلاثون: 
على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلهاء أو دفع مفسدة أو 
تقليلهاء فلا يجوز التعليل بالمشقة على إباحة الفطر للمسافر بل 
عار كف الس لأن المشقة حكمة الحكمء وقلنا ذلك لأن 
حكمة الحكم الغالب فيها الخفاءع, وعدم الانضباط » فهى تختلف 
باختلاف الأحوال» والأفراد» والأزمان. 

فالمشقة التي تكون عند فلان قد لا تكون عند الآخرء 
والمشقة التي تكون في الصيف» قد لا تكون في الشتاء وهكذاء 
أمةة عقر فإيه 37 بالف نقدلا فك الكو الو لاور 10 
المسألة التاسعة والثلاثون : 

يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء؛ قياساً على 
التعليل بالوصف الواحد. فكما أن الوصف الواحد يغلب على 
الظن أنه علة بأحد مسالك إثبات العلة السابقة» فكذلك الوصف 
المركب من عدة أجزاء يُظن عليته بتلك المسالك والطرق ولا 
فرق؛ لأن القول بالفرق لا دليل عليهء واد لير 
ل 


)١(‏ هذا على الراجح؛ وقيل: لا يصح ظهار الذمي؛ وما صح بيعه لا يصح رهنه. 

(؟) هذا مذهب كثير من العلماء» وقيل : يجوز التعليل بالحكمة» وقيل غير 
ذلك» انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (5115/0). 

(9) هذا مذهب جمهور العلماء. وقيل : لا يجور د تعليل الحكم بالوصف - 


> 


فيجوز التعليل بالقتل العمد العدوان على وجوب القصاص . 
المسألة الأربعون: 


يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقاً؛ لأن العلة 
هي: الوصف المعرّف للحكمء ولا مانع من اجتماع المعرّفات 
والأمارات على شيء واحد كما قالوا: إن من لمّس وبال فإنه 
ينتقض وضوءه بهما. 


ولأنه بعد الاستقراء وجد أنه يمكن أن يصدر من شخص 
واحد فى ساعة واحدة سببان يوجبان قتله كالزنا والردة» وتحرم 
العراة بسببين : الحيض والإحرام» أو الإحرام والعدة. أ الحيض 
والعدة. أو تحرم بالثلاثة وهى : الإحرام» والعدة» والحيض» 
كذلك لو جمع شخص بين لبن أخته ولبن زوجة أخيه ثم سقاه 
لصبية دون السنتين خمس مرات مشبعات فإن هذه الصبية تحرم 
على ذلك الشخصن ‏ سنمين مغا وهماة أنه يعتير “عمهاء ويعثير 
خالها!" . 


المسألة الواحدة والأربعون: 


يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة؛ لأن العلة هي: 
الوصف المعرّف للحكمء ولا مانع من أن يكون الوصف الواحد 
مغفاً لحكمين. فأكثنء- لكوئة مناشياً لهما: 


- المركب وقيل غير ذلكء» انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (5/ 
/311). 


)١(‏ هذا مذهب الجمهورء وقيل: إنه لا يجوز مطلقاًء وقيل: غير ذلك» انظر 
تفصيل ذلك في كتابي : المهذب (ه/ 77 5). 


كنا 


فالقذف ‏ مثلاً ‏ علة لوجوب الحدّ على القاذفء وهو أيضاً 
علة لعدم قّبول شهادته» والقتل العمد العدوان علة لوجوب ( 
القصاصء» وعلة أيضأ لحرمان القاتل من الميراث» وغروب 
الشمس علة لجواز الفطر في رمضان» وعلة أيضاً لوجوب صلاة 
القغرت» :وغلة أيضاً الصحة البحي 00 
المسألة الثانية والأربعون: 

يشترط في الوصف المستتبّط المعلّل به أن لا يرجع على 
الأصل بإبطاله؛ لأن العلة لما كانت فرعا لهذا الحكم من حيث 
إنها مستنبطة منهء والفرع لا يجوز أن يعود على أصله بالإبطال - 
أيضاً ‏ باعتبار أن إبطال الأصل إبطال للفرع» فلا يجوز إذن - 
أن يكون الوصف المعلّل به مبطلاً لحكم أصله أو جزء منه؛ لأن 
إيطال الشيء نفسه محال. 

مثال ذلك: أنه لما ورد قوله كَلِ: «في كل أربعين شاة 
شاة»» علل بعض الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة 
الفقراءء ولذلك جؤزوا إخراج قيمتها. 

وهذا التعليل ‏ وهو: دفع الحاجة ‏ يرفع وجوب الشاة 
بعينها مع أن الحديث صريح في وجوبها؛ لأن حاجة الفقير تندفع 
بقيمة الشاة أيضاء فتعليل هذا بهذه العلة - وهي: دفع الحاجة ‏ 
نقل وجوب الشاة بعينها إلى تخيير المزكي بين إخراج شاة بعينها 
وبين قيمتهاء وهذا التعليل قد عاد على أصله بالإبطال» وهو لا 
يجور . 


: هذا مذهب جمهور العلماء. وقيل : لا يجوز» انظر تفصيل ذلك في كتابي‎ )١( 


كدان 


المسألة الثالثة والأربعون: 

لا يجوز التعليل بالاسم المجردء مثل: تعليل تحريم 
الخمر: بكون العرب سمّته خمراء وتعليل تحريم الربا في 
الذهب: بكونه ذهباًء لأن العلة هى: الوصف المعرّف للحكمء 
والاسم ليس وصفاًء ولا فيه معنى الوصف», فانتفت عنه حقيقة 
العلة» ومجرد الاسم لا أثر له7"'. 


المسألة الرابعة والأربعون: 

يجوز التعليل بالوصف العغرفي وهو: الوصف الذي لا 
يختلف باختلاف الأزمان» كالشرف» والخسةء والدناءة» 
والكمال» والنقصان. 

و03:2ك: لأن المكاسية الع امن الشرط: الأستاسى فى" 
التعليل موجودة فى تلك الأوصاف العرفية» فمثلا: الشرف يناسب 
التكريم» وتحريم الإهانة» ووجوب المحافظة» والخسة تناسب 
إباحة الإهانة. 

ولكن لا يجوز التعليل بتلك الأوصاف إلا بشرطين هما: 

الشرط الأول: أن يكون الوصف العرفي مطرداًء أي: لا 
يختلف باختلاف الأوقات والأزمان؛ لأن العرف لو لم يكن مطرداً 
لجاز أن يكون ذلك العُرف حاصلً في عصر دون العصر الآخرء 
وهذا يجعله غير صالح للتعليل به. 

الشرط الثانى: أن يكون الوصف العرفي متميزاً عن غيره؛ 
(9) .هذا "مدعب >كثير' من العلماء» وقيل » يوق التطليل ب بالاقلم المسهرة مظلقاء 

وقيل: غير ذلك» انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب .)١5١565/6(‏ 


لدان 


لأن التعليل بالشيء فرع تميزه عن غيره» ولا يتم ذلك إلا عند 
تمام التصور للوصف المعلل به. 
المسألة الخامسة والأربعون: 

العلة المتعدّية هي: ما ثبت وجودها في الأصل والفرع, 
أي : تتعدّى من محل النص إلى غيره. 

والعلّة القاصرة هي: التي ثبت وجودها في الأصل فقطء 
ولا تتعدى إلى الفرع . 

. أما العلة المتعدّية فيجوز التعليل بها اتفاقاًء وهذا مطلق» 
أي: سواء كانت منصوصاً عليها كقوله يَكِ في الهرة: «إنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات»» فيقاس عليه الفأرة» 
أو كانت العلة مستنبطة كالتعليل بالقتل العمد العدوان» والزنا 
والإسكارء والاقتيات ونحو ذلك. 


أما العلة القاصرة فيجوز التعليل بها إن كانت منصوصاً 
عليها اتفاقاً. كتعليل وجوب الكفارة بوقاع مكلف في نهار 
رمضان. 

وأما العلة القاصرة المستنبطة كالسفر المبيح للفطرء 
والاستبراء للأمة فى أول حدوث ملكها للتعرف على براءة 
رحمهاء والرمل في الأشواط الأول من الطواف» لإظهار الجَلّد 
والنشاط للمشركين» فإنه يجوز التعليل بها على الصحيح من 
أقوال العلماء؛ قياساأً على العلة القاصرة المنصوص عليها ولا 
فرق؛ فإذا جاز التعليل بالعلة القاصرة المنصوص عليهاء فكذا 
يجوز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة» فيجب أن تكون 
صحيحة, ولا فرق» كما أننا لم نفرق بين العلة المتعدية 


اونا 


المتصوضن عليها وق المسدية الفط , 
المسألة السادسة والأربعون: 

فوائد التعليل بالعلة القاصرة. 

الفائدة الأولى: أنه بسبب العلة القاصرة يمكننا التعرف على 
أن ذلك الحكم مطابق للحكمة والمصلحة. فتميل النفوس 
بطبيعتها إلى قبول ما عرفت الحكمة والمصلحة التي من أجلها 
شرع ذلك الحكم أكثر من قبولها للأحكام التي لم تعرف الحكمة 
والمصلحة التي من أجلها شرع الحكم. 

الفائدة الثانية: إن ثبوت العلة القاصرة دليل يستدل به 
المجتهد على اختصاص النص الأصلي بذلك الحكم» وحينئٍ لا 
يشتغل المجتهد بالتعليل لأجل أن يعدي الحكم إل أي فرع. 

الفائدة الثالثة: أن العلة القاصرة تفيد بمفهومهاء فمثلاً: لما 
ثبتت النقدية علة في تحريم الربا في النقدين» فإن عدم النقدية 

الفائدة الرابعة: أن العارف للعلة القاصرة يحصل له أجران 
إذا امتثل الحكم: أجر قصد به الامتثال» وأجر قصد به فعل 
الفعل لأجل العلة القاصرة من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. 

الفائدة الخامسة: أن العلة قد تكون في زمان قاصرة لا فرع 
لهاء ولكن قد يحدث فرع في زمان آخر يشبه العلة القاصرة 
)01( هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل: لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة 


المستنبطة. انظر تفصيل الكلام فى هذا في كتابي : المهذب )5١59/6(‏ 
والإتحاف (/7"58/1). 


0006 


الفائدة السادسة : لو ظهرت علة قاصرة أو علة متعدية فين : 
حكم واحدء ولم يوجد دليل يرجح العلة المتعدية بالعليةء فإنه لا 
يجوز تعدية الحكم إلى الفرع؛ لأن وجود العلة القاصرة منع من 
ذلك» فلولا وجود العلة القاصرة لتعدّى الحكم بتلك العلة من 
غير توقف على دليل مرجح. 

تنبيه: هذا آخر الكلام عن القياس الذي هو آخر الأدلة 
المتفق عليها إجمالا ‏ التى هى : الكتاب» والسنة» والإجماع. 
والقياس ‏ وهو القسم الأول من الأدلة» ويلي ذلك القسم الثاني 
مق الأدلة وهى الأدلة المختلف فيها. 


7/١ 


القسم الثاني 7) 
الأدلة المختلف فيها 


ويشتمل على الأدلة التالية: 

الدليل الأول: الاستصحاب. 

الدليل الثاني: شرع من قبلنا. 
الدليل الثالث: قول الصحابي. 
الدليل الرابع : الاستحسان. 

الدليل الخامس: المصلحة المرسلة. 
الدليل السادس: سد الذر ائع . 
الدليل السابع: العرف. 

الدليل الثامن: الاستقراء. 

وإليك بيان كل واحد منها. 


)١(‏ من قسميٌ الأدلة. 


اتفونا 


الدليل الأول 
الاستصحاب 


ويشتمل على مسائل : 
المسألة الأولى : 

الاستصحاب هو: عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان 
الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغيير. 

أو تقؤل: هو: 'بقاء ما كان على ما كان :نقبا وإثبانا حين 
يثبت دليل يغيّر الحالة . 
المسألة الثانية : 

أنواع الاستصحاب هى: 

النوع الأول : استصحاب البراءة الأصلية» وهو: استصحاب 
العدم الأصلي المعلوم» و ذلك كبر اءة م من 00 حتى 
بش كان على ا كان وهز: أذ كل شيء مباح للإنسان؛ الأن 
الأصل في الأشياء الإباحة كما سبق أن بينام وبعضهمٍ يُسمُي 
ذلك ب اعدم الدليل»: دليل على البراءة» مثال ذلك: أن الوتر 
غير واجب؛ لأن طريق وجوبه الشرع وقد طلب الدليل فلم 
يوجدء فعدم وجود الدليل على الوجوب دليل على عم 


ونا 


الوجوب» وأن الذمة بريئة منه» فهو إذن مندوب. 

وهذا النوع يستدل به الفقهاء كثيراً. 

النوع الثانى : استصحاب الوصف المميت للحكم الشرعى 
حتى يثبت خلافه» مثل: استصحاب الطهارة إذا شيلك ف 
الحدث» فإن وصف الطهارة إذا ثبت وتأكدنا منه أبيحت الصلاة» 
فإن هذا الحكم يستصحب حتى يثبت خلافه» وهو الحدث. 
ومثل: الكفالة فإنه وصف شرعي يستمر ثابتاً حتى يؤدي الدّين» 
أو يؤديه الأصيل» أو يُبرئه المدين. 

النوع الثالث: استصحاب ما دل الشرع على ثبوته 
وامعمرارف: مكل امار نلك الاسان :لهذ الأرصي مكلا سبيت 
الشراء ؛ حتى يوجد ما يزيله ويغيره. 

النوع الرابع: استصحاب حكم العموم والعمل به حتى يرد ما 
يُخصص ذلك العموم؛ واستصحاب العمل بالنص حتى يرد ما ينسخه . 


المسألة الثالثة : 
جميع أنواع الاستصحاب السابقة حجة في ثبوت الأحكام 
006 لآن استصحاب الحال يفيد بقاء الحكم إلى الزمن 
الثاني» وكل ما أفاد ظن الحكم وجب العمل به؛ لأن العمل 
بالظن الغالب متعين» فالاستصحاب يجب العمل به. 
ولأن الإجماع منعقد على أنه لو شك في حصول الزوجية 
ابتداء حرم عليه الاستمتاع» ولو شك في حصول الطلاق مع سبق 
العقد جاز له الاستمتاع. ولا يوجد فرق بينهما إلا أن الأول قد 
استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك وهي: عدم الزوجية 
وحصول العقدء وأما الثاني فقد استصحب فيه الحالة الموجودة 


ك7 


وهو. حرمة الوطء أو إباحته» وهو. باطل بالإجماع”"' . 


المسألة الرابعة : 
النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب به؛ لقوله تعالى: 


دقاو آن يَدخْلَ الْجََةَ إلا من كن هُورًا أز مسرا يلك أمَاِيُهُمْ 
كُنْ هَانوا مُمَنَكُمْ إن كُنثْرٌ صَيقت 4069*. فهنا قد نفى 
أمر الله تعالى نبيه بأن يطالبهم بالدليل على هذا النفي» وهذا يفيد 


أن النافى يلزمه الدليل. 
ولأن نفي الحكم دعوىء والدعوى لا تثبت إلا بدليل”" . 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء؛ وقيل: إن أنواع الاستصحاب الثلاثة الأولى 
ليست بحجة مطلقاء انظر في تفصيل الكلام عن المذهبين كتابي: المهذدب 
في أصول الفقه (/477). وإتحاف ذوي البصائر .)١189/5(‏ 

(؟) هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إن النافى لا يلزمه الدليل مطلقاء 
وفصّل فريق ثالثء. انظر تفصيل الكلام عن هذه المذاهب في كتابي: 
المهذب (4577/9).» والإتحاف .)5١5/5(‏ 


فنا 


الدليل الثاني 
شرع من قبلنا 
وفه مسالتان: 


المسألة الأولى : 

المراد بشرع من قبلنا هو: ما نقل إلينا من أحكام تلك 
الشرائع التي كانت الأمم السابقة ة قد كلّفت بها على أنها شرع لله 
تغالن.. 
المسألة الثانية : 

ما أورده الله تعالى فى كتابه» أ أورده رسول يِه فى سنده 
من القصص والأخبار والأحكام التي وردت في الشرائع السابقة 
من غير إنكار» ولم يدل دليل على أنها مشروعة في حقناء ولم 
يدل دليل على أنها منسوخة عناء» فإن هذه الأحكام مشروعة لناء 
وملزمون بهاء ا أن شرع من قبلنا شرع لناء تنكول ححجة ؟؛ 
لقوله تعالى: أوْلتِكَ لذن هدّى 21 5 فَمْدَضْهُ فل 2 حيث 
إن الله تعالى قد أمر نبيه ككْهِ باتباع جميع الأنبياء السابقين» فيكون 
متعبداً بشرع من قبله. 

ولقوله تعالى: #سَرَعَ َع لم 2 مْنَ أَلدنِ مَا وض به فعا 2# 
ل ل ل صر 


لذن 


من الأنبياء كنوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء ولا فرق بينهم 
في أخذ الأحكام من جميع الشرائع السابقة. 

ولقولة تحالى» ورك لذ كر نينا أل آنه كأزفيق هع 
الكفرونَ 2# حيث إن الله تعالى قد بيِّن أن من لم يحكم بما 
أنزل فقد خرج عن الملة, والأحكام التي عمل بها النبيون 
السابقون هو مما أنزل اللهء فيجب العمل بها'ا'. 

وعلى هذا فإنه يستدل على قتل الرجل بالمرأة بقوله تعالى : 

«وَكبنا عَلَيِمَ فِبآ أن ألنفْس بالتّقْين #» ويستدل على جواز 
الجقالة يفول عالن : لارام جك يق يكل عير 4 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماء» وقيل: إن شرع من قبلنا ليس بشرع لناء انظر 
في تفصيل الكلام عن هذين المذهبين كتابي: المهذب 2)١91/7/7(‏ 
الإتحاف (9/5؟5). 


ون 


الدليل الثالك 
قول الصحابي 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : 

المراد بقول الصحابي: ما نقل إلينا عن أحد أصحاب 
رسول الله كَل من فتوىء أو قضاءء أو عملء أو رأيء أو 
مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نصء» ولم يحصل عليها 
إجماع . 


المسألة الثانية : 

إذا قال صحابي آنا ولم يرجع عنه ولم يخالف ف 00 
صحابي آخرء ولم ينتشر: فإن هذا القول حجة مطلقاء 
سواء وافق القياس ». أو لا أو كان من الخلفاء» أو من 0 
لتقولة تغالى: #كُكُمْ خَيْرَ 0 و أ اكت لدان كأمروة بالمعروف 
وَتَنْهُوَ عَنِ الْسكر 2.4 ان هذا خطاب مع الصحابة بأن 
كل ما يأمرون به معروف والمعروف يجب القول به. 

ولأن قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد فإنه يرجح 
على رأي التابعي ومن بعله؟ أن رأي الصحابي أقرب إلى إصابة 
الحق» وأبعد عن الخطأ؛ حيث شاهد التنزيل» وعرف التأويل» 


كل 


ووقف من أحوال النبي كل ومراده في كلامه على ما لم يقف 
عليه غيره مع اجتهاد وحرص على طلب الحق». وعرف مقاصد 
الشريعة» مع فضل درجة ليست لغيرهم كما وردت الأخبار 
بذلك» كقوله يَكهِ: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم»» فمن 
هذا شأنه فإن قوله أولى بالاتباع من قول غيره'" . 

وبناء على هذا: فإنه يستدل على عدم وجوب الزكاة في 
الحلي بمذهب ابن عمر حيث كان لا يخرج الزكاة على حلي 
بئاته وجواريه» ويستدل على وجوب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون بقول عمر رضى الله عنه: «اتّجروا فى أموال اليتامى لا 
تأكلها الصدقة». ْ ش 
المسألة الثالثة : 

إذا قال صحابي قولاً في مسألة اجتهادية» ولم يخالف فيه 
قول صحابي آخرء ولم ينتشر في بقية الصحابة: فإن هذا القول 
حجة» وقد سبق» وعلى هذا: فإنه يجوز العمل به بدون دليل 
آخر يُعضده.: ش 

لكن إذا قال صحابي قولاً في مسألة» وخالفه صحابي آخر 
. في نفس المسألة بقول آخرء فإنه لا يجوز الأخذ بقول أحدهما 
ندر وليل ؛ الأن القولية لا سكن أكون قط اول يمك أن 
يكونا صواباء بل إن أحدهما صواب والآخر خطأء ولا يمكن 
فتعرفة القول: ارات والقز ل؟التفطا إل بدليل ببكاعي إذنه لا 
بد من الدليل لترجيح أحد القولين. ٠‏ 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: إن قوله ليس بحجة. وقيل: غير 

ذلك. انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي: المهذب 2»)48١/9(‏ 
والإتحاف (758/5). 
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ولأنهما قولان قد تعارضا فلا بد من دليل آخر يرجح 
أحدهما مثل : الآيتين» أو الخبرين إذا تعارضا» فلا يمكن تر جيح 
أحدهما إلا بمرجح خارجي”"' . 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل: يجوز الأخذ بقول أحدهما بدون دليل» 
انظر تفصيل الكلام عن المذهبين في كتابي: المهذب في أصول الفقه (/ 
/41ة)» والإتحاف (5978/5). 


كنا 


الدليل الرابع 
الاستحسان 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : 

الاستحسان هو: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل 
خاص أقوى من الأول. 

فالقياس يقتضي حكماً عاماً في جميع المسائل» لكن 
خصّصت مسألة وعُدل بها عن نظائرهاء وصار لها حكم خاص 
بها نظرأً لثبوت دليل قد خصّصها وأخرجها عمًّا يماثلهاء وهذا 
الدليل هو أقوى من المقتضي العموم في نظر المجتهد. 
المسألة الثانية : 

أنواع الاستحسان هي : 

اتروع الأول الامحسينان بالنص توراه عدولا عرنطك 
القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب أو السنة. 

مثاله: أن القياس لا يجوز العراياء لأنه يبع تمر برطب وهو 
داخل تحت النهي عن بيع المزابنة» ولكن عدلنا عن هذا الحكم 
إلى حكم آخرء وهو الجواز لدليل ثبت بالسنة وهو قول الراوي: 


انذثنا 


تورسكضى بالعدزانافنه :كدر كنا" القباتتى لهذا التشر ايسان 

النوع الثاني : الاستحسان بالإجماع. وهو: العدول عن 
حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالإجماع. 

مثاله: أن القياس لا يجوز ع عقد الاستصناع. وهو: أن 
يتعاقد شخص مع صانع على أن د يصنع له كرسياً - مثلا - بمبلغ 
وقدره مائة ريال بشروط معينة . 00 لا يجوز؛ لأنه بيع 
معدو لحن غدل عي هذا الحكم إلى حكم آخرء وهو: جواز 
هذا العقد؛ نظراً لتعامل الأمة به من غير نكيرء فصار إجماعا. 

النوع الثالث: الاستحسان بالعرف والعادة» وهو: العدول 
عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر يخالفه؛ نظرا لجريان 
العرف بذلك. وعملا بما اعتاده الناس. 

مثاله: لو حلف شخص وقال: «والله لا أدخل بيتاً»» فالقياس 
يقتضي : : أنه يحنث إذا دخل المسجد؛ لأنه يسمى نينا لحة» ولكن 
عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخرء وهو: عدم حنئثه إذا دخل 
المسجد؛ لتعارف الناس على عدم إطلاق هذا اللفظ على المسجد. 

النوع الرابع: الاستحسان بالضرورة» وهو: العدول عن 

حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر مخالف له ضرورة. 

مثاله: جواز الشهادة في النكاح والدخول» فالقياس يقتضي 
عدم جواز الشهادة في النكاح والدخول؛ لأن الشهادة مشتقة من 
المشاهدة وذلك بالعلم» ولم يحصل في هذه الأمورء لكن غدل 
عن هذا الحكم إلى حكم آخرء. وهو: جواز الشهادة في النكاح 
والدخول ضرورة؛ لأنه لو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامح لأدى 
إلى الحرج وتعطيل الأحكام. 
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التوع الخامس : الاستحسان بالقياس الخفي» وهو: العدول 
وهو أدق وأخفى من الأولء لكنه أقوى حجة. ا تظراء 


مثاله : ل 
مثلها قبل أن يستوفيها فلا تقطع يده. 

لكن إذا كان الدّين مؤجلاء فالقياس يقتضي قطع يده إذا 
سرق مثلها قبل حلول الأجل؛ لأنه لا يباح له أخذه قبل الأجل» 
لكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخرء وهو: أن يده لا 
تقطع؛ لأن ثبوت الحق ‏ وإن تأخرت المطالبة - يصير شبهة 
دارئة» وإن كان لا يلزمه الإعطاء الآن» فعدم قطع اليد هنا ثبت 
استحسانا . 


المسألة الثالثة : 

الاستحسان بذلك التعريف حجة باتفاق العلماء؛ حيث لم 
ينكره أحد» وإن اختلف فى تسميته استحساناًء فبعضهم سمّاه 
بهذا الاسم. وبعضهم لم يسمه بذلك» وهو في الجملة راجع إلى 


العمل بالدليل القوي الذي ترجح بذلك على ما هو أضعف منه» 
وهذا لا نزاع ا" 


)١(‏ هذا الصحيح من تعريفات الاستحسان» وهذا المراد به وهو حجة بجميع 
أنواعه السابقة» وهناك تعريفات أخرى ليست صحيحة منها قولهم: إنه ما 
يستحسنه المجتهد بعقله» ومنها قولهم: إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد 
يعسر عليه التعبير عنه» وقد أبطلت هذين التعريفين وبينت أنه ليس بحجة 
على هذين التعريفين فى كتابى: المهذب في أصول الفقه ("/ 495). 
وإتحاف ذوي البصائر (5/ 0594 : 


ه84 


المصلحة المرسلة 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : 

المصلحة المرسلة هي: كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع 
الخمسة ‏ وهي: حفظ الدين» والنفس» والعقل» والمال» والنسل 
- دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء . 

فتكون المصالح المرسلة هي التي لم يقم دليل من الشارع 
على اعتبارها ولا على إلغائهاء فإذا حدثت حادثة لم نجد حكمها 
في نص ولا في إجماع ووجدنا فيها أمرأ معانييا لتشريع الحكمء 
نشعاء-فيذا الآمر المتاسي فن :هذه الحادثة من املع 
المزهتلة : 
المسألة الثانية : 

أقسام المصالح باعتبار أهميتها هي : 

القسم الأول: الضروريات» وهي: المصالح التي لا بد منها 
في قيام مصالح الدين والدنياء وصيانة مقاصد الشريعة» بحيث إذا 
فقدت أو فد بعضها: فإن الحياة تختل أو تفسد» وللمحافظة 


اكلا 


على المصالح الضرورية شرع الله حفظ الدين» والنفس» والعقل» 
والعيعه :والمال: 

فشرع لحفظ الدين: قتل الكافر المضل» وقتل المرتد الداع 
إلى ردَّته» وشرع الجهادء وشرع لحفظ النفس: عقوبة القصاص» 
وعقوبة الدية» ووجوب الأكل والشرب عند الضرورة في حالة 
صوم المسلم» وشرع لحفظ العقل: عقوبة شرب الخمرء وشرع 
لحفظ النسل والنسب: عقوبة الزنا» وشرع لحفظ المال: عقوبة 
قطع يد السارق. 

القسم الثاني : الحاجيات وهي: المصالح والأعمال 
والتصرفات التي لا تتوقف عليها الحياة واستمرارهاء بل إن الحياة 

تستمر بدونها ولكن مع الضيق والحرج والمشقة» مثل: التوسع 
في بعض المعاملات كالمساقاة» والقصر ف في السفرء والإجارة» 
ونحو ذلك في الأمور العامة. 

وقال ذلك“ فنالأمو القاضة ‏ “تنتلبطبالشارع: الأنع: فى 
تزويج ابنته الصغيرة من الكفءء فإن هذا لا ضرورة إليه؛ 
حيث إنه يمكن استمرار الحياة بدون ذلك» ولكنه محتاج إليه 
في اقتناء المصالح لتحصيل هذا الكفء؛ خوفاً من فواته؛ لأنه 
يحصل بحصوله نفع في المستقبل» #ويحصل يغراته بحن 
الضرر . 

القسم الثالث: التحسينيات؛ وهي: المصالح والأعمال 
والتصرفات التي له قرف الحياة: علتها. :وال تسية ولا تقدل» 
فالحياة تتحقق بدون تلك التحسينيات وبدون أي ضيق» فهي من 
قبيل التزيين والتجميل» ورعاية أحسن المناهج وأحسن الطرق 
للحاة»: نتكون .من قبيل ' استكمال :ما يلبق والتدوه عماالا بيليق 


/ا7 


من المدنسات التى لا تألفها العقول الراجحة. 
ومن أمثلة ذلك العامة: المنع من بيع الماءء والكلأء 
والمنع من الإسراف والتقتير» وآداب الأكل والشرب. 


ومن أمثلتها الخاصة: اشتراط الولي في النكاح؛ صيانة 
للمرأة عن مباشرة عقد النكاح بنفسها؛ لأن المرأة لو باشرت عقد 
نكاحها لكان ذلك مشعراً بتوقانها إلى الرجال» ومشعراً بقلة 
حيائهاء وهذا يقلل من قيمتها عند الخاطب. 


المسألة الثالثة : 
يي 

القسم الأول: المصالح المعتبرة» وهي المصالح التي 
اعتبرها الشارع وأثبتها وأقام دليلا على رعايتهاء فهذه المصالح 
حجة لا إشكال في صحتها وأمثلتها ما سبق. 


القسم الثاني: المصالح الملغاة» وهي: المصالح التي ألغاها 
الشارع ولم يعتبرهاء فلو نص الشارع على حكم في واقعة 
لمصلحة قد استأثر الله بعلمهاء وبدا لبعض الناس حكم فيها 
مغاير لحكم الشارع لمصلحة توهمها هذا البعضء» فتخيل أن ربط 
الحكم بذلك يحقق نفعاً أو يدفع ضرراء فإن هذا الحكم مردود 
على من توهمه؛ لأن هذه المصلحة التي توهمها قد ألغها 
الشارعء ولم يلتفت إليها. 

مثاله: أن الملك عبد الرحمن بن الحكم قد جامع جارية 
في نهار رمضان وكرر ذلك في عدد من الأيام» وكان يكرر 


84 


الإعتاق مطبقاً بذلك حديث الأعرابي» ولكن جاء الفقيه: 
يحيى بن يحيى الليثي المالكي فأفتى بأن عليه صوم ستين يوما 
كفارة له» وعلل ذلك بأن الكفارة قد وضعت للزجر والردع» فلو 
أوجبنا عليه العتق لسهل عليه الجماع في نهار رمضان مرة بعد 
الأخرى؛ نظراً لكثرة ماله» لذلك نوجب عليه الصيام زجراً له 
وظن هذا الفقيه أن فى ذلك مصلحة. ولكن هذه المصلحة 
ملغاة؛ لأنها معارضة الى الشرعي» وهو: حديث الأعرابي . 
القسم الثالث: المصالح المرسلة» وهي: المطلقة التي لم 
يقيدها الشارع باعتبارء ولا بإلغاءء» وهذا م هو المراد 


بالمصلحة المرسلة. 
المسألة الرابعة: 

المصلحة المعتبرة حجة بالاتفاق» والمصالح الملغاة ليست 
بحجة بالاتفاق. 


الشرط الأول: أن تكون المصلحة المرسلة ضرورية» وهو 
ما يكون من الضروريات الخمس التي عجوم بحصول المنفعة 
منها . 

الشرط الثاني: أن تكون المصلحة عامة كلية؛ لتعم الفائدة 
جميع المسلمين. 

الشرط الثالث: أن تلاءم تلك المصلحة مقاصد الشرع في 
الجملة فلا تكون غريبة. 

الشرط الرابع: أن تكون المصلحة قطعية» أو يغلب على 
الطن وجودها ولم يختلف في ذلك. 


ين 


ودل على حجيتها: إجماع الصحابة؛ حيث إن من تتبع 
الفتاوى الصادرة عنهمء ونظر إلى طرق اجتهاداتهم» علم أنهم 
كانوا يراعون المصالح» وينظرون إلى المعاني التي علموا أن 
القصد من الشريعة رعايتهاء دون نكير من أحدء فكان إجماعا. 

وأيضاً: لو لم نجعل المصلحة المرسلة دليلاً من الأدلة؛ 
للزم من ذلك خلو كثير من الحوادث من أحكامء ولضاقت 
الشريعة عن مصالح الناس» وقصرت عن حاجاتهم». ولم تصلح 
لمسايرة مختلف المجتمعات والأزمان والأحوال» وهذا خلاف 
القاعدة الشرعية وهي: «إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان)»ء. 
فلا بد من جعلها دليلاً من الأدلة الشرعية؛ لهذه القاعدة» ولأن 
التضوضن قليلة والتحوادت 06 , 

وعلى هذا: يستدل بالمصلحة على أن المرأة البكر لا 
تغرّب إذا زنت لأن فى تغريبها تعريضاً لها للفسادء ويُستدل بها 
على قعل 'التجماعة بالواضيدء لأنة لو سقط القصاصن بالأعشراك 
لأدى ذلك إلى اتساع القتل به. 


)١(‏ هذا عند كثير من العلماءء وقيل: إن المصلحة حجة مطلقاء أي: بدون 
شروط» وقيل: إنها ليست بحجةء» انظر في تفصيل الكلام عن هذه 
المذاهب في كتابي: المهذب في أصول الفقه (”5/ 22٠١١9‏ وإتحاف ذوي 
البصائر (5/ 706). 


انكل 


الدليل السادس 


نسد الذرائع 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : 
الذرائع : جمع ذريعة» وهي : كل وسيلة مباحة قصد بها 
التوصل بها إلى المفسدة» أو لم يقصد بها التوصل إلى المفسدة. 
لكنها مفضية إليها غالباًء ومفسدتها أرجح من مصلحتها. ١‏ 
فسدٌ الذرائع هو: حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه 


الوسائل ودفعها. 
المسألة الثانية : 

الا و امو 0 
الأحكام الشرعية» أو نفيها؛ لقوله تعالى: #وَلَا سبو اريس 
يدْعُونَ من دون الله فِيِسيُوأ نوا أله عدو قر على 4: 


فالله سبحانه هنا قد حرّم سب الأصنام التي يعبدها 
المشركونء لكون هذا السب ذريعة إلى أن يسبوا الله تعالى» 
وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبّنا 
لأصنامهمء فلذلك أمرنا بترك سب أصنامهم؛ لأنه يؤدي إلى 
سب الله تعالى» وهذا هو سد الذرائع. 


اا 


ولأن النبي كَكةِ لم يقتل من ظهر نفاقه وقال: «أخاف أن 
يقول الناس: إن محمداً يقتل أصحابه» وذلك سداً للذرائع؛ حيث 
إن ذلك سيوؤدي إل نفور بعض الناس من الإسلام» ومفسلة 
التنفير أعظم من مفسدة ترك قتلهم. ومصلحة التأليف أعظم من 

لح القتل 7" . 

والاستد بدليل سد الذرائع راجع إلى الأخذ بدليل 
المصلحة. 

وبناء على حجية سد الذرائع: قإن الشخضن لو هات وغلية 
زكاة لم يؤدها: فإنه لا يلزم الورئة إخراجها عنه من تركته؛ لأنه 
لو ألزمنا الورثة بذلك لأدى ذلك بأن يترك الإنسان أداء زكاته 
طول عمره اعتماداً على أن الورئة سيخرجونها بعد موته» وربما 
يتخذ ذلك ذريعة للإضرار بهم . 


و 


: هذا عند الجمهور» وقيل : إنه ليس بحجة» انظر تفصيل ذلك في كتابي‎ )١( 
.) ١١١/00 المهذب‎ 


بحا 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 


وسائل التعبير» وأساليب الخطاب والكلام» وما يتواضعون عليه 
من الأعمال» ويعتادونه من شؤون المعاملات مما لم يوجد في 
نفيه ولا إثباته دليل شرعي . 
المسألة الثانية : 

العرف من حيث مصدره ثلاثة أقسام هي : 

القسم الأول: العُرف العام» وهو: ما تعارف عليه أكثر 
الألبسة أو نحو ذلك. 

القسم الثانى: العُْرف الخاصء» وهو: ما تعارف عليه أكثر 


عند أهل العراق بينما ذلك يختلف فى مصر. 


رضن 


الشارع مريذآ منه معنى نافيا مثل: «الصلاة» فإنها في الأصل : 
الدعاء» ولكن الشارع أراد بها شيئاً مخصوصاً. 


المسألة الثالثة : 

الشوق يوت ديق ديه زان تتندان هما : 

القسم الأول: العرف القولي واللفظي» وهو: أن يتعارف 
أكثر الناس على إطلاق لفظ على معنى ليس موضوعاً له» بحيث 
يتبادر إلى الذهن عند سماعه بدون قرينة ولا علاقة عقلية كلفظ 
«الدابة»» فإنه لغة يطلق على كل ما يدب على الأرض» وقد 
خصّصه بعضهم بالفرس» وآخرون خصّصوه بالحمار. 

القسم الثاني: العرف الفعلى» وهو: ما كان موضوعه بعض 
الأعمال التي اعتادها الناس في أفعالهم العادية» أو معاملاتهمء 
كبيع المعاطاة وهي: أن يقول: أعطني بهذا الريال خبزاً فيعطيه ما 


المسألة الرابعة : 
العُرف حجة, ودليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية 
بشروط هي : 


الشرط الأول: أن يكون العرف عاماً أو غالباً. 

الشرط الثانى: أن يكون العرف مطرداً أو أكثرياً. 
التصرف. 

الشرط الرابع: أن يكون العرف ملزماًء أي: يتحتم العمل 
ر بمقتضاه في نظر الناس : 


الا 


الشرط الخامس: أن يكون العرف غير مخالف لدليل 
معتمدك . 

الشرط السادس: أن يكون العرف غير معارض بعُرف آخر 
في نفس البلد. 

فإذا توفرت هذه الشروط فإن العرف حجةء دل على ذلك: 
الاستقراء؛ حيث إنه بعد استقراء وتتبع أحكام الله تعالى وجدنا أنه 
سبحانه قد اعتبر العادات ‏ التي هي: وقوع المسببات عن أسبابها 
العادية - ورتب عليها أحكاماً شرعية» فشرع القصاص لأنه سبب 
للانكفاف عن القتل عادة» وشرع النكاح لأنه عادة وعرفا سبب 
لبقاء النسل عادة وعرفاًء وشرع التجارة: لأنها سبب لنماء المال 
عا 

وبناء على حجية العغرف: فإنه صح بيع المعاطاة ‏ كما 
سبق - وكذلك يعطى الأجير الصانع أجرة المثل» وإن لم تذكر 
الأجرة قبل العمل إذا كان متتصباً للعمل. 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إن العرف ليس بحجةء انظر في تفصيل 
الكلام عن ذلك كتابي: المهذب (9/ 221٠١7١‏ والإتحاف (7737/5). 


م 


الدليل الثامن 
الاستقراء 


وفيه سائل : 
المسألة الأولى : 

الاستقراء هو:. الاستدلال بشبوت الحكم فى الجزئيات على 
ثبوته في الأمر الكلي الجامع لتلك الجزئيات. 
المسألة الثانية : 

النوع الأول: استقراء تام» وهو ثبوت الحكم في كلية بواسطة 
إثباته بالتتبع والتصفح لجميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع . 

النوع الثاني: استقراء ناقص» وهو: ثبوت الحكم في كلية 
بواسطة إثبات بالتتبع والتصفح لأكثر الجزئيات ما عدا صورة 
النزاع . 
المسألة الثالثة : 

الاستقراء التام حجة اتفاقاً؛ لكونه يفيد القطع. حيث إنه 
ثبت عن طريق استقراء جميع الجزئيات. 

أما الاستقراء الناقص فهو حجة على الصحيح؛ حيث إنه 

كن 


يفيد الحكم ظناً؛ وذلك لأن تصفح وتتبع أكثر الجزئيات مع 
تمائلها في الأحكام يوجد ظناً غالبا بأن حكم ما بقي من 
الجزئيات ‏ وهو قليل - كذلك؛ حيث إنه معلوم: أن القليل يلحق 

وقلنا: إن الاستقراء الناقص يفيد الحكم ظناًء ولا يفيده 
قطعاً؛ لجواز أن يكون حكم ما لم يستقرأ بخلاف حكم ما 
استقرئ» فنظراً إلى هذا الاحتمال الضعيف قلنا: إنه يفيد الحكم 
200 

وبناء على حجية الاستقراء الناقص: نحكم بأن أكثر مدة 
الحمل أربع سئوات» للاستقراء؛ حيث إنا نرجع فيما لم ينص 
على حكمه إلى الوجود. وقد وجد بعد استقراء الحمل لأربع 
سنوات كنساء بني عجلان. 

وبناء عليه: حكم بعضهم بأن أكثر مدة النفاس ستون يوما؛ 
للاستقراء»ء حيث إنه قد وجد بعد الاستقراء والتتبع: أن بعض 
النساء يرين النفاس هذه المدة» والاعتماد فى هذا الياب على 


الوجود. 


)١(‏ هذا عند جمهور العلماء» وقيل : إن الاستقراء الناقص لحس بحجة» وانظر 
في تفصيل الكلام عن المذهبين كتابي : المهذب .)١١07/5‏ 


لحن 


الفصل الرابع 
في الاجتهاد 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 
الاجتهاد هو: بذل المجتهد ما في وسعه لتحصيل ظن 
بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي”" . 
المسألة الثانية : 
الاجتهاد يكون في الظنيات فقط وهو يشمل الأقسام التالية: 
القسم الأول: النص قطعي الثبوت ظني الدلالة» وهذا 
يكون في الآية والحديث المتواتر اللذين قد دل لفظهما على 
الحكم دلالة ظنية. 
في خبر الواحد الذي دل على معناه دلالة قطعية. 
القسم الثالث: النص ظني الثبوت والدلالة معأء وهذا يكون 
في خبر الواحد الدال على معناه دلالة ظنية. 
)١(‏ انظر شرح هذا التعريف في كتابي: المهذب (573515/5). 


اا 


القسم الرابع : الاجتهاد فيما لا نص فيه ولا إجماع» وهذا يكون 
في حادثة لم يرد حكمها في نص ولا في إجماع . فيبذل المجتهد ما في 
وسعه في تحصيل حكم لتلك الحادثة» وذلك باستعمال أدلة أرشده إليها 
الشارع كالقياس » والاستصحاب» وقول الصحابى» والاستحسان» 
وشرع من قبلناء والمصلحة المرسلة» والعرف» وسد الذرائع وغيرها. 
المسألة الثالثة : 

شروط المجتهد هي : 

القترظ الأول أن يكون غارفا يكتاب الله تعالى .وما يتلق 
بهء فإذا أراد المجتهد الاستدلال بآية على حكم حادثة فلا بد أن 
يعرف: هل هي ناسخة أو منسوخة؟ وسبب نزولهاء وأقوال 
الصحابة فى تفسيرهاء وأقوال كبار التابعين فيها وتفاسير علماء 
الفركعة ليا وان عوف ها جار سيا من اناك وخر وى احاديق 1 
وأن يعرف نوع دلالتها على الحكمء وإعرابها. 

ولا يشترط حفظ القرآن» بل المشترط تذكر آيات الأحكامء 
فمثلاً لو نزلت حادثة تخص الأطعمة فإنه يعرف مواقع آيات 
الأطعمة» وكذلك مواضع آيات الحدود»ء وآيات النكاح والطلاق 

الشرط الثانى: أن يكون عارفاً بالسنة» فإذا أراد الاستدلال 
بحديث على حكم حادثة» فإنه لا بد أن يعرف عنه مثل معرفته 
عن الآية كما قلنا سابقاً. 
إلينا» وحال رواته من العدالة والضبط ونحو ذلك. 

الشرط الثالث: أن يكون عالماً بالمجمع عليه من الأحكام» 


كن 


وذلك لثلا يجتهد في مسألة قد أجمع العلماء على حكمها. 

الشرط الرابع: أن يكون عالماً بالمختلف فيه من الأحكامء 
فيعرف المسألة وأدلة كل فريق» لذا حرص الأئمة الأربعة ومن 
تبعهم على معرفة الاختلافات والمناظرات والمحاورات في 
المسائل التي اختلف فيها بين الصحابة. 

الشرط الخامس: أن يكون عالماً بعلم أصول الفقه؛ فمن 
جهله لا يمكنه ترئيب الأدلة ومعرفة الأدلة المتفق عليها والأدلة 
المختلف قيهاء قلا بد من معرقته؟ ليغرقف تلك الأدلة وشروطيهاء 
وأدلة ثبوتهاء وفك التعارض بينها. 

الشرط السادس: أن يكون عالماً بالقياس؟؛ حيث إن أكثر 
من نصف الفقه مبني عليه» فيعرف أركانه» وشروطه وتفاصيل 
مسائله. قال الإمام الشافعي: «من لم يعرف القياس فليس بفقيه»» 
وقال الإمام أحمد : «للا يستغخنى أحد عن القياس» . 

الشرط السابع: أن يكون عالماً باللغة العربية وقواعدها من 
لغة ونحو وبلاغة وبديع» وأن يعرف كل ما يتوقف عليه فهم 
الألفاظ؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب» والرسول يك من أفصح 
العرب» فلا يمكن لأي شخص أن يعرف ما تدل عليه ألفاظهما 
إلا بمعرفة اللغة العربية» فبسبب معرفته لذلك يستطيع أن يفرق 
بين صريح الكلام» وظاهره» ومجمله» وحقيفته ومجازه» وعامه. 
وخاصه» ومحكمه. ومتشابهه. ومطلقه. ومقيده») ونصهء 
وفحواه» ولحنه.ء ومنطوقه. ومفهومه. 

الشرط الثامن: أن يكون عارفاً بمقاصد الشريعة» فيعرف 
المجتهد مقاصد الشارع العامة من تشريع الأحكام . 


٠ 


الشرط التاسع: أن يكون خبيراً بمصالح الناس» وأحوالهم» 
وأعرافهم. وعاداتهم . 

الشرط العاشر: أن يكون عدلاً مجتنباً للمعاصى القادحة فى 
العدالة» وهذا الشرط يشترط لجواز الاعتماد على فتواه» فمن 
ليس بعدل وتوفرت فيه شروط المجتهد السابقة؛ فإنه لا تقبل 
فتواه ولا اجتهاده» ولا يعمل بها الآخرون» أما هو فيجب عليه 
أن يعمل باجتهاده. 
المسألة الرابعة: 

الاجتهاد يكون فرض عين» ويكون فرض كفاية» ويكون 

أولا: يكون الاجتهاد فرض عين في حالتين: 

الحالة الأولى: اجتهاد المجتهد فى حق نفسه فيما نزل به؛ 
لآن"المحتيد ل يجوز له أن يعلد غيره فى عق تنس 

الحالة الثانية: اجتهاد المجتهد فى حق غيره إذا تعين عليه 
الحكم فيه بأن لا يوجد في العصر إلا هوء. أو ضاق الوقت فإنه 
يجب عليه الاجتهاد على الفورء لأن عدم الاجتهاد يقتضي تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. وهذا لا يجور. 

ثانياً: يكون الاجتهاد فرض كفاية عندما تنزل حادثة بأحد» 
فاستفتى العلماء»ء أو عيّن واحداً أو طائفة» فإن الوجوب هنا 
يكون فرضاً عليهم جميعاًء فإن أجاب واحد منهم عنها سقط 
الفرض عن الجميع» وإن أمسكوا مع ظهور الصواب أثمواء وإن 
أمسكوا مع التباسه عليهم عُذروا. 

ثالئاً: يكون الاجتهاد مندوباً إليه فى حالتين هما: 


0 


الحالة الأولى: أن يجتهد العالم قبل نزول الحادثة ليسبق 
إلى معرفة حكمها قبل وقوعها. 

الحالة الثانية : أن يستفتيه سائل عن حكم حادثة قبل وقوعها. 

رابعاً: يكون الاجتهاد محرماً في حالتين هي : 

الحالة الأولى: أن يقع الاجتهاد في مقابلة دليل قاطع من 
نص أو إجماع . 

الحالة الثانية: أن يقع الاجتهاد ممن لم تتوفر فيه شروط 
المجتهد فيما يجتهد فيه. 
المسألة الخامسة : 

يجوز تجزؤ الاجتهادء أي: يقبل اجتهاد شخص في مسألة 
معينة إذا عرف دقائقها دون المسائل الأخرى في نفس الباب» 
فالشخص العارف لمسألة المشركة ‏ وهي: زوج وذات سدس» 
وإخوة لأم وإخوة أشقاء ‏ يجوز له أن يجتهد فيها بشرط: إحاطته 
بعلم الفرائض إجمالاً وأركانه وشروطه»ء وإن كان جاهلاً بأي 
مسألة أخرى من باب الفرائض . 

وقلنا ذلك: لأنه لو كان العمل في جميع مسائل الفقه 
شرطا لبلوغ درجة الاجتهاد وشرطا لقبوله منه: لكان توقف بعض 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وبعض الفقهاء في بعض المسائل 
وعدم قدرتهم على ذلك مخرجاً لهم عن الاجتهادء ولكن الأمر 
ليس كذلك؛ حيث إن توقف بعض الصحابة وبعض الفقهاء لم 
يخر جهم عن زمرة المجتهدين”''. 


)١(‏ هذا مذهب الجمهور. وقيل : لا يجور تجرؤ الاجتهاد» انظر تفصيل ذلك 
في كتابي: المهذب (5759/0). والإتحاف (8/ 0١‏ . 


لية 


المسألة السادسة : 

يجوز الاجتهاد في زمان النبي كَلةِ؛ لأن النبي يَكةِ قد أذن 
بذلك لبعض الصحابة؛ حيث إنه قد جاءه خصمان يختصمان» 
فقال النبي يَةِ لعمرو بن العاص: «أقض بينهما يا عمرو»» فقال 
عمرو: أنت أولى مني يا رسول الله. قال: «وإن كان». قال 
عمرو: فإن قضيت بينهما فما لي؟ قال: (إن أنت قضيت بينهما 
فأصبت القضاء فلك عشر حسناتء» وإن أنت اجتهدت فأخطأت 
فلك حسنة)» . 

وقال النبي كد لعقبة , بن عامر ولرجل من الأنصار: «اجتهد 
فإن أصبتما فلكما عشر حسنات» وإن أخطأتما فلكما حسنة» . 

ولأن النبي كَل قد فوّض الحكم في بني قريظة إلى 
سعد بن معاذ؛ حيث رضوا بحكمه.» » فحكم سعد فيهم باجتهاده. 

قعم20 , 
ر 

وبناء على ذلك: فإنه يجور الاجتهاد بين مياه نجس بعضهأ 
وهو على شاطئ البحر» ويجور الاجتهاد في أوقات الصلاة مع 
إمكان الصبر إلى اليقيه”" . 
المسألة السابعة : 

يجوز 0 للنبي وَل وهو واقع منه؛ لعموم قوله 
تعالى: #اتعَيَرُوا يولي لَْبصرِ #» والرسول كيه أعلى أهل 
البصائر ااه منزلة . 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إنه لا يجوز الاجتهاد في زمن 
النبي كه انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (177/5). 
(؟) هذا على الراجح. وقيل : لا يجور. 


او 


ولقياسه على داود وسليمان عليهما السلام. 

ولوقوعه منه يك حيث اجتهد في أسرى بدرء واجتهد في 
ترزوله مدر :ذؤة الما فقال "له الحياب نو التدر :”إن كان هذا 
بوحي فنعمء وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس دون الماء 
لنحول بينه وبين العدوء فقال لهم: «ليس بوحيء وإنما هو رأي 
واجتهاد؛ ورجع إلى قوله''" . 


وبناء على ذلك: فإنه يجوز للمجتهد أن يكتفى بالاستدلال 
على حكم مسألة بدليل ظني مع أنه قادر على الاستدلال عليه 
بدليل قطعى» فيجوز ‏ مثلاً ‏ الاجتهاد فى أوقات الصلاة والقبلة 
مع إمكان الصبر إلى اليقين9©. ١‏ 


المسألة الثامنة : 
يجور الخطأ في اجتهادم علد ؛ لقوله تعالى: #عنا أله 


علك لم وت لمن عن بتي لك الت سَنَوا متنلرَ 
كنود ©4»: وقوله: ما كان لبي أن يَكوْنَ لد أُسَرئ حَقٌّ 

متشت ف الارعن 04 فقد بِيّن الله تعالى خطأ اجتهاد النبي كله 
لما أذن للذيق تخلفوا عن غروة توك .ولما أخذا المال.-عوضا'عة 


أسرى بدر. 
ولقوله ككِ: «إنما أحكم بالظاهر وإنكم لتختصمون إلي 
ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعضء» فمن قضيت له بشيء 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء. وقيل : لا يجور له ذلك» انظر تفصيل ذلك 
فى كتابى: المهذب (0/ 780 و47 2)77 والإتحاف (55/8). 


زه6 هذا على الراجح. وقيل : لا يجوز ذلك. 
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من حق أخيهء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار»”". 


المسألة التاسعة : 


حادثة في الفروع» ولم يوجد دليل قاطع في حكمها من نص أو 
إجماع» فإنا نعلم أن لله تعالى فيها حكماً شرعياً معيناء فيطلب 
المجتهدون ذلك الحكم بشتى أنواع الاجتهاد» فمن أدركه كان 


- 


مصيبأء ومن لم يدركه كان مخطتاً لا إثم عليه؛ ولا يقطع بخطأ 


بصم 


واحد من المجتهدين» ولا يقطع بإصابة واحد بعينه. 


انتشرت عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وقائع ومسائل خطّأ 
بعضهم بعضاً فيهاء وصرّحوا بلفظ الخطأ والإنكار كقول 
ابن عباس يعنى زيد بن ثابت فى مسألة الجد والإخوة _: «ألا 
يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أبا». 

وقال علي رضي الله عنه ‏ يعني عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف .: (إن كانا قد اجتهدا فقد أخطئاء وإن 
لم يجتهدا فقد غشاك عليك الدية. قاله لعمر بن الخطاب لما 
أرسل إلى امرأة فأفزعها فأجهضت فسأل عثمان وعبد الرحمن 
فقالا: «لا شىء عليك إنما أنت مؤدب»». وغير ذلك. 


فلو كان كل مجتهد في ذلك مصيباً لما خطأ بعضهم بعضاًء 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: لا يجوز الخطأ في اجتهاده يكل انظر 
تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (7757/0). والإتحاف (54/4). 


ف 


ولقوله "تفال # فووا شك رسكل ينا 14 وولا 4 
نعف إن الله قدا سد أن الوضيي عر : 
للنية» أو الترتيب» أو أى شىء مما اختلف فيه فإنه تجب الإعادة 
ادع او كل وو كه 
على من يرى وجوب النية في الوضوء أو الترتيب © . 


المسألة العاشرة : 

إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح : فإن 
عليه أن يتوقف إلى أن يعلم أن أحدهما أرجح من الآخر بأي 
أمارة» فإن لم يعلم: فإنه يسقطهماء ويعمل بالبراءة الأصليةء ولا 
يجوز التخيير بينهماء ولا العمل بأحدهما؛ لأن تخيير المجتهد في 
الأخذ بأحد الدليلين المتعارضين عنده يؤدي إلى باطل» وما يؤدي 
إلى باطل فهو باطل؛ لأنه يلزم من التخيير الجمع بين النقيضين؛ 
حيث إنه لو تعارض دليل مبيح مع دليل محرم»ء فخيّرنا المجتهد 
بين كونه محرماً يأثم بفعله» وبين كونه مباحاً لا إثم على فعله: 
كان ذللة: مما نين هده النانضين وهو يياظطل' كما 6ل , 

وبناء على ذلك : فإنه يجور الاستدلال بالبراءة الأصلية على 
حكم حادثة قد ورد فيها دليلان متعارضان”''. 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل: إن كل مجتهد مصيب» انظر فى 
تفصيل ذلك في كتابى: المهذب (7749/5): والإتحاف (059/8). 000 

(6):هذاغن 'المشان:«وقيل: “لا تيت الإعادةة لأن كل مجتهد مضي 

(6) هذا مذهب أكثر العلماءء وقيل: إنه يتخير بينهماء انظر تفصيل ذلك في 
كتابى: المهذب (7757/60), والإتحاف .)١75١7/4(‏ 

(5) هذا على المختارء وقيل: لا يجوز الاستدلال بالبراءة الأصلية عند تعارض 
الدليلين» بل يختار أحد الدليلين ويعمل به. 


661 


المسألة الحادية عشرة: 


لا يجوز للمجتهد أن يقول فى الحادثة الواحدة قولين 
متضادين كالتحريم والتحليل في وقت واحد؛ لأنه بعد استقراء 
وتتبع ما روي عن الصحابة من الفروع الفقهية الكثيرة: لم يرو 
عن واحد منهم أنه قال في مسألة واحدة قولين متضادين في وقت 
واحدء وهذا يدل على عدم الا 
المسألة الثانية عشرة: 

المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة» ولكن العلوم كلها 
حاصلة عنده». وعنده القدرة على الاجتهاد: فإنه لا يجوز أن يقلد 
غيره من المجتهدين مطلقاًء أي: سواء مع ضيق الوقت أو سعته. 
وسواء فيما يخصه. أو فيما يخص غيره ويفتي به» وسواء كان 
المجتهد الآخر مثله في العلم: أو أقوى منه؛ لأن الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ قد سوَّغوا الخلاف لصغار الصحابة كابن عباس 
وابن عمرء وابن الزبير» وزيد»ء وعائشة» وغيرهم من أحداث 
الصحابة» حيث كانوا يخالفون كبار الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعلي وعثمان. 

ولقوله تعالى: #أََييَرُوا كول الْأبّصَرِ 4؛ حيث إن 
المجتهد من أولي الأبصار الذين أمرهم الله تعالى بالاعتبار 
والاتعدياةة فلو ساق لهاتقلس غيرة: لكات تاركا موسي علي 
وترك الواجب حرام. فكان تقليده لمجتهد آخر حرام”" . 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء. وقيل: يجور ذلك» انظر تفصيل ذلك في 
كتابي : المهذب (ه/ 1ل والإتحاف (1"51/4). 
(؟) هذا مذهب جمهور العلماء. وقيل : يجوز له تقليد غيره مطلقاء وقيل: غير - 


ع 


المسألة الثالثة عشرة: 

اناطع لمعن ماة عل سي وعلّل هذا الحكم 
بعلة توجد في مسائل أخرى ‏ سوى المنصوص عليها ‏ فإن مذهبه 
فق تلك الممائل هو ندعية فى الال المعللة» أن المجديد 
دل الحكم اا تدرف ا سد الحكم حيث وجدت العلة. 

فمثلاً: المجتهد اعتقد أن وجوت النية لعلة هى: «الطهارة 
عن الحدث»». فكل موحت هن العلة قروب أن كرون 
الحكم موجوداً فيه» وهو: وجوب النية» فالوضوء طهارة عن 
حدث,». والغسل عن الحيض طهارة عن حدث» فيجب أن يوجد 
الحكم. وهو: وجوب النية وهكذا. 
المسألة الرابعة عشرة: 

إذا نض المتجتهد. على حكم في مسألة معيئة. ولم يذكر 
علة ذلك الحكمء ووجد مسألة أخرى تشبهها 0 تجوز أن 
يخفى على بعض المجتهدين فإنه لا يجوز أن يجعل ذلك الحكم 
مذهبه في المسألة الأخرى» أي: لا يجوز أن يحكم بحكم تلك 
المسألة المنصوص عليه» ويجعل فى المسألة الأخرى المشابهة؛ 
لأن تلك المسألة المشابهة الأخرى لم يتناولها لفظ المجتهد في 
المسألة الأولى» ولا أشار إليها لا من قريب ولا من بعيد» ولم 
تخطر على بال ذلك المجتهدء ويمكن لو خطرت على باله» أو 
عرضت عليه: لصار فيها إلى حكم آخر غير حكم المسألة التي 
نص على حكمها. 


- ذلكء. انظر تفصيل ذلك فى كتابي : المهذب (1/0/ا7)ء والإتحاف (6/ 
.)١8*‏ 
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المسألة الخامسة عشرة: 

إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص في مسألة 
أخرى تشبهها على حكم آخر: فإنه لا يجوز نقل حكم المسألة 
الأولى» وجعله فى الثانية» ولا يجوز العكس؛ لأن المذهب إنما 
يضاف إلى المجتهد إذا قاله ونص عليهء أو دل عليه بدلالة 
تجري مجرى نصه من تنبيه وغيره» فإذا عدم شيء من ذلك لم 
يجز إضافته إليه» وقد تكون تلك المشابهة نوعاً من الدلالة من 
المجتهد على حكم المسألة الأخرى لكن المجتهد نفسه قد نص 
على خلاف تلك الدلالة» وإذا تعارضت الدلالة مع النص 
الصريح: فإنه يقدم النص الصريح”""©. 

وبناء على ذلك: فإنه لا يجوز أن يكون للمجتهد فى كل 
سال هنا قرلان: ار 

ولأ كو ةرانا لمعرفة نيت التجتي 7 
المسألة السادسة عشرة: 

إذا روي عن مجتهد فى مسألة واحدة حكمان مختلفان 
كالتحريم والإباحة» وصح هذا النقل عنه: فإنه لا يجوز أن يقول 
كل واحد منهما في وقت واحد وفي حالة واحدة ‏ كما سبق. 

إذن: لا بد أن يقول هذين الحكمين المختلفين فى وقتين 
فين رحد أ يكلو إن أن الاتسله الزواية 'الأخيرةه» د 
نعلمها . 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: يجوز نقل حكم إحدى المسألتين 


وجعله في الأخرىء انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (2)77194/0 
والإتحاف .)١128/48(‏ 
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فإن لم نعلم الرواية الأخيرة عن هذا المجتهد: أي: لم 
نعلم تقدم إحداهما على الأخرى: فإنا ننظر في هذين الحكمين: 
فإن كان أحدهما أشبه من الآخر بأصول ذلك المجتهد: فإنا 
نجعله مذهبه» ويكون الآخر مشكوكاً فيه ولا يعمل بالشك. 

وإن علمنا الرواية الأخيرة: فإنا نجعل الرواية الأخيرة عنه 
هى مذهبه فى المسألة. وتكون الرواية الأولى قد رجع عنهاء فلا 
تضاف إليهء لأنها تكون كالمنسوخ.» والرواية الأخيرة كالناسخ”''. 

وبناء على هذا: فإنه 5560 إل المجتهد الرواية الأخيرة» 
وتكون هذهيا له والرواية الأولى. تكون ناطلة ومسو , 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء». وقيل: إن الرواية الأولى هي التي تكون مذهباً 
له إلا أن يصرح بالرجوع عنهاء انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (5/ 
774 والإتحاف .)١51١/48(‏ 

)١(‏ هذا على المختارء وقيل: إنه يُنسب إلى المجتهد الرواية الأولى؛ وتكون 
مذهباً لهء وتترك الرواية الأخيرة. 


5٠ 


الفصل الخامس 
في التقليد 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : 

التقليد هو فول مدهيه القبر مغر يل 
المسألة الثانية : 

لا يجوز التقليد فى أصول الدين» وهى: المسائل الأصولية 
المتعلّقة بالاعتقاد كمعرفة الله تعالى» ووحدانيته» وصحة الرسالة 
والأسماء والصفات» ووجود الله تعالى» وما يجب له وما يجوز 
بغير تقليدء لأن أدلة أصول الدين قليلة وواضحة, وأكثرها قد 
أخذ من الواقع» فيعرفها العامي كما يعرفها العالم» وإن كان 
العامى لا يقدر على أن يعبر عنها بالألفاظ الكلامية فإن ذلك لا 
يضرهء لأن ذلك عجز عن العبارة» لا عن المعنى المحصّل 
للمعرفة» بخلاف أدلة الفروع فإنها كثيرة ومتنوعة» وتحتاج إلى 
دقة فى النظر. 


.)1797/4( انظر شرح هذا التعريف في كتابي: المهذب (5/ 741), والإتحاف‎ )١( 


١١ 


ولأنه لا خطر ولا محذور في تقليد العامي للمجتهد في 
الفروع؛ حيث إن الإثم محطوط عن المجتهد إذا أخطأء وهذا 
بخلاف أصول الدين”"' . 


المسألة الثالثة : 

لا يجوز التقليد في أركان الإسلام إجمالاً - وهي: الصومء 
والصلاة» والزكاة» والحج ‏ ؛ لأنها ثبتت بالتواتر» ونقلتها الأمة 
خلنا عع ,سلف وتلصها الأمةبالتتول» تتدرقة “العام فيه تواقق 
معرفة«العالم: قيهاء كما "تعقق معرفة الجميع فيا ايحص بأخبار 
التواتر عن البلدان كالصين والهند. 


المسألة الرابعة: 
مسائل الصومء. والصلاةء والزكاة» والحج. والمعاملات» 
والعقوبات ونحو ذلك لإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
والتابعين؛ حيث إن هؤلاء كانوا يُسألون عن الأحكام فيفتون» ولم 
يقل أحد منهم: اذهب أيها السائل واعرف الحكم بنفسك» وكان 
السائل يتبع المجتهد فيما يقول. وكان العلماء يبادرون إلى الإجابة 
من غير إشارة إلى ذكر الدليل» أو طريق الحكمء ولم ينكر أحد 
ذلك» فكان ذلك إجماعاً منهم على جواز اتباع العامي للمجتهد 
ولقوله تعالى: ولو رد وه إِلَّ الرسُولٍ وَإِلَحى ت أل لآم مم 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: يجوز التقليد في أصول الدين» انظر 
تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (2)51894/6 والإتحاف (1097/8). 


١ 


عَلِمَهُ ألَذِنَ ينطوم مِنيْمٌ 4. حيث إن هذا دل على أنه يرد 
الحكم إلى أهل الاستنباط وهم المجتهدون”" . 
المسألة الخامسة : 

طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه . 

الطريق الأول: انتصاب ذلك الشخص للفتيا بمشهد من 
أعيان العلماءء دون أن ينكروا عليه ذلك. 

الطريق الثاني: أخذ الناس عنهء واجتماعهم على سؤاله 
والعمل بما يقول. دون منكر. 

الطريق الثالث: ما يظهر على ذلك الشخص المفتي من 
علامات وصفات الدّين والتقوى والعدالة والورع. 

الطريق الرابع: أن يخبره عدل ثقة عنده بأن هذا عالم 
عدل. 
المسألة السادسة : 

مجهول الحال في العلم له يجور تقليده» ولا العمل 
بفتواه؛ لأنا لا نأمن أن يكون حال المسؤول كحال السائل في 
العامية المانعة من قبول القول» بل قد يكون أجهل من السائل» 
وهذا الاحتمال قوي؛ لأن الأصل عدم العلم؛ حيث إن الغالب 
إنما هم العوام» لذلك لا بد أن يُسأل عنه فإن كان عالماً قلده 
وإلا فلا. 
)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل : لا يجور التقليد في الفروع » بل يلزم 

العوام الاجتهاد والنظرء انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (0/؟7995), 


والإتحاف (4//ا79١).‏ 
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ولعدم قبول رواية مجهول الحال في الخبرء فكذلك لا 
يجوز قبول فتوى مجهول الحال في العلم ولا فرق» والجامع: 
أن كلا منهما متبع فيما يقول"'. 
المسألة السابعة: 

إذا كان في البلد مجتهدان نأكثر فللعامي أن يسأل من شاء 
ممن غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد» ويتخيّرء ولا يلزمه أن 
يسأل الأعلم والأفضل لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كان فيهم 
الفاضل والمفضول؛ لقوله كَلةِ: «أقضاكم عليء وأفرضكم زيدء 
وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ...». وكان فيهم العوام» ومن 
فرض ذلك اتباع الفاضلين» والأخذ بقولهم لا غير» ولكن الواقع 
خلاف ذلك؛ حيث إن العوام منهم كانوا يسألون المفضول مع 
وجود الفاضل» بدون نكير من أحدء فهذا واضح الدلالة على أن 
العامي والمستفتي له أن يتخير بين الفاضل والمفضول”". 


المسألة الثامنة : 


إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثة» فحكم أحدهما 
بالتحريم» وحكم الآخر بالإباحة» وأحدهما أفضل من الآخر من 
حيث العلم: فإن هذا العامي يأخذ بقول وحكم الأفضل» ويترك 
قول وحكم المفضولء ولا يتخيّر؛ قياساً على المجتهد؛ حيث إنه 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: يجوز تقليد مجهول الحال» انظر 
تفصيل ذلك فى كتابى: المهذب (791/0؟)2 والإتحاف (185/8). 

(؟) هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: يلزم العامي أن يسأل الفاضل ويترك 
المفضولء انظر تفصيل المسألة فى كتابى: المهذب (59994/5), 
والإتحاف (189/4). 0 


1 


كما أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان: أحدهما يحرّم» والآخر 
يبيح ) فإنه يأخذ بأرجحهما وأقواهما في ظنهء» فكذلك العامي يتبع 
ظنه في الترجيح مد ميدي الما لاخر 

وبتاء على ذلك: فإنه لو اختلف 00 في القبلة فإن 
الغالة: يقلد: أوثقهها ‏ واعلمقنا نحيات القيلة عن 
المسألة التاسعة: 

إذا استوى عند العامى المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما 
في جميع الأحوال» اعد المتسديد به قد أفتى بحكم أشد من 
الحكم الذي أفتى به الآخرء فإن العامي يتخير بين الحكمين: فإن 
شاء أخذ بالأخف وإن شاء أخذ بالأشدء. لأنه ليس قول أحدهما 
بأفضل وأقوى وأولى من قول الآخرء فلا مجال للمفاضلة بينهما 
- في هذه الحالة ‏ ولو أراد أن يفاضل بينهما لما استطاع”" . 


)١(‏ هذا مذهب بعض العلماءء وقيل: إن العامي يتخير بينهماء انظر تفصيل 
المسألة في كتابي: المهذب (2)5107/5 والإتحاف (197/8). 

(؟) هذا على الراجح. وقيل قله من غاء مهما أى يسني 

(؟) هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: إنه يجب الأخذ بالحكم الأشد. 
وقيل: إنه يجب الأخذ بالحكم الأخف,. انظر تفصيل هذه المسألة في 
كتابي: المهذب (0/ 2.)51٠00‏ والإتحاف (198/8). 


ا 


الفصل السادس 
في التعارض والجمع والترجيح 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

التغارضن :هو تقابل الدلبلين على شميل: العامة : 
المسألة الثانية : 

شروط التعارض هي : 

الشرط الأول: أن يكون الدليلان متضادين تمام التضادء بأن 
يكون أحدهما يحرّم والآخر يبيح. 

الشرط الثاني: أن يتساوى الدليلان في القوة» فلا تعارض 
بين متواتر وآحادء ولا بين ما دلالته قطعية وما دلالته ظنية. 

الشرط الثالث: أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد؛ 
لأن اختلاف الزمن ينفي التعارض . 

الشرط الرابع: أن يكون تقابل الدليلين في محل واحدء 
لأن التضاد والتنافي لا يتحقق بين الشيئين في محلين. 
ل 
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المسألة الثالثة : 

إذا ثبت تعارض دليلين فإنا نقدم الجمع بينهما بأي طريق» 
فإن تعذر الجمع بينهماء فإنا نرجح أحدهما على الآخر بأي وجه 
من وجوه الترجيحء فإن تعذر كل ما سبق. فإنا نحكم 0 
الدليلين المتعارضين ونستدل على حكم الحادئة بالبراءة الاصلية» 
وكأن الدليلين المتعارضين غير موجودين. 

وقلنا: بتقديم الجمع على الترجيح؛ لأن الدليلين 
المتعارضين قد ثبتاء ويمكن استعمالهما معاء وبناء أحدهما على 
الآخرء فلا يمكن إلغاؤهماء أو إلغاء واحد منهما إذا أمكن العمل 
بكل واحد منهما ولو من وجه”'". 
المسألة الرابعة: 


الترجيح ‏ وهو: تقديم المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين؛ 
لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر ‏ لا يوجد 
إلا بين الدليلين المتعارضين؛ لأنه لولا التعارض لما وجدت حاجة 
إلى الترجيح والبحث عنه بعد تعذر الجمع» فلم يلجأ المجتهد إلى 
الترجيح إلا من أجل التخلص من ذلك التعارض”"'. 
المسألة الخامسة : 

له يجوز الترجيح بين دليلين 0 قطعيير" سواء كانا ذم نقليين » أو 
عقليين» لأن الترجيح لا بد أن يكون موجباً لتقوية أحد الدليلين 


. هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: يُقدم الترجيح على الجمعء انظر‎ )١( 
.)55١6/6( تفصيل ذلك فى كتابى: المهذب‎ 

)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل: إن الترجيح لا يوجد مع التعارض» 
انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (0/ 5570). 


/ا: 


المتعارضين على الآخرء والدليل المقطوع به غير قابل للزيادة 
والنقصان» فلا يطلب فيه الترجيح”"'. 
المسألة السادسة : 

يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين؛ لإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم» فقد كانوا يعملون بالراجح من الدليلين ويتركون 
العمل بالمرجوح منهماء فقد عملوا بحديث : (إذا التقا الختانان فقد 
وجب الغسل». وتركوا العمل بحديث : (إنما الماء من الماء» . 

ولأنه لو لم نعمل بالراجح: للزم العمل بالمرجوحء» ولا 
شك أن ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع عقلاء فلم يبق إلا 
الفْمل ا 
المسألة السابعة: 

يجوز الترجيح بكثرة الأدلة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يرجحون بكثرة العدد» فلم يعمل أبو بكر بخبر المغيرة «أن 
النبي يَلةٍ أطعم الجدة السدس» جق شيعه محم بن تسلمة 
وأن عمر لم يعمل بخبر «من استأذن ثلاثاً ولم يؤذن له فليرجع» 
حتى شهد مع الراوي بعض الصحابة. فالعدد الكثير يتقوى به 
الخبرء كذلك الأدلة يتقوى بها الحكم؛ حيث إن الكثرة أقرب 
الن الصحة من القلة 7 


)١(‏ هذا مذهب كثير من العلماءء وقيل: يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين» 
انظر تفصيل ذلك فى كتابى: المهذب (5175/0). 

(0) هذا مذهب جمهور العلماف وقيل: لا يجب العمل بالزاجح» بل يتخير أو 
يتوقف» انظر تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (51758/0). 2 

() هذا مذهب جمهور العلماء. وقيل: لا يجوز الترجيح بالكثرة» انظر تفصيل 
ذلك في كتابي: المهذب (1571/60). 
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وتتام هق ذلك فاته إذا ادضى لان شنا وهو فى بيذ 
أحدهماء وأقام كل واحد منهما بينة» فإنا نقدم بينة ذي اليد على 
بيئة“الآخر» لأنهما استويا فى إقامة البيئة: وترجحت ببنة ذى 
اليد» لكون الشيء المتنازع عليه معه'''. 
المسألة الثامنة : 

طرق الترجيح بين منقولين. 

الطريق الأول : يرجج الخبر الذي كان راويه فَريياً من 
وأكثر سماعاً له منهء فيكون القريب أبعد عن احتمال الخطأ. 
لأن الغالب أن كبير السن يكون أقرب الناس مجلساً إلى النبى كَل 
حيث قال: «ليليني أولوا الأحلام والنهي. ثم الذين يلونهم». 

ولأن الغالب ف الكبار أنهم يحترزود عن الكذب. 

الطريق الثالث: يرجح الخبر الذي كان راويه متأخراً عن 
الإسلام ؛ لأن تأخره في الإسلام يدل على تأخره في روايته» فهو 
يحفظ آخر الأمرين من رسول الله كك" . 

الطريق الرابع : يرجح الخبر الذي كان راويه كثير الصحبة» 
لأن كثير المصاحبة للنبي كَل أعلم برواية الحديث وأحفظ لهاء 
وأكثر اتشعاا لأقوال الننى عَطَطِبد وأفعاله. وأعلم بمقاصده . 


(001١0)‏ هذا على الراجح. وقيل : لا تقدم بينة ذي اليد. 
(؟) هذا مذهب كثير من العلماء» وقيل : يرجح حديث متقدم الإسلام» انظر 
تفصيل ذلك في كتابي: المهذب (01474/5). 
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الحديث من غير حجاب» لأن روؤّية المحدث تعين المسموع منه» 
بخلاف راوي الحديث مع وجود حجاب؛ حيث إن الأول يكون 
آمنآً من تطرق الخلل الموجود في الرواية الأخرى. 

الطريق السادس: يرجح الخبر الذي كان راويه قد اتفق على 
عدالته؛ لأن المتفق عليه مقدّم على المختلف في عدالته في كل شيء . 
به أو كان سفيراً فيهاء لأنه أعرف بتفاصيل الموضوعء وأعلم 
بالقضية من غيرهء فتكون روايته أقرب إلى الصحة. 

الطريق الثامن: يرجح الخبر الذي كان راويه فقيهاً؛ لأنه 
أعلم بدلالات الألفاظء وأعلم باستنباط الأحكام الشرعية منهاء 
فهو يميز بين ما يجوز وما لا يجوزء ومايدل على الحكم 
بظاهره وما يدل على الحكم بغير ذلك» ويعلم اللفظة من الخبر 
الدالة على الحكم فيعتني بها. 

بخلاف الراوي غير الفقيه فإنه يروي ما يسمعه دون الاعتناء 
باللفظة المهمة في الحديث» فيكون احتمال الخطأ في كلام الفقيه أقل . 
الاعتقاد؛ لأن الثقة بكلام الراوي حسن الاعتقاد أكثر من غيره. 

الطريق العاشر: الترجيح بكون الراوي ورعاًء لأن ورعه 

الطريق الحادي عشر: يرجح الخبر الذي كان راويه أعلم 
باللغة العربية؛ لأنه إذا سمع خبراً وعرف أن ما فيه لا يحمل على 
ظاهره بحث عنه» وعن سبب وروده2» وعن اشتقاقات كلماته حتى 


بره 


يزول الإشكال» فيكون الوثوق بروايته أكثر من غير العارف باللغة 
العربية. 
العقل؛ لأن عقله يمنعه من التساهل بالرواية» بخلاف خفيف 
العقل» أو الذي يعتريه خلل عقلى في بعض الأوقات. 
بعدد أكثر؛ لأنه يغلب على الظن صدق روايته أكثر من الراوي 
الذي ذكاة عدد أقل. 

الطريق الرابع عشر: يرجح الخبر الذي كان راويه مشهوراً 
بالحفظ والإتقان والضبط؛ لأن شهرته فى هذه الأمور تؤدي إلى 
كثرة الثقة به» وقوة الاعتماد عليه» وقلة احتمال الخطأ والغلط 
منه ) بخللاف الراوي غير المشهور بهذه الأمور. 
لنت“ لأن علو التسيت والأشتهان به يسبت كقرة احترازه غنمنا 
يوجب نقص منزلته المشهورة» بخلاف الراوي غير مشهور 
البسمة: 

الطريق السادس عشر: يرجح الخبر الذي كان راويه مشهوراً 
بدقة الإسناد» لأن دقة الإسناد توجب علم الطمأنينة» فيكون قريباً 
من اليقين» بخلاف الراوي غير المشهور بذلك. 

الطريق السابع عشر: يرجح الخبر الذي كان راويه لم يلتبس 
اسمه بغيره لأنه أبعد من الاضطراب والشك». بخلاف الراوي 
الذي التبس اسمه بأسماء الضعفاء. 


الطريق الثامن عشر: يرجح الخبر الذي كان راويه أكثر 


ا 


ملازمة للشيخ المحدّث؛ لأنه يكون أعرف بطرق الأحاديث». وطرق 
روايتهاء وشروطهاء بخلاف قليل الملازمة للشيخ المحذث. 

الطريق التاسع عشر: يرجح الخبر الذي قد كثر رواته؛ لأن 
قول الجماعة أقوى فى الظن وأبعد عن السهو والغلط والكذب؛ 
لذلك تجد الناس في أمورهم العادية يميلون ويأخذون بالأقوى. 
لم 

الطريق العشرون: يرجح خبر المتواتر على الآحاد 
والمشهور؛ لأن المتواتر يفيد القطعء بخلاف خبر الآحاد 
والمشهور فإنه لا يفيد إلا الظن» والقطع مقدّم على الظن. 

الطريق الواحد والعشرون: يُرجح المسند على المرسل؛ لأن 
المرسل يكون بينه وبين الرسول وه مجهولء. وهذا الاحتمال 
منتف فى المسند» فيرجح ما لا يحتمل على ما يحتمل . 

ولأن الاعتماد فى حجية الحديث على السند وصحته. وهذا 
يكون بالعلم بحال الرواة» والعلم بذلك متحقق في المسند 
بخلاف المرسلء ولهذا تقبل شهادة الفرع إذا عرف شاهد 
الأضل» ولا تقيل إذ| شهد مرسلا: 

الطريق الثاني والعشرون: يرجح الخبر قليل الوسائط؛ لأن 
قليل الوسائط بين الراوي وبين النبى يل أبعد عن احتمال الخطأ 

الطريق الثالث والعشرون: يرجح الخبر قوي الدلالة على 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء» وقيل : إنه لا يرجح بكثرة الرواة» انظر تفصيل 
ذلك في كتابي: المهذب (5559/5). 


7 


الحكم : في رجح الخاص على العام ويرجح المقيد على المطلق» 
برخم الدال على الحكم «بمنهوم الحوافقة على :الدال على السك 
بمفهوم المخالفة » ويرجح الخبر الدال على الحكم بمفهوم الشرط 
على الخير الذال على الحكم يمفهنوم الغدداء: ويؤسع الخير الدال 
على الحكم مع ذكر العلة» على الخبر الدال على الحكم بدون 
ذكن العلة وبدر ذلك :وقتنا ذلك" لقي ولاك على الحكي 
والقوي يرجح على الضعيف .. ٠‏ 

الطريق الرابع والعشرون: يرجح الخبر المروي باللفظ . لأنه 
يكون أغلب على الظن بكونه من كلام النبي يَلةِ. ٠‏ 

ولأنه المروي باللفظ متفق على جواز روايته وعلى كونه 
عليه مقدم على المختلف فيه. 

الطريق الخامس والعشرون: يرجح الخبر الذي قد أكد 
لفظهء لأنه يكون أبعد عن تطرق الخطأ إليهء بخلاف الذي لم 
يؤكد لفظه. ٠‏ 

الطريق السادس والعشرون: يرجح الخبر الذي يكون لفظه 


تقلاً على الخبر الذي لم يستقل بإفادة الحكم بل احتاج إلى 
إضمار؛ لأن المستقل بنفسه قد علمنا المراد منه» أما المحذوف 


منه ربما يلتبس عليه ما هو المضمر منه. 
الطريق السابع والعشرون: يرجح الخبر الذي سلم متنه من 
الاضطراب على غير السالم؛ لأن ما لا اضطراب فيه أشبه بقول 
الرسول وةِ. 
الطريق الثامن والعشرون: يرجح الخبر المروي في ثنايا قصة 
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مشهورة؛ لأنه أقوى في النفوس». وأقرب إلى السلامة من الغلط 
مما يرويه المنفرد بدون قصة. 
الفعلي» لأن القول أصرح بالحكم من الفعل. 
الطريق الثلاثون: يرجح الخبر الفعلي على التقريري». لأن 
الطريق الواحد والثلاثون: يرجح الخبر الذي متنه قد تضمّن 
نهياً على الخبر الذي تضمن أمراً؛ لأن الغالب في النهي دفع 
المفسدة الموجودة في المنهي عنه» والغالب في الأمر بالشيء 
جلب المصلحة الموجودة في المأمور به» واهتمام الشارع بدفع 
المفاسد أكثر وأشد من اهتمامه بجلب المصالح . 


الطريق الثاني والثلاثون: ترجيح الخبر الذي يدرأ الحد على 
الموجب له؛ لأن الفخد ضرر والضرر يزال» ولقوله علد : «ادرأوا 
الحدود بالشبهات» . 

الطريق الثالث والثلاثون: ترجيح الخبر الناقل عن البراءة 
الأصلية والآتي بحكم جديد على الخبر المبقي عليها؛ لأن الناقل 
فيك التامتمن :والميقن: .يفيل التاكيد ) والتاسهين اولن تق الشاقيد: 

ولأنه يوجد في الخبر الناقل زيادة علم» وما أفاد الزيادة 
يقدم على غيره. 

الطريق الرابع والثلاثون : يرجح الخبر المفيد للوجوب على 
الخبر المفيد للإباحة أو الكراهة» أو الندب». لأن تارك الواجب 
00 العقات بخللاف تارك المباح والمندوب ل فيكون 


فرك 


الطريق الخامس والثلاثون: يرجح الخبر المحرّم على 
الموجب؛ لأن الغالب أن التحريم يكون لدفع مفسدة» والموجب 
إنما يكون لجلب مصلحة. واهتمام الشارع يدرء المفاسد أكثر من 
اهتمامه بجلب المصالح» وقد سبق. 
ما يفيد الإباحة. لقوله كَلِةِ: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب 
الحرام الحلال» . 

ولأن العمل بمقتضى الحرام أحوط؛ لأن ملابسة الحرام 

الطريق السابع والثلاثون: يرجح الخبر المثبت للطلاق 
والعتاق على نافيهماء لأن الأصل عدم القيدء ولأن المثبت عنده 
زيادة علم لا توجد عند النافي . 

الطريق الثامن والثلاثون: يُرجح الخبر المفيد لحكم أثقل 
وأشد على الخبر المفيد لحكم أخف؛ لأن زيادة شدته ومشقته 
وثقله تدل على تأكد المقصودء وفضله على الأخف الأيسرء 
فالمحافظة عليه أولى7' . 
المفيد لكراهة؛ احتياطاً؛ لأن فعل الحرام يستوجب العقوبة 
بخلاف فعل المكروه. 

الطريق الأربعون: يرجح الخبر الموافق لآية من القرآن؛ لأنها 
أفادت زيادة قوة فى الظن فى الخبرء بخلاف غير الموافق لآية. 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماءء وقيل: يرجح الخبر الأخف». انظر تفصيل 
الكلام في كتابي: المهذب (51051//5). 


هه 


الطريق الواحد والأربعون: يرجح الخبر الموافق لخبر آخر؛ لأن 
الخبر الذي وافقه قد أفاد زيادة قوة في الظن في الخبر الموافق له. 

الطريق الثاني والأربعون: يرجح الخبر الموافق للقياس؛ لما 
قلناه فى موافقته لآية أو لحديث. 
بخلاف الخبر غير المعمول به. 

الطريق الرابع والأربعون: يرجح الخبر الذي اقترنت به 
قرائن تدل على تأخر وقتهء على الخبر الذي لم يقترن به ذلك؛ 
لأن المتأخر يكون هو آخر الأمرين من النبي كله فيجب العمل 
به فيكون ناسخاً للخبر الذي لم يقترن به ذلك. 

الطريق الخامس والأربعون: يُرجح الخبر الذي اشتمل على 
زيادة على الخبر الذي لم يشتمل على تلك الزيادة؛ لأن دلالة 
الخبر الذي فيه زيادة دلالة ناطق» ودلالة الخبر الذي لم يشتمل 
على الزيادة» دلالة ساكت» ودلالة الناطق مقدّمة. 
المسألة التاسعة : 

طرق الترجيح بين معقولين: وهو الترجيح بين الأقيسة : 

الطريق الأول: يرجح القياس الذي حكم أصله قطعي على 
القياس الذي حكم أصله ظني؛ لأن ما كان حكم أصله ظنياً 
يتطرق إليه الخلل بخلاف الآخر. 

الطريق الثاني : يرجح القياس الذي حكمه جرى على وفق 
القواعد الكلية؛ لكونه أبعد عن التعبد وأقرب إلى العقول وموافقة 
الدليل على القياس الذي جرى حكمه على مخالفة القواعد وهو 
المعدول به عن سنن القياس . 


اح 


القياس المقتضي للإباحة؛ لأنه إذا اشتبه المباح بالحرام فإنه يغلب 

الطريق الرابع : يرجح القياس المفيد إسقاط الحد.ء على 
القياس المفيد إثبات الحد؛ لقوله يهِ: «ادرأوا الحدود 
بالشبهات» . 

ولأن الحدود ضرر» والضرر يزال. 

الطريق الخامس: يرجح القياس المثبت للعتق على النافي 
له؛ لأن العتق يتشوّف إليه الشارع» دون الرق» فيقدم ما يتشوف 
إليه الشارع» وما يتفق مع أهداف الإسلام» ومقاصد الشريعة. 

الطريق السادس: يرجح القياس المتفق على تعليل حكم 
أصله على القياس المختلف على تعليل حكم أصله» لأن المتفق 
على تعليله مقدم على المختلف فيه. 

الطريق السابع : يرجح القياس | لمتفق على عدم نسخ حكم 
أصله على القياس | لمختلف في نسخ حكم أصله؛ لأن ال: لنسخ 
يؤدي إلى الخلل في فهم المقصود. 
بصورة قطعية على القياس الذي وجدت علة أصله بصورة ظنية؛ 
لأن القاطع لا يحتمل غير العلية» بخلاف الظن. 

الطريق التاسع: يُرجح القياس الذي علته منعكسة ‏ أي: 
كلما عدم الوصف عدم الحكم ‏ على القياس الذي ليس كذلك؛ 
لأن الانعكاس دليل اختصاص الحكم بالعلة. 

الطريق العاشر: يرجح القياس الجلي على القياس الخفي؛ 
نظراً لقوة الجلي» وعدم الاختلاف فيه» بخلاف الخفي. 


يفده 


الطريق الحادي عشر: يرجح القياس الذي علته ثبتت عن 
طريق الإجماع على القياس الذي ثبتت علته عن طريق النص» 
لأن الإجماع لا يحتمل النسخ» ولا التأويل» بخلاف النص. 


الطريق الثاني عشر: يرجح القياس الذي ثبتت علته عن 
النص الظاهرء نظراً لقوته فى المراد. 


الطريق الثالث عشر: يرجح القياس الذي ثبتت علته عن 
طريق الإيماء بجميع أنواعه» على القياس الذي ثبتت علته عن 
طرق قيروةمن 'الظرق الاجديادية 4 كالمتاشة: والرصفب الجهية 
والعن ا والهي والدزرا0ه" لأن الإبقاء طرين مدق عليهة بو الممن 
عليه أولى بالاتباع . 


الطريق الرابع عشر: يرجح القياس الذي علته عامة توجد 
في جميع الأفراد على القياس الذي علته خاصة وهي التي خرج 
منها بعض الأفراد» لأن العامة كر فائدة. 

الطريق الخامس عشر: يرجح القياس الذي علته شهد لها 
أصلان على القياس الذي علته شهد لها أصل واحد؛ لأن ما شهد 
له اثنان أقوى مما شهد له واحد. 

الطريق السادس عشر: يرجح القياس الذي علته ناقلة - أي 
مفيذة 'حكماً شرعياً جديداً - على القياس الذي علته مبقية على 
الأصل لأن الناقلة فيها زيادة علم» فيقدّم لأجل ذلك. 

الطريق السابع عشر: يرجح القياس الذي علته مفردة على 
القياس الذي علته مركبة من أوصاف؛ لأنه كلما كانت العلة أقل 
أوصافاً كلما كان ذلك أقرب إلى القبول» وأقوى فى الظن. 
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في الفرع على القياس الذي ظن بوجود العلة في الفرع؛ لأن 


الطريق التاسع عشر: يرجح القياس الذي وافقه أي دليل 
شرعي كالكتاب والسنة» أو عمل الخلفاء الأربعة» أو الإجماعء 
أو قياس آخرء على القياس الذي لم يوافقه أي واحد مما سبق. 
المسألة العاشرة : 

المنقول قسمان: «منقول خاص»» و«منقول عام». 

أما القسم الأول وهو المنقول الخاص - فهو نوعان: . 

النوع الأول: أن يكون هذا النقل الخاص دالاً على حكمه 


بالمتطوق . 
النوع الثاني: أن يكون هذا النقل الخاص دالاً على حكمه 
بالمفهوم . 


بالمنطوق» فإن المنقول الخاص يُرجح؛ لقلة تطرق الخطأ إليه. 

أما إذا تعارض القياس مع النقل الخاص الدال على حكمه 
بالمفهوم : 

فإن كان مفهوم موافقة: فإن النقل الخاص مقدم؛ لأن 
مفهوم الموافقة يفيد دلالة أقوى من دلالة القياس؛ حيث قلنا: إن 
دلالته لفظية. ش 

وإن دل النقل الخاص على حكمه بمفهوم المخالفة وخالف 


اه 


القياس» فإن هذا يختلف باختلاف قوة أنواع المفاهيم» ويختلف 
بحسب اختلاف المجتهدين» وما يقع في نفوسهم من قوة الدلالة 
وضعفهاء وهذا لا يمكن ضبطه بقاعدة» فيكون هذا موكولاً إلى 
نظر الناظرين والمجتهدين في آحاد الصور. 

أما القسم الثاني: وهو المنقول العام» فإنه إذا عارضه 
القياس الخاصء» فإن القياس يخصص العام؛ لأنه يلزم من العمل 
بعموم العام إبطال دلالة القياس بالكلية» ولا يلزم من العمل 
بالقياس إبطال العام بالكلية» بل إنه يلزم العمل بالقياس وما بقي 
من العام بعد تخصيصه. وهذا فيه جمع بين الدليلين وهو أولى 
من العمل بأحدهما وإبطال الآخرء وقد سبق بيان ذلك. 

وبعد»ء فإن هذه آخر مسألة من مسائل هذا الكتاب المسمّى 
ب: «الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح؛. 
وكان الفراغ منه في يوم الأربعاء الموافق للسادس عشر من شهر 
ربيع الأول من عام ألف وأربعمائة وعشرين من الهجرة النبوية 
الشريفة» وذلك بمدينة الرياض حماها الله من كل مكروه. 

أرجو من الله العلي القدير أن ينفع به الطلاب الذين طلبوا 
مني تصنيفه» وأن ينفع به سائر طلاب العلمء وأن يكون هذا 
المصنف ذخيرة لي في الآخرة. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلَّى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 

كتبه 
أ.د: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 


الأستاذ في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


2 


الموضوع الصفحة 
ه المقدمة: قو ولع دع يتقح واه م سطع اع ار قال هته واوا وم 4 طلقا لامك 36 علو 310161 0 ٠‏ 612 
سبب تأليف هذا الكتاب ا 
موضوعات الكتاب بك سحاد الفط 4ن المتحواواا لد ولا الاق ملا لقا ما 1 1 
المنهج الذي سلكته في تأليف هذا الكتاب 0000 
« الفصل الأول: في المقدمات: سام لوفو ا 
الشيتالة الأولي: تقريف أضول القة و00 ا 001 
المسألة الثانية: الفرق بين أصول الفقه والفقه ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 100100000000 
المسألة الثالثة: أهم الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية 00 نا 
المسألة الرابعة: موضوع أصول الفقه ا ال 1 
المسألة الخامسة: حكم تعلم أصول الفقه 00 0 ا 0 
المسألة السادسة: فوائد علم أصول الفقه 000000000 
المسألة السابعة: بيان أنه يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه ١1‏ 
المسألة الثامنة: المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه 17 
المسألة التاسعة: نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه د دا 
ه الفصل الثاني: في الحكم الشرعي وأقسامه: 56 0008 0 1000| 
تعريف الحكم الشرعي» وتعريف كل قسم الا ا الاو اا 
« القسم الأول: الحكم التكليفي» وبيان أنواعه: ا 91 
« النوع الأول: الواجب: 00 

المسألة الأولى: تعريف الواجب اا 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الثانية : صيغ الواجب 00171011[ 1 ا 0 
المسألة الثالثة: بيان أن الواجب والفرض غير مترادفين م س -1 
المسألة الرابعة: أقسام الواجب باعتبار ذاته ااا 0 


القسم الأول: الواجب المعيّنء وأمثلته ال و 
القسم الثاني: الواجب المخيّرء وأمئلته. وبيان أنه يتعلق بواحد 
مبهم من الأمور المخير بينها 1 0 0 ا 


المسألة الخامسة: شروط الواجب المخير ل 1 
المسألة السادسة: أقسام الواجب باعتبار وقته لطا الس م 1 
القسم الأول: الواجب غير المؤقت وهو الواجب المطلق: تعريفه» 0 
وأمثلته 000000 ا 0 

تنبيه : في بيان متى يتضيق الوقت في الواجب المطلق؟ م د 

تنبيه ثاني: إذا أخخر فعل الواجب المطلق بدون عذر فما حكمه .. 78 
القسم الثاني: الواجب المؤقت: تعريفه» وبيان أنه شيئان 1 
الشيء الأول: الواجب المضيق: تعريفهء وأمثلته ل نت د م 
الشيء الثاني: الواجب الموسع: تعريفهء وأمثلته ع 
المسألة السابعة: بيان أن الواجب الموسع ثابت ون 
المسألة الثامنة: بيان أنه يشترط العزم لمن أراد تأخير الواجب ان 


المسألة التاسعة : بيان الطريقين اللذين يتضيق بهما الوقت في الواجب الموسع  "١‏ 
المسألة العاشرة: بيان أن المكلف إذا أخر الفعل في الواجب الموسع 
عن أول الوقت مع غلبة ظن السلامة إلى آخر الوقت فمات فجأة 


أثناء الوقت فإنه لم يمت عاصياً 7 الا للد اله 1 
المسألة الحادية عشرة: بيان أن المكلف إذا فعل الفعل في الوقت الذي 
غلب على ظنه أنه لا يعيش إليه فإن الفعل يكون أداء الاقضاء ا 
المسألة الثانية عشرة: أقسام الواجب بالنظر إلى تحديده كم ع 0 
القسم الأول: الواجب المحدد: تعريفه» وأمثلته ا 
القسم الثاني: من غير المحدد: تعريفهء وأمثلته 0 0000 


المع 


الموضوع 


الصفحة 
بيان أن الزيادة في الواجب غير المحدد مندوبة 0 00 
المسألة الثالثة عشرة: أقسام الواجب باعتبار فاعله ل 6 
القسم الأول: الواجب العيني: تعريفه» وسبب تسميته بذلك 0 
القسم الثاني: الواجب الكفائي: تعريفه» وبيان القصد منه دي 
المسألة الرابعة عشرة: بيان أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية .... #85 
المسألة الخامسة عشرة: بيان أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه إلا 
في حالتين خ ني و جو ا وا ا ا ل اا ل ...107 
المسألة السادسة عشرة: بيان المخاطب بفرض الكفاية ا 0ن 
المسألة السابعة عشرة: بيان أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مطلقاً . 5" 
النوع الثاني : المندوب: أو فد واه نود الاي لماوز 4مك ما المع با 
المسألة الأولى: تعريف المندوب 0 00 
المسألة الثانية: صيغ المندوب اال وس ا ا ا 
المسألة الثالثة: أسماء المندوب وار اطسو مال ل 1 ا وك ا 
المسألة الرابعة: بيان أن المندوب مأمور به حقيقة ا ا ا 
المسألة الخامسة: بيان أن المندوب من الأحكام التكليفية ا 
المسألة السادسة: بيان أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه ا 1 
النوع الثالث: المباح : 7 1لا و وج لوز ل لامع ف دا بوطه لاط لو لد وا اع عع لي د 211 
المسألة الأولى: تعريف المباح 50 ااا 0 
المسألة الثانية: صيغ المباح ا ل ا ا ا يي ا 
المسألة الثالئة : بيان أن المباح من الشرع 0 ز 0 ز 0 0 0 00000 
المسألة الرابعة : بيان أن حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود 
الشرع: الإباحة 1 0 1 
المسألة الخامسة: بيان أن المباح غير مأمور به اا 
المسألة السادسة: بيان أن الإباحة ليست تكليفاً 0 
المسألة السابعة: بيان أن المباح ليس بجنس للواجب 11 


إزذرة 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثامنة: بيان أن المباح يُسمّى حسناً 0000 0 1100 
٠‏ النوع الرابع : المكروه: لت ماه ابا ا وو ا و1 لاطو لماو ا "قي 
المسألة الأولى: تعريف المكروه 10 
المسألة الثانية: صيغ المكروه ا و ل ا 10 
المسألة الثالثة: إطلاقات المكروه ع اا احا م 1 
المسألة الرابعة: بيان أن المكروه منهي عنه حقيقة ر111 0 0 
المسألة الخامسة: بيان أن المكروه ليس من التكليف ا ل 
« النوع الخامس: الحرام: 0 ااا 0 
المسألة الأولى: تعريف الحرام 0 
المسألة الثانية: صيغ الحرام ا ا 
المسألة الثالثة: بيان أنه يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجباً حراماً اه 3 
المسألة الرابعة: بيان أنه يمتنع أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من 
جهة واحدة اطل اساشقاسفة عا تنا ا )الوا امام م قود لاد عو مل ل ول أ 
المسألة الخامسة: بيان أنه يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا 
من جهتين مجك لو طم او قر وو ني بام العامة لاوا قر ل زجي 50377 


المسألة السادسة: يجوز أن يحرم واحداً لا بعينه» وهو: الحرام المخير 05٠6‏ 
المسألة السابعة: بيان أن الأمر بالشىء المعين نهى عن ضد ذلك 


الشيء المعين من جهة المعنى ل ل ا 0 

« التكليف وشروطه وما يتعلق به: 000001 0ك 
المسألة الأولى: تعريف التكليف 0000121312118 0 0 ا 
المسألة الثانية: شروط التكليف كمد ل اكع د 011 
المسألة الثالثة: بيان أن الصبي غير المميز غير مكلف 000000 
المسألة الرابعة: بيان أن الصبي المميز غير مكلف مام ا ا ا يط + 6377 
المسألة الخامسة: بيان أن المجنون غير مكلف 8 0 0000000 
المسألة السادسة: بيان أن المعتوه غير مكلف ا د 51 


فو 


الموضوع الصفحة 
المسألة السابعة: بيان أن الناسي والنائم والغافل والمغمى عليه غير مكلفين ٠.‏ 04 


المسألة الثامنة : 
المسألة التاسعة: 


المسألة العاشرة: 


بيان أن السكران غير مكلف 06 
بيان أن المكره الملجأ غير مكلف المت ات جيك (قزة 
بيان أن المكره غير الملجأ مكلف اش م دي “01077 


المسألة الحادية عشرة: بيان أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة مطلقاً ... 1ه 


المسألة الثانية عشرة: شروط الفعل المكلف به 95ب 0000000 00000 
بيان أنه لا يجوز بتكليف ما لا يطاق ا 
بيان أن التكليف في الأمر والنهي تكليف بفعل ا اراق 

« القسم الثاني: الحكم الوضعي وبيان أنواعه ا 00 
٠‏ النوع الأول: السبب: 0 ز[ [ [ز ز [ ز ز   [‏ 0 

المسألة الأولى: تعريف السبب ا 201 

المسألة الثانية: أقسام السبب باعتبار قدرة المكلف: 10 
القسم الأول: سبب مقدور عليه 0 0 
القسم الثاني: سبب غير مقدور عليه 0 0 

المسألة الثالثة: أقسام السبب باعتبار المشروعية: ا ا ات 1 
القسم الأول: سبب مشروع 000010131 ااا 0 
القسم الثاني: سبب غير مشروع أو لجا طق ام لق عق عام خم و 115 

المسألة الرابعة: أقسام السبب باعتبار المناسبة : 1 
القسم الأول: سبب مناسب للحكم 0000 
القسم الثاني: سبب غير مناسب للحكم 00000000000 

المسألة الخامسة: أقسام السبب باعتبار مصدره: 0000 
القسم الأول: سبب شرعي م و لو ا ا 1871 
القسم الثاني: سبب عقلي اح شال لوا ا انحل دع والح ام وا وا جلا اللو ار 11167 
القتسم الثالث: سبب عادي 00 


المسألة السادسة 


: أقسام السبب باعتبار اقترانه بالحكم أو عدم ذلك: ... 586 


0 


المو ضوع | الصفحة 


القسم الأول: سبب متقدم على الحكم 00 
القسم الثاني: سبب مقارن للحكم ا ات 


المسألة السابعة: أقسام السبب باعتبار اللفظ والفعل: م5 
القسم الأول: سبب قولي ولفظي 1 0 0 ا 0 
القسم الثاني: سبب فعلي الو رط اممو عاق او 
المسألة الثامنة: تعريف العلةء وبيان أنها من أقسام السبب 06 اد 


المسألة التاسعة: تعريف الصحة والفسادء وبيان أنهما داخلان ضمن السبب ‏ 90> 
المسألة العاشرة: بيان أن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية» لا من 


الأحكام العقلية 11[ [ [ [ [ [ [ 0 
المسألة الحادية عشرة: بيان أن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية» 

لا من الأحكام التكليفية ا 
المسألة الثانية عشرة: بيان المقصود بالصحة في العبادات مع اس نل 
المسألة الثالثة عشرة: بيان المقصود بالصحة في المعاملات 000000000010 
المسألة الرابعة عشرة: بيان أن الفاسد والباطل مترادفان 3 
المسألة الخامسة عشرة: تعريف كل من التقديرات الشرعية» والحجاج 

وبيان أنهما داخلان ضمن السبب لدو وا الوك او و 3 ا 
المسألة السادسة عشرة: تعريف كل من الأداء والإعادة والقضاء وبيان 

أنها داخلة ضمن السبب ان 1ف ور م لما و ا 1701 


المسألة السابعة عشرة: بيان أنه إذا حاضت المرأة» أو سافر مكلف» 


الأيام التي أفطروها فإن هذا يُسمّى قضاء لا أداء ص لما ال 1 
المسألة الثامنة عشرة: بيان أن القضاء يتعلق بالمندوب 0................. 91١‏ 
المسألة التاسعة عشرة: بيان أن وجوب القضاء ثابت بالأمر الأول ولا 

يحتاج إلى أمر جديد 0 

« النوع الثاني: الشرط : المع او التو ل كا ول و ا 1 ايا 
المسألة الأولى: تعريف الشرط 0000000 ا 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الثانية : أقسام الشرط باعتبار وصفة: 211111111111111 
القتسم الأول: شرط عقلي ا ا لقند ام م 0 
القسم الثاني: شرط عادي 111111111111000 
القسم الثالث: شرط لغوي 000 
القسم الرابع: شرط شرعي ااطياة لوا ني واب عونم ووو لطا 

المسألة الثالثة: أقسام الشرط باعتبار قصد المكلف له وعدم ذلك 0 
القسم الأول: ما قصد الشارع تحصيله 11010 
القسم الثاني: ما لم يقصد الشارع تحصيله 98 0 217310 

المسألة الرابعة: أقسام الشرط باعتبار مصدره: 2 
القسم الأول: شرط شرعي 3105ز111111111111[1[1 
القسم الثاني: شرط جعلي 2100000 

المسألة الخامسة: الفروق بين الشرط والسبب 05 1 10101010 

« النوع الثالث: المانع: ده #للخبووا ركع بت ملاعل جا 1 ا ا 

المسألة الأولى: تعريف المانع ااا اط ا 

المسألة الثانية : أقسام المانع باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب: 506 
القسم الأول: مانع الحكم 008 
القسم الثاني: مانع السبب ”+ *'* *شغظ1ظ1' 

المسألة الثالثة : أقسام المانع باعتبار ارتباطه بخطاب الشارع: 11ظ5 
القسم الأول: مانع داخل تحت خطاب التكليف المحم ا 
القسم الثاني: مانع داخل تحت خطاب الوضع 0 

« النوع الرابع: العزيمة والرخصة: 000 هش*ظ”ظ1” 
المسألة الأولى: تعريف العزيمة والرخصة والأمثلة عليهما ش11 

المسألة الثانية: بيان أن العزيمة والرخصة من الحكم الوضعي ا 

المسألة الثالثة: بيان أن العزيمة أفضل من الرخصة اف 0 

المسألة الرابعة: أقسام الرخصة من حيث الحكم: 0110 


وخر 


وف 
وف 
يرف 
:7 
:7ق 
3,5 
:7 
:7ق 


ى72, 


م 


دمر 


المو ضوع الصفحة 


القتسم الأول: رخصة واجبة 1[ 1[ 1[ |[ ز[ ز[ [ [ [ ز 0 
القسم الثاني : رخصة مندوية 0000000201211 د 
القسم الثالث: رخصة مباحة اا 00 
القسم الرابع: رخصة خلاف أولى ز ز 0 0 
القسم الخامس: رخصة مكروهة 0000101010211 0 
ه خاتمة: في الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي 0 
« الفصل الثالث: في أدلة الأحكام الشرعية: وك للحم اخ 7 


71/77 القسم الأول: الأدلة المتفق عليها: و ع الا عم افد عا م مل ال جاو‎ ٠ 
001 [1 [11 1 الدليل الأول: القرآن الكريم : اا‎ « 


المسألة الأولى: تعريف القرآن م الو انتما م 1 
المسألة الثانية : تعريف القراءة المتواترة والشاذة 1[ 0 
المسألة الثالثة: بيان أن القراءة الشاذة حجة 111 1ز[ [ [ [ز[ؤ[1 1101011011 
المسألة الرابعة: بيان أنه لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة ا 3 
المسألة الخامسة: بيان أن القرآن فيه مجاز 0 


المسألة السادسة: بيان أن القرآن يشتمل على ألفاظ بغير العربية 3 

المسألة السابعة: بيان المراد بالمحكم والمتشابه» وبيان أن القرآن 
مشتمل عليهما 3 

المسألة الثامنة: بيان أن المتشابه لا 1 إدراك المراد منه حيث لا 


يعلم تأويله إلا الله تعالى 00000 0 0 0 0 
المسألة التاسعة: بيان أنه يوجد في القرآن لفظ مشترك 0000000 
٠‏ الدليل الثاني: السنة: 0 
المسألة الأولى: تعريف السنة ا[ [ز[ [ [ز ز [ 1 0000 
المسألة الثانية : حجية السنة ا ا اواج 1 عرو 1 01 
المسألة الثالثة: أقسام الخبر من حيث سنده مامص ا ايقة 


القسم الأول: الخبر المتواتر 0 ا 


الموضوع الصفحة 
القسم الثاني: خبر الآحاد ا وب ا وا ال ا ا 01/1 
المسألة الرابعة: بيان أن الخبر المتواتر يفيد اليقين م ا الب .بره 
المسألة الخامسة: بيان أن العلم الحاصل بالمتواتر ضروري لا نظري ... 48 


المسألة السادسة: شروط المتواتر ا اط ف ا ا ل 
المسألة السابعة: بيان أنه لا يشترط فى المتواتر عدد محصور كت و3 


المسألة الثامنة: بيان أنه لا يشترط فى المتواتر أن يكون المخبرون 


المسألة التاسعة: بيان أنه لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا 


يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد 0 
المسألة العاشرة: بيان أنه لا يشترط فى المتواتر اختلاف أنساب 
المخبرين ولا أوطانهم وأديانهم م م لو ا 1 


المسألة الحادية عشرة : بيان أنه لا يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين ... ٠١١‏ 

المسألة الثانية عشرة: بيان أنه لا يجوز على أهل التواتر والجماعة ش 
العظيمة أن يكتموا ما يحتاج الخلق إلى نقله 0 0 00000000 

المسألة الثالئة عشرة: بيان أن خبر الواحد المجرد يفيد الظن ولا يفيد 


المسألة الرابعة عشرة : تعريف المستفيض» وبيان أنه داخل ضمن خبر الواحد ٠١*”‏ 
العسألة الشاسة 'عشرة: يبان آنه يجوز التعيد يكين الواحد عقلا شترعا 


والعمل به 1001011 1 زا ع 


اثنان ا ون ام ماخ ل ا ل تا 
المسألة السابعة عشرة: بيان أنه لا يشترط في الرواية في الزنا أن يكون 

الرواة أربعة 0000000 ا ا 
المسألة الثامنة عشرة: تعريف الصحابي» وبيان المراد به عند الأصوليين ٠١5‏ 
المسألة التاسعة عشرة: بيان الطرق التى يعرف بها الصحابي ل 19 
المسألة العشرون: بيان أن خبر الصحابي يقبل مطلقاً 1 


اخرة 


الموضوع الصفحة 
المسألة الواحدة والعشرون: بيان أنه لا يقبل خبر غير الصحابي إلا 

بشروط وهي: الإسلام» والبلوغ» والعقل» والعدالة والضبط ٠١8 ٠١١5...‏ 

المسألة الثانية والعشرون: بيان أنه لا يشترط في الراوي كونه فقيهاً .... ٠١8‏ 
المسألة الثالثة والعشرون: بيان أنه لا يشترط في الراوي كثرة مجالسة 


العلماء 0 000 
المسألة الرابعة والعشرون: بيان أنه لا يشترط في الراوي كثرة روايته 

للأحاديث ا م أ اما لوألا ال اللوبخ وا وا و أطخ اق ل ا اوم لو 13/7 
المسألة الخامسة والعشرون: بيان أنه لا يشترط في الراوي كونه مشاهداً 

حال السماع منه ا اوس د ا ا ا ا ا 
المسألة السادسة والعشرون: بيان أنه لا يشترط في الراوي كونه عالماً 

باللخة العربية ١‏ 


المسألة السابعة والعشرون: بيان أنه لا يشترط في الراوي كونه ذكراً ... ٠١9‏ 
المسألة الثامنة والعشرون: بيان أنه لا يشترط في الراوي عدم القرابة» 


وعدم العداوة ا ل 
المسالة التاضعة #والمشرؤة: هل قبل :رواية الكاف» 000 
المسألة الثلاثون: هل تقبل رواية الفاسق؟ 0 1 00 
المسألة الواحدة والثلاثون: إذا تحمل الصبي الخبر»ء ورواه بعد بلوغه 

فهل يقبل؟ ال و ا ل ا ل ا ا ا 1 
المسألة الثانية والثلاثون: بيان أن مجهول الحال في الإسلام والتكليف 

والضبط لا يقبل خبره ا 
المسألة الثالثة والثلاثون: بيان أن مجهول الحال في العدالة لا يقبل 

خبره 0 11 0 
المسألة الرابعة والثلاثون: تعريف التعديل والتجريح 0 ااا 
المسألة الخامسة والثلاثون: الأمور التي يحصل بها التعديل 1 
المسألة السادسة والثلاثون: بيان أن رواية العدل لا تعتبر تعديلاً لذلك 

الغير 1 1 1 1 1[ ا 00 


المو ضوع الصفحة 


المسألة السابعة والثلاثون: هل تعتبر الاستفاضة تعديلا؟ 000 
المسألة الثامنة والثلاثون: بيان أن عدم حكم الحاكم بشهادة الراوي لا 
يعتبر تجريحا للراوي نا ل ا 18 
المسألة التاسعة والثلاثون: بيان أنه يكتفى في الجرح والتعديل بقول 
واحد ا ا و ل ا و 11 
المسألة الأربعون: بيان أن تعديل العبد والمرأة مقبول 1 


المسألة الواحدة والأربعون: بيان وجوب ذكر سبب التعديل والجرح ... ١١17‏ 
المسألة الثانية والأربعون: الحكم فيما إذا اشتبه اسم راو معدل باسم 


آخر مجرح ف ا ا 
المسألة الثالئة والأربعون: الحكم فيما إذا اختلف في الراوي: فبعضهم 
عدّله والآخرون جر حوه 0 1 ااا 


المسألة الرابعة والأربعون: الحكم إذا ورد التعديل والتجربح من واحد ١١9‏ 
المسألة الخامسة والأربعون: الحكم إذا زاد عدد المعدلين على 


الجارحين 00001 000 
المسألة السادسة والأربعون: بيان أن رواية المحدود في القذف مقبولة . ١١9‏ 
المسألة السابعة والأربعون: بيان ألفاظ الصحابي في نقل الخبر ا 1 
المسألة الثامنة والأربعون: بيان ألفاظ غير الصحابي في نقل الخبر يرف 
المسألة التاسعة والأربعون: زيادة الثقة في الحديث هل تقبل ا 
المسألة الخمسون: إذا عمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه فهل 

نعمل بما رواهء أو بعمله؟ ا ا 1 
المسألة الواحدة والخمسون: ما الحكم إذا عمل أكثر بخلاف حديث 

من الأحاديث؟ م ال ون لم م وي ا 1 111 
المسألة الثانية والخمسون: الحكم إذا خالف القياس خبر الواحد 0 نل 


المسألة الثالثة والخمسون: بيان أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى يقبل .... ١7‏ 
المسألة الرابعة والخمسون: بيان أن خبر الواحد الوارد بإثيات حد يقبل ١”‏ 
المسألة الخامسة والخمسون: بيان أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط .. ١77“‏ 


١ 


المو ضوع الصفحة 


المسألة السادسة والخمسون: بيان أن مرسل الصحابي مقبول وا 
المسألة السابعة والخمسون: بيان أن مرسل غير الصحابي مقبول نا 
المسألة الثامنة والخمسون: بيان أنه إذا تعارض المرسل مع المسند فإنه 
يقدم المسند م ا ل ا 4 14 واي 13 مكل واد لماو وو و ا ١10‏ 
المسألة التاسعة والخمسون: بيان أقسام أفعال النبي قهُ: ............... ١5‏ 
القسم الأول: أفعال فطرية 1 1 1 1 اا 
القسم الثاني: أفعال عادية ا 0 
القسم الثالث: أفعال لم يتبين أمرها ع ما ا ا 
القسم الرابع : أفعال بيان لمجمل» وتقييد لمطلق 11 
القسم الخامس: أفعال خاصة به يل ل لت ا ا 11 
القسم السادس: أفعال قد فعلها على وجه القربة موا ل و 11 
المسألة الستون: بيان أن السنة التقريرية حجة ©[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 010000000 
« ما يشترك فيه الكتاب والسنة: جو امام اح روصا و واوا أ ووو ا ا ج1173 
« المبحث الأول: في النسخ: م و 1 
المسألة الأولى: تعريف النسخ و ال او م ا 11 
المسألة الثانية : شروط النسخ ا ا 
المسألة الثالثة : وجه الاتفاق والاشتراك بين النسخ والتخصيص ا 
المسألة الرابعة: الفروق بين النسخ والتخصيص عا ا ل 11 
المسألة الخامسة: بيان أن النسخ جائز عقلاً 7ب 0 0 1000 
المسألة السادسة: بيان أن النسخ جائز شرعاً 1 
المسألة السابعة: حكمة النسخ 5-ب-ب 00000 [ [ ز[ از[ 0 


المسألة الثامنة : بيان الأحكام التي يتناولها النسخ. والأحكام التي لا يتناولها . ١56‏ 
المسألة التاسعة: بيان أنه يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمهاء ويجوز 


العكسء ونسخهما معاً 0 0 0 0 
المسألة العاشرة: بيان جواز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله 0 ين 


ا 


الموضوع الصفحة 


المسألة الحادية عشرة: حكم الزيادة المستقلة عن المزيد عليه وليست 


المسألة الثانية عشرة: حكم الزيادة المستقلة عن المزيد عليه وهي من جنسه .. ١58‏ 
المسألة الثالئة عشرة: حكم الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد 
عليه تعلق الجزء بالكل 00 10707000( 
المسألة الرابعة عشرة: حكم الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد 
عليه تعلق الشرط بالمشروط از ا 
المسألة الخامسة عشرة: بيان أن نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها 


ليس بنسخ ومنو خا الف ا لماه مالرنة ميو الا ال وج م ل و 10085 
المسألة السادسة عشرة: بيان جواز نسخ الحكم من غير بدل م ةا 
المسألة السابعة عشرة: بيان جواز نسخ الحكم ببدل هو أخف ل 
المسألة الثامنة عشرة: بيان جواز نسخ الحكم ببدل مثله 101 
المسألة التاسعة عشرة: بيان جواز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل ١67‏ 
المسألة العشرون: بيان أنه إذا بلغ الناسخ النبي ككهْ ولم يبلغ بعض 

الأمة فإنه لا يكون نسخاً فى حق من لم يبلغه ا 0 
المسألة الواحدة والعشرون: بيان جواز نسخ القرآن بالقرآن ١6‏ 
المسألة الثانية والعشرون: بيان جواز نسخ السنة المتواترة بمثلها ا 
المسألة الثالثة والعشرون: بيان جواز نسخ السنة الأحادية بمثلها 1 
المسألة الرابعة والعشرون: بيان جواز نسخ السنة الأحادية بالمتواترة .... ١64‏ 
المسألة الخامسة والعشرون: بيان جواز نسخ السنة بالقرآن 110 


المسألة السادسة والعشرون: بيان جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة .... ١55‏ 
المسألة السابعة والعشرون: بيان أنه لا يجوز نسخ القرآن والسنة 


المتواترة بالسنة الآحادية ا م1 
المسألة الثامنة والعشرون: بيان أن الإجماع لا يكون منسوحاً و 11 
المسألة التاسعة والعشرون: بيان أن الإجماع لا يكون ناسخاً ا 
المسألة الثلاثون: بيان أن القياس ينسخ بقياس أجلى منه الما الي مف لاا 


و 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الواحدة والثلاثون: بيان أنه إذا نسخ حكم الأصل في القياس 


فإن حكم الفرع ينسخ تبعاً لذلك 1 [[ز[ذ[ [ [ [ ا 000 
المسألة الثانية والثلاثون: بيان أن مفهوم الموافقة يكون ناسخاً ويكون 
ولتستوتا 000 00 
المسألة الثالثة والثلاثون: مفهوم المخالفة يأتي منسوحخاً 1 000000 
المسألة الرابعة والثلاثون: مفهوم المخالفة لا يكون ناسخاً 8 
المسألة الخامسة والثلاثون: طرق معرفة الناسخ من المنسوخ نا 
« المبحث الثاني : الألفاظ ودلالتها على الأحكام وفيه مطالب: ا 
« المطلب الأول: في اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟ ا 
« المطلب الثاني: في الاشتقاق: واو وخ اباو الات اق لاوا عأ ا كرد 1018 
المسألة الأولى: تعريف الاشتقاق 1 
المسألة الثانية: أركان الاشتقاق او ا 
» المطلب الثالث: في الاشتر ا 0 
المسألة الأولى: تعريف المشترك 1 1 1 1 1 ا 
المسألة الثانية : بيان إمكان المشترك ووقوعه في اللغة ا 
المسألة الثالثة: بيان أنه يصح استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه 
في وقت واحد المع ال ل ل و ال ا ا ا 1 
المسألة الرابعة: أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته و ا 0 
القسم الأول: اللفظ المشترك بين مسميات متضادة مع ا ا 
القسم الثاني: اللفظ المشترك بين مسميات مختلفة ا ا ا لاا 
القسم الثالث: اللفظ المشترك بين مسميات متناقضة ا ال اا 
القسم الرابع : اللفظ المشترك بين الشيء ووصفه 0 00 
القسم الخامس: اللفظ المشترك بين الفاعل والمفعول الى نا 
القسم السادس: الاشتراك في التركيب ا ا 
القسم السابع: الاشتراك في الحرف جح ا الا و ا 


الموضوع الصفحة 


المسألة الخامسة: بيان أن الاشتراك خلاف الأصل د لا 
ه المطلب الرابع : في الترادف : الخو م اما 11017 
المسألة الأولى: تعريف الترادف ا 1*7( 
المسألة الثانية: بيان أن الترادف جائز عقلاً وواقع لغة لاوس م ا 
المسألة الثالثة : أسباب الترادف 10000000000( 
المسألة الرابعة: شرط اللفظية المترادفين 1 ااا 0 
المسألة الخامسة: بيان أن الترادف خلاف الأصل العاف الم المع ام ١1/4‏ 
المسألة السادسة: بيان جواز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر في 
لغة واحدة 111[ 1ط 
« المطلب الخامس : في التأكيد: الس اخ بخ 11/1 
المسألة الأولى: تعريف التأكيد 00 00000ج«1«2 
المسألة الثانية: الفرق بين التأكيد والترادف 1111 ز[ [ [ز[ز[ز[ [ [ [ 010 
المسألة الثالثة : بيان جواز التأكيد عقلاً ووقوعه لغة ا 
المسألة الرابعة : أقسام التأكيد 0 00 
« المطلب السادس : في التابع: وو م ا 11/1 
المسألة الأولى: تعريف التابع 22-8 00002 0 00 0 0 اا 00 
المسألة الثانية: الفرق بين التابع والترادف لط دبا لطم او ااا 
المسألة الثالثة : وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد 6[ [ز[ [ [ [ [ 1 00 
المسألة الرابعة: وجه الفرق بين التابع والتأكيد اخ م ا ا 
« المطلب السابع: في الحقيقة: ا اا 
المسألة الأولى: تعريف الحقيقة 0 ااا 
المسألة الثانية : أقسام الحقيقة 0001 اا 0 
القسم الأول: حقيقة لغوية وصفية 0 
القسم الثاني : حقيقة عرفية ا ا 
القسم الثالث: حقيقة شرعية اذ ز1[1[ [ [ز 1 0 


الموضوع الصفحة 


ه المطلب الثامن : في المحاز: و ل ل 817 
المسألة الأولى: تعريف المجاز 0000101 ا 
المسألة الثانية : بيان أن المجاز واقع لغة 0-7 ا 
المسألة الثالثة: بيان شرط المجاز وهو: وجود العلاقة ل نا 

أنواع العلاقة 0 ااال 
المسألة الرابعة: أسباب العدول من الحقيقة إلى المجاز الا لما 
المسألة الخامسة: بيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز ا 
المسألة السادسة: بيان أن المجاز يستلزم الحقيقة لازا 
المسألة السابعة: بيان أن المجاز خلاف الأصل ا 
المسألة الثامنة: الطرق التي بها نعرف الحقيقة من المجاز ا جا 
المسألة التاسعة: إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فإنه يحمل على 

الحقيقة 1 ااا 
المسألة العاشرة: بيان أنه إذا غلب المجاز في استعمال الناس فإن 

اللفظ يحمل على المجاز وتكون الحقيقة متروكة ا 

ه المطلب التاسع: في النص: 0 00000 
المسألة الأولى: تعريف النص 0000100011 0 
المسألة الثانية: بيان أنه لا يجوز إطلاق النص على الظاهر 000000 
المسألة الثالثة: حكم العمل بالنص مام ا ات اا وا 

ه المطلب العاشر: في الظاهر: و د اخ ا ا 1 
المسألة الأولى: تعريف الظاهر 1 1 1 1 0 
المسألة الثانية: حكم العمل بالظاهر ا 13 

المطلب الحادي عشر: في التأويل: م او و اطنا و لخلا ال ا ا 13113 
المسألة الأولى: تعريف التأويل 00000010231311 ااا 
المسألة الثانية: أنواع التأويل 14 
المسألة الثالثة : شروط التأويل 00010101010131 00 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الرابعة: حكم التأويل 00 
« المطلب الثاني عشر: في المجمل: 0595 
المسألة الأولى: تعريف المجمل 0000000070371 0 0 ا0ااا 00 
المسألة الثانية : أسباب الإجمال 111 1 1 1[ اا 
المسألة الثالثة: بيان أن الإجمال يكون في الفعل ١‏ 


المسألة الرابعة: حكم المجمل اا 
المسألة الخامسة: بيان أن المجمل لا يجوز بقاؤه بدون بيان بعد وفاة 
النبي كَل إن تعلق به حكم تكليفي ااا 0 


« المطلب الثالث عشر: في المبيّن» والمبيّن» والبيان: 11 
المسألة الأولى: تعريف المبيّن؛ والمبيّن» والبيان 0 
المسألة الثانية: المراد من البيان هو الدليل» ولا يكون خاصاً بالمجمل  ٠٠١‏ 
المسألة الثالثة: أقسام المبيّن ‏ بفتح الياء - ل 
المسألة الرابعة: الأمور التي يحصل بها البيان 0 


المسألة الخامسة: إذا اجتمع القول والفعل وكل واحد منهما صالح-لأن 

يكون بياناً للمجمل وكانا متفقين فما الحكم؟ 0 
المسألة السادسة: إذا اجتمع القول والفعل وكل واحد صالح لأن يكون 

بياناً للمجمل» وكانا مختلفين فما الحكم؟ م 


المسألة السابعة: بيان جواز البيان بالأدنى والمساوي 1 0 0 1010000000( 
المسألة الثامنة: بيان أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مي 
المسألة التاسعة: بيان جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ا 1 
« المطلب الرابع عشر: في حروف المعاني: وس للم العف ع لول 11 14 
المسألة الأولى: في «الواو؛ ا 0 0 0000 
المسألة الثانية: في «الفاء» و ا 1 
المسألة الثالثة: في (ثم؟ ز 2 ا 
المسألة الرابعة: في «أو» 0 الما ا ام 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الخامسة: في «الباء» 1 0 
المسألة السادسة: في «اللام» م ع انم ل 1101 
المسألة السابعة: في «في» 89بب1ب 00020212 ااا 00 
المسألة الثامنة: في "مِنْ» ا 1 ل 118 
© المطلب الخامس عشر: في الأمر: ا م ا 
المسألة الأولى: تعريف الأمر 1 1ذ[1ذ[ [1[ز1[1[1[ز1[1[ 1[ |[ 1 000 
المسألة الثانية : بيان أنه لا تشترط إرادة الأمر المأمور به 000 
المسألة الثالثة: بيان أن الأمر له صيغة موضوعة لغة له و 77 
المسألة الرابعة: بيان أن الأمر ليس بحقيقة في الفعل اا 0 
المسألة الخامسة: بيان أن المعاني التي تستعمل لها صيغة «إفعل) ابض 
المسألة السادسة: بيان أن صيغة الأمر وهي: «إفعل» تقتضي الوجوب .. 77" 
المسألة السابعة: بيان أن صيغة الأمر اقتضت الوجوب بوضع اللغة 0 رفن 
المسألة الثامنة: بيان أن أي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره 
سواء كانت نصأء أو غيره 011 ا 0000 
المسألة التاسعة: بيان أن صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر فإنها 
تقتضي الإباحة اال لس حو لود عو ل م 11 
المسألة العاشرة: بيان أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار 00000 


المسألة الحادية عشرة: بيان أن الأمر المعلق بشرط لا يقتضي التكرار 
وق تكرة الشرط م و 1 


التكرار واس وطن سس مكس اام الوطة و وو فال وما وا ال 
المسألة الثالثة عشرة: بيان أن الأمر المطلق يقتضي الفور م ل 0 
المسألة الرابعة عشرة: بيان أن الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته .. ١79‏ 
المسألة الخامسة عشرة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء .... 57٠‏ 
المسألة السادسة عشرة: بيان أن الأمة تشارك النبي يَكةِ في الأوامر 

والخطابات التي توجه إليه وليس فيها ما يخصه ع م 1 


6 


الموضوع الصفحة 
المسألة السابعة عشرة: بيان أن النبي كلِةِ يشارك أمته في الأوامر 
والخطابات التي توجه إلى الصحابة ا 1 
المسألة الثامنة عشرة: بيان أن الأمر والخطاب إذا وُجَّه إلى واحد من 
الصحابة فإن غيره يدخل ضمن هذا الأمر 0 
المسألة التاسعة عشرة: بيان أن الأمر يتعلق بالمعدوم ا 
« المطلب السادس عشر: في النهي: ام ‏ م اة ا ا د 10178 
المسألة الأولى: تعريف النهي 7 
المسألة الثانية : بيان أن النهي له صيغة موضوعة له وا ام 0 
المسألة الثالثة : المعاني التي تستعمل لها صيغة «لا تفعل» 00 اورف 
المسألة الرابعة: بيان أن صيغة النهي تقتضي التحريم حقيقة ا 0 
المسألة الخامسة: بيان أن صيغة النهي الواردة بعد الأمر تقتضي 
التحريم م سن لفح د فقا حاف مم بق الم و ل 11 
المسألة السادسة: بيان أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه على 
الفور تن ع ال ل ا ل و ا ا ا ل ل 1111 
المسألة السابعة: بيان أن النهي عن الشيء أمر بضده ا ا ل 
المسألة الثامنة: بيان أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاً 10 
« المطلب السابع عشر: في العموم الم قا عا ل فال ل سار و ام 7217 
المسألة الأولى: تعريف العام 11 
المسألة الثانية : بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة م 561 
المسألة الثالثة: بيان أن العموم له صيغة في اللغة تخصه 0 0 1007070 
المسألة الرابعة: بيان صيغ العموم: ا ا 1 
الصيغة الأولى: أدوات الاستفهام 1 011 1 
الصيغة الثانية: أدوات الشرط 11 1 ا 1011 
الصيغة الثالثة : «كل) و«اجميع» 1 0 1100001 
الصيغة الرابعة: الجمع المعرف بأل 1 
0 0 0 0000 


الصيغة الخامسة: الجمع المعرف بالإضافة 


احا 


الموضوع الصفحة 


الصيغة السادسة: واو الجمع 00000 
الصيغة السابعة: النكرة في سياق النفي ةزةزةز ةذ 0013 0 
الصيغة الثامنة: المفرد المحلى بأل ا 11 
الصيغة التاسعة: المفرد المنكر المضاف إلى معرفة 000 
الصغية العاشرة: أسماء الموصولة ا لم 7117 
الصيغة الحادية عشرة: سائر لمات م 1ه اجام امام ا ات 641 37 


المسألة الخامسة: بيان أن الجمع المنكر في سياق الإثبات لا يفيد 
العموم اا اي 0 


المساواة بيتهنما :مخ كل الوجوه 1 1ز 1 1 اا 
المسألة السابعة: بيان أن الفعل المتعدي الذي لم يذكر مفعوله الواقع 

في سياق نفي أو شرط يفيد العموم ري انو وو اما م 707 
المسألة الثامنة: بيان أن دلالة العام ظنية» وليست قطعية ل 
المسألة التاسعة: بيان أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة م ل ا 1 
المسألة العاشرة: بيان أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 507 
المسألة الحادية عشرة: بيان أن قول الصحابى: أمر رسول الله كَل نهى ‏ - 

أو قضى أو حكم يقتضي العموم 0-6 000 
المسألة الثانية عشرة: بيان أن قول الصحابي «كان النبي كَلِةِ يفعل كذا» 

يفيد العموم #الأواماوه اع اكه طق أو الما عا الا رق ل وله شماه اط الع ا ا 310/67 
المسألة الثالثة عشرة: بيان أن العبد يدخل تحت خطاب التكليف 1 
المسألة الرابعة عشرة: بيان أن النساء يدخلن تحت خطاب التذكير 106 
المسألة الخامسة عشرة: بيان أن العام إذا دخله التخصيص فإنه حقيقة 

فيما بقي بعد التخصيص مطلقا لوم دعام الوا وا اجام لوت وال ومو 11071 


المسألة السادسة عشرة: بيان جواز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد .. ١517‏ 
المسألة السابعة عشرة: بيان أن المخاطب ‏ بكسر الطاء ‏ يدخل في 
عموم خطابه مطلقاً ا ا 1 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثامنة عشرة: بيان أنه يجب اعتقاد عموم اللفظ حال علمنا به 
ووجوب العمل به ما امج كبا و كف روماو ان تن المج ل 1103 


المسألة العشرون: بيان أن المفهوم له عموم 1 0 
المسألة الواحدة والعشرون: بيان أن ثرك الاستفصال في حكاية الحال 
مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال 11 
المسألة الثانية والعشرون: بيان أن المقتضى لا عموم له 11 
« المطلب الثامن عشر: في التخصيص: ا ما ا عام الاوك لورفا لا 22 751507177 
المسألة الأولى: تعريف التخصيص لخي ل ا 
المسألة الثانية : بيان جواز تخصيص العموم مطلقاً 1 0 
المسألة الثالثة: بيان جواز التخصيص بالحس اط اك ام 1 
المسألة الرابعة: بيان جواز التخصيص بالعقل ا[ ذ 0011 
المسألة الخامسة: بيان جواز تخصيص الكتاب بالكتاب 00111 
المسألة السادسة: بيان جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة 1 
المسألة السابعة: بيان جواز تخصيص السنة المتواترة بمثلها اا 0 


المسألة الثامنة: بيان جواز تخصيص السنة المتواترة والآحادية بالكتاب . 555 
المسألة التاسعة: بيان جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر 
الواحد 1[1[1[ظ1[ظ[ز[ز[ |[ 1017100 سحاد ول و الك ا امي و 10111 
المسألة العاشرة: بيان جواز تخصيص الكتاب والسنة بتقرير النبي كك .. 7737 
المسألة الحادية عشرة : بيان أن الإجماع يخصص العام من الكتاب والسنة .... 758 
المسألة الثانية عشرة: بيان أن مفهوم الموافقة والمخالفة يخصصان عام 
الكتاب والسنة ا 1 0 
المسألة الثالثة عشرة: بيان أن القياس يخصص العام من الكتاب والسئة 559 
المسألة الرابعة عشرة: بيان أنه إذا تعارض الخاص مع العام فإن 
الخاص يخصص العام مطلقاً ا ا ا 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الخامسة عشرة: بيان أن قول الصحابى وفعله لا يخصص 


المسألة السادسة عشرة: بيان أن العرف لا يخصص العام 00 
المسألة السابعة عشرة: بيان أنه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه ... 
المسألة الثامنة عشرة: بيان أن قصد المدح والذم من اللفظ العام لا 


العام 0 0 اا 0 
المسألة العشرون: بيان أن الشرط من مخصصات العموم المتصلة 0 
المسألة الواحدة والعشرون: بيان وجوب اتصال الشرط بالمشروط 0 
المسألة الثانية والعشرون: بيان جواز تقديم الشرط وتأخيره 21206 
المسألة الثالثة والعشرون: بيان أن الشرط الواقع بعد الجمل المتعاطفة 

يرجع إلى جميعها 0 


المسألة السادسة والعشرون: بيان حالات الصفة مع الجمل 1 
المسألة السابعة والعشرون: بيان أن الغاية من مخصصات العموم 


المسألة التاسعة والعشرون: بيان حكم الغاية إذا ذكرت بعد جمل متعددة . 
المسألة الثلاثون: بيان أن الاستثناء من مخصصات العموم المتصلة 1 
المسألة الواحدة والثلاثون: بيان شرط الاستثناء وهو: كون المستثنى 
متصلا بالمستثنى منه حقيقة اا 00 
المسآلة الثانية والثلاثون: بيان جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه . 


داك 


5384 


58 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثالثة والثلاثون: بيان أنه يشترط لصحة الاستثناء: كون 


المستثنى من جنس المستثنى منه 5بب000 0 ااا 
المسألة الرابعة والثلاثون: بيان عدم جواز استثناء كل المستثنى منه 00 ردق 
المسألة الخامسة والثلاثون: بيان عدم جواز استئثناء الأكثر ا 7 
المسألة السادسة والثلاثون: بيان عدم جواز استثناء النصف 1 
المسألة السابعة والثلاثون: بيان أن الاستثناء الواقع بعد الجمل 
المتعاطفة بالواو يرجع إلى جميع الجمل 00 
المسألة الثامنة والثلاثون: الفروق بين الاستثناء والتخصيص بالمنفصل .. 780 
المسألة التاسعة والثلاثون: الفروق بين الاستثناء والنسخ 000011 
« المطلب التاسع عشر: في المطلق والمقيد: 1[ 1[ ااا 
المسألة الأولى: تعريف المطلق الا اال ا لكل اط ال 
المسألة الثانية : تعريف المقيد 0 
المسألة الثالثة: الأمور التي يكون فيها المطلق ا 11 
المسألة الرابعة : الأمور التي يكون فيها المقيد ا ا 0 
المسألة الخامسة: بيان مقيدات المطلق 111 0 


المسألة السادسة : الحكم إذا كان متعلق حكم المطلق غير متعلق حكم المقيد . ١/9‏ 
المسألة السابعة: الحكم إذا كان متعلق حكم المطلق هو عين متعلق 


حكم المقيد وكان السبب واحداء وكل واحد منهما أمر اي 37 
المسألة الثامنة: الحكم إذا كان متعلق حكم المطلق هو عين متعلق 
حكم المقيد. وكان السبب واحداً وكل واحد منهما نهي 1 


المسألة التاسعة: إذا كان متعلق حكم المطلق هو عين متعلق حكم 
المقيدء وكان السبب واحداًء وكان أحدهما أمراً والآخر نهياً فهل 
يحمل المطلق على المقيد؟ 1 
المسألة العاشرة: الحكم إذا كان متعلق حكم المطلق هو عين متعلق 
حكم المقيد» وكان سبب المطلق يختلف عن سبب المقيدء وكل 
واحد منهما أمر 11 1 1 0 


الموضوع الصفحة 
المسألة الحادية عشرة: الحكم إذا كان متعلق حكم المطلق هو عين 
متعلق حكم المقيدء وكان سبب المطلق يختلف عن سبب المقيد» 

وكل واحد منهما نهي ا 
المسألة الثانية عشرة: الحكم إذا كان متعلق حكم المطلق هو عين 
. متعلق حكم المقيدء وكان سبب المطلق يختلف عن سبب المقيد» 


وكان أحدهما أمراً والآخر نهياً ا 1 

« المطلب العشرون: في المنطوق: ا م ا 1 
المسألة الأولى: تعريف المنطوق 0000 
المسألة الثانية: أقسام المنطوق اا 0 
القسم الأول: منطوق صريح ا 0 
القسم الثاني: منطوق غير صريح ا و 
المسألة الثالثة: أقسام المنطوق غير الصريح 0 
القسم الأول: اقتضاء النص» وهو أنواع اا ا 1 
النوع الأول: ما يتوقف عليه صدق الكلام 2101 ا 
النوع الثاني: ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا 1 
النوع الثالث: ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلا 1 
القسم الثاني: إيماء النص اواو اام 
القسم الثالث: إشارة النص 000202 ا 

ه المطلب الواحد والعشرون في المفهوم: وم اول مط جسقة قعه الما و4 لقي 215 7193/7 
تعريف المفهوم 101101011 1 اا 
أقسام المفهوم : د وم عرو جه الاو و 54 لامها ع لول رار ل ادلو 151 
القسم الأول: مفهوم الموافقة: 0 
المسألة الأولى: تعريف مفهوم الموافقة ااا 
المسألة الثانية : أنواع مفهوم الموافقة 1“ 0 ا 000 
النوع الأول: مفهوم الموافقة الأولى 0 0 0 ا 
النوع الثاني: مفهوم الموافقة المساوي 8ب 0000 


260 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الثالثة: بيان أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية وليست دلالة قياسية "٠١‏ 


المسألة الرابعة: بيان أن مفهوم الموافقة حجة 000000 
القسم الثاني : في مفهوم المخالفة: الع ا ا ا اط كنا اناو مرا 11 
المسألة الأولى: تعريف مفهوم المخالفة 1 11 
المسألة الثانية : أنواع مفهوم المخالفة: لك اا م 
النوع الأول: مفهوم الصفة ؤز ز ز ز ز 000015 00 
النوع الثاني: مفهوم التقسيم خط اي ا ا ا ا 11 
النوع الثالث: مفهوم العلة اق ان لكا اواج اما او ا 70 
النوع الرابع : مفهوم الحال ا مح م ا 0 
النوع الخامس: مفهوم المكان 10 ز 7 اا 
النوع السادس: مفهوم الزمان ال و مم الا ام 1 و ل م 
النوع السابع: مفهوم الشرط 1 1 1 1 1 ااا 
النوع الثامن: مفهوم الغاية م سس ا وو اما 1 اوأرو كط اول ا ل 
النوع التاسع: مفهوم العدد ولحو واف ا و و ا 
النوع العاشر: مفهوم الاستثناء من النفي 0 
النوع الحادي عشر: مفهوم «إنما» للبت نافع كم الا لا از 11 
النوع الثاني عشر: مفهوم حصر المبتدأ في الخبر 1 
النوع الثالث عشر: مفهوم اللقب 000001000 ا 
المسألة الثالثة: شروط مفهوم المخالفة 0 
« الدليل الثالث ‏ من الأدلة المتفق عليها ‏ الإجماع: م ا ا 116 
المسألة الأولى: تعريف الإجماع ااا 
المسألة الثانية : بيان أن الإجماع ممكن عادة عو ا ا 0 


المسألة الثالثة: بيان الطرق التي تجعلنا نطلع على الإجماع ونعلم به ... 717 
المسألة الرابعة: بيان أن يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في جميع 
العصور 0 1 ا 


الموضوع الصفحة 

المسألة الخامسة: بيان أن الإجماع حيحة مُظلفاً ا 
المسألة السادسة: بيان أنه لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد 

المجمعين حد التواتر 0000201212121 ا اا 


غيرهما في العصر د00 ا 
المسألة الثامنة: بيان أنه إذا لم يوجد إلا مجتهد واحد فإن قوله لا 

يعتير إجماعاًء ولكنه يعثبير حجة اللط ‏ لمة لط الو لاق الو ا 1 
المسألة التاسعة: بيان أن العدالة تشترط في المجتهدين في الإجماع .... 7١19‏ 
المسألة العاشرة: بيان أنه لا يعتبر قول العامي في الإجماع 0000000 
المسألة الحادية عشرة: بيان أن العالم بأصول الفقه دون الفروع يعتبر 

قوله في الإجماع. ولا يعتبر قول العالم بالفروع دون الأصول ام 
المسألة الثانية عشرة: بيان أن انقراض العصر لا يشترط لصحة الإجماع 

مطلقاً ل ا لم ا اب و ا م ا 0 


المسألة الثالثة عشرة: بيان أنه إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر 
الصحابة بعد اتفاقهم فإنه لا يُعتد بقوله وإذا بلغ التابعي قبل اتفاقهم 


فإنه يُعتد بقوله اا ا ااال 
المسألة الرابعة عشرة: بيان أنه يشترط في الإجماع اتفاق كل 

المجتهدين فلا ينعقد بقول الأكثر 11 ا ا 00 
المسألة الخامسة عشرة: بيان جواز مخالفة ما اتفق عليه الأكثر 0001 
المسألة السادسة عشرة: بيان أنه يشترط في حجية الإجماع: أن يكون 

له مستند مع بو االو لبماس وف م وا ا 114 
المسألة السابعة عشرة: بيان جواز كون مستند الإجماع دليلاً قطعياً رض 
المسألة الثامنة عشرة: بيان جواز كون مستند الإجماع دليلا ظناً 5 
المسألة التاسعة عشرة: بيان أنه لا يشترط نقل الإجماع بالتواترء بل 

يجوز نقله بالاحاد ارو و حم للقي انان ووو الحم جل ل ا 117 
المسألة العشرون: بيان أنه إذا اختلف الصحابة على قولين» فأجمع 

التابعون على أحدهما فإن ذلك يكون إجماعاً ا لوو و 11 


05 


الموضوع 020202020202000 الصفحة 
المسألة الواحدة والعشرون: بيان جواز اتفاق علماء العصر على حكم 

معين بعد اختلافهم في ذلك الحكم 00 
المسألة الثانية والعشرون: إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز 
إحداث قول ثالث إن لزم منه رفع ما اتفقا عليه أما إذا لم يلزم 


منه ذلك فإنه يجوز و راطمو مط ع لاو لاقل او 1 
المسألة الثالئة والعشرون: بيان أنه إذا استدل علماء العصر بدليل فإنه 

يجوز لمن جاء بعدهم إحداث دليل 8 اا 
المسألة الرابعة والعشرون: بيان أنه يجوز وجود خبر أو دليل راجح» 

واتفق علماء الأمة على عدم العلم به امك عام امو لم 
المسألة الخامسة والعشرون: بيان الإجماع السكوتي 0 


المسألة السادسة والعشرون: إذا اختلف العلماء فى ثبوت الأقل والأكثر 
في مسألة» فلا يصح أن يتمسك بالإنجماع في إثبات مذهب القائل 
بالأقل وهى مسألة: «الأخذ بأقل ما قيل» المع الك ل 
المسنالة 'السابعة والعشروة: “نيان أن اتفاق 'الخلفاء الأزنعة » أو اتفاق 
أبى بكر وعمرء أو اتفاق أهل المدينة أو اتفاق أهل البيت ليس 


بحجة مطلقا 0 
« الدليل الرابع : القياس: وشو لوو ااه اام ا وخا مو 
المسألة الأولى: تعريف القياس و 1 
المسألة الثانية: أركان القياس ل ا 
المسألة الثالثة: بيان أن القياس حجة «اومدااه سا الا لا 0 
المسألة الرابعة: بيان أن التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق 
القياس لا عن طريق اللفظ ااا 
المسألة الخامسة: بيان جواز القياس في العقوبات 0 
المسألة السادسة: بيان جواز القياس في المقدّرات 00 
المسألة السابعة: بيان جواز القياس في الأبدال 0 
المسألة الثامنة: بيان جواز القياس في الرخص ل 


اع 


المو ضوع الصفحة 


المسألة التاسعة: بيان جواز القياس في فروع العبادات ا 
المسألة العاشرة: بيان جواز القياس من اللغة 0 011 
المسألة الحادية عشرة: بيان عدم جواف القياس في العاديات س0 
المسألة الثانية عشرة: بيان أن القياس لا يجري في جميع الأحكام عم 
المسألة الثالثة عشرة: بيان أن القياس لا يجري في الأمور التي لا 
يتعلق بها عمل 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 ااا 00 
المسألة الرابعة عشرة: بيان أن القياس يُسمّى ديئاً ولخ او مك 1 
المسألة الخامسة عشرة: بيان أن خكم الأصل المنصوص عليه ثابت 
بالعلة» لا بالنص ا 000 
المسألة السادسة عشرة: بيان أنه يشترط في حكم الأصل: كونه حكماً 
شرعياً عمليا اااي 1[ 1[ 1[ ااا 


المسألة السابعة عشرة: بيان أنه يشترط في حكم الأصل: كونه ثابتاً .... 47" 
المسألة الثامنة عشرة: بيان أنه يشترط في حكم الأصل : كونه معقول المعنى . 57 
المسألة التاسعة عشرة: بيان أنه يشترط في حكم الأصل: أن لا يكون 


دليله متناولاً بعمومه حكم الفرع و اا 
المسألة العشرون: بيان أنه لا يشترط في الأصل: قيام الدليل على 

جواز القياس عليه العا ا جو قلي لفو م وك اام ا ا ل 6 
المسألة الواحدة والعشرون: بيان أنه لا يشترط في الأصل: اتفاق 

العلماء على أن حكمه معلل». ولا يشترط ثبوتها بالنص 0 وى 


المسألة الثانية والعشرون: بيان جواز القياس على أصل محصور بعدد معين .. 1414" 
المسألة الثالثة والعشرون: بيان أنه يشترط كون حكم الأصل معللاً بعلة 
معينة قد صرح بها 9110|[ |[ 1[ زؤ[ز[ز[ز |[ 00 
المسألة الرابعة والعشرون: بيان جواز القياس على أصل ثبت بالنص ... 88484 
المسألة الخامسة والعشرون: بيان جواز القياس على أصل ثبت بالإجماع ... 40* 
المسألة السادسة والعشرون: بيان أنه يكفي اتفاق الخصمين على حكم 
الأصل اق 1 1 سو و10 اود سو جوع ا ا 71 


الموضوع الصفحة 
00 الاح بر القت علي اسار عبان عم 


عن قاعدة القياس ا لو ا وو ال ار در 7 3 ماله ول ا ع 112177 
المسألة التاسعة والعشرون: بيان أنه يشترط أن تتمائل علة حكم الأصل 
مع علة الفرع بدون تفاوت 00 
المسألة الثلاثون: بيان أنه يشترط كون الفرع خالياً عن نص أو إجماع 
ينافي حكم القياس 11 1<ز2 ز7 ز2 12 1 1ز 1 1 1 1 1 0 
المسألة الواحدة والثلاثون: الحكم إذا وجد نص أو إجماع في حكم 
الفرع موافق للقياس 000ل 
المسألة الثانية والثلاثون: بيان أنه يكفي ظن وجود العلة في الفرع» ولا 
يشترط القطع بها الا لك ال و ا و كل ل ل 584 
المسألة الثالثة والثلاثون: بيان أنه لا يشترط في الفرع: كونه مما ثبت 
بالنص جملة ا سس لوا لا 10 8 عط مقط ملعاو عي مطل لوا امي ل 967 "17 
المسألة الرابعة والثلاثون: بيان مسالك العلة: [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 1000 
المسلك الأول: النص الصريح ا ماقا ا 
المسلك الثاني: النص الظاهر 0 0 
المسلك الثالث: الإجماع 00 1 اا 0 
المسلك الرابع: الإيماء إلى العلة» وهو أنواع عشرة 00000 
المسلك الخامس: الوصف المناسب ا 10 
المسلك السادس: السير والتقسيم ونوا اماق امع 6 لط مورع ةذ ل خط لاج 0-7 1591/7 
المسلك السابع: تنقيح المناط 00 00 اا 
المسلك الثامن: الدوران ب 0 ااا 
المسلك التاسع: الوصف الشبهي م 
المسألة الخامسة والثلاثون: بيان أنه يشترط: كون العلة مشتملة على 
حكمة قصدها الشارع ا 1 اا 
المسألة السادسة والثلاثون: بيان أ ط: كون العلة ظاهرة 3 
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المسألة السابعة والثلاثون: بيان جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم 


الشرعي اا 00000 0 0 
المسألة الثامنة والثلاثون: بيان عدم جواز التعليل بالحكمة 0 
المسألة التاسعة والثلاثون: بيان جواز التعليل بالوصف المركب م 
المسألة الأربعون: بيان جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر ال 


المسألة الواحدة والأربعون: بيان جواز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة 85 
المسألة الثانية والأربعون: بيان أنه يشترط فى الوصف المستنبط المعلل 


به عدم رجوعه إل الأصل بالإبطال 1 ون ل ل ل ا ا 
المسألة الثالثة والأربعون: بيان عدم جواز التعليل بالاسم المجرد 0 
المسألة الرابعة والأربعون: بيان جواز التعليل بالوصف العرفي 1 


المسألة الخامسة والأربعون: تعريف العلة المتعدية والقاصرة وبيان 


حكم التعليل بكل واحدة منهما الو ا ال ا 


المسألة السادسة والأربعون: بيان فوائد التعليل بالعلة القاصرة ا 0 
« القسم الثاني: ‏ من قسمي الأدلة ‏ الأدلة المختلف فيها: ا ل 0 
« الدليل الأول: الاستصحاب: ا 0 
المسألة الأولى: تعريف الاستصحاب 0011111151311 
المسألة الثانية : أنواع الاستصحاب 0 0 اا0ا 01 
المسألة الثالثة : بيان حجية الاستصحاب 0000 ااا 
المسألة الرابعة: بيان أن النافي للحكم يلزمه الدليل 00 
« الدليل الثاني: شرع من قبلنا: اا 
المسألة الأولى: تعريف شرع من قبلنا 0 ا 
المسألة الثانية: بيان حجية شرع من قبلنا 00200 0 0 0 0000 
« الدليل الثالث: قول الصحابي: لو و لال لما و 
المسألة الأولى: تعريف قول الصحابي ز 0 00 
المسألة الثانية: بيان حجية قول الصحابي 1011 1 ك0 
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المو ضوع الصفحة 


المسألة الثالثة: بيان أنه إذا قال الصحابي قولاً في مسألة وخالفه 


صحابي آخر فيها فإنه لا يجوز الأخذ بقول أحدهما إلا بدليل 0 اين 

ه الدليل الرابع: الاستحسان: 000000 ا 
المسألة الأولى: تعريف الاستحسان ا ا 
المسألة الثانية: أنواع الاستحسان 1 ا ااا 
المسألة الثالثة: بيان حجية الاستحسان 008 0 ااا 00 

« الدليل الخامس: المصلحة المرسلة: ان وام مل الل اولاش الا ا 1/611 
المسألة الأولى: تعريف المصلحة المرسلة ال 0 
المسألة الثانية: أقسام المصالح باعتبار أهميتها 0111 
المسألة الثالثة: أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها أولاً ........ 84" 
المسألة الرابعة: بيان حجية المصلحة ااا 
الدليل السادس: سد الذرائع : ماما م قووش ال ا واو 71 
المسألة الأولى: تعريف سد الذرائع و لا و ا 
المسألة الثانية : بيان حجية سد الذرائع 0 0 00000000 

ه الدليل السابع: العرف: بالما ا لخ الا ا 0 
المسألة الأولى: تعريف العرف اا 0 
المسألة الثانية: أقسام العرف من حيث مصدره ا 
المسألة الثالثة: أقسام العرف من حيث سببه ومتعلقه ز ز ز ‏ 0 00000000 
المسألة الرابعة: بيان حجية العرف 1 1 1 1 1 1 اا 

« الدليل الثامن: الاستقراء : 0 1 1 اا ا 
المسألة الأولى: تعريف الاستقراء لطس 
المسألة الثانية: أنواع الاستقراء لاطو اوح لاطا امو 
المسألة الثالثة : بيان حجية الاستقراء از[ 0 001 
الفصل الرابع: في الاجتهاد: 002 00 
المسألة الأولى: تعريف الاجتهاد 1 1 1101 0 


المسألة الثانية: بيان المواضع التي يكون فيها الاجتهاد 2 
المسألة الثالثة: بيان شروط الاجتهاد 01000 
المسألة الرابعة: حكم الاجهاد 0 
المسألة الخامسة: بيان جواز تجزؤ الاجتهاد 111111 
المسألة السادسة: بيان جواز الاجتهاد في زمان النبي َكل 100 
المسألة السابعة: بيان جواز الاجتهاد للنبي كَْةْ ووقوعه منه 20 
المسألة الثامنة: بيان جواز الخطأ في اجتهاده َكل 0770 
المسألة التاسعة: بيان أن المصيب واحد من المجتهدين في الفروع 0 
المسألة العاشرة: الحكم إذا تعارض عند المجتهد دليلان 1010 ”2 
المسألة الحادية عشرة: بيان عدم جواز قول المجتهد في الحادثة 

الواحدة قولين متضادين في وقت واحد ا 000 
المسألة الثانية عشرة: بيان أن المجتهد الذي لم يجتهد. ولكن العلوم 

حاصلة عنده لا يجوز له تقليد غيره 0000000 21# 


المسألة الثالثة عشرة: بيان أن المجتهد إذا نص على حكم في مسألة» 
وعلل هذا الحكم بعلة توجد في مسائل أخرى» فإن مذهبه في تلك 
المسائل هو مذهبه في المسألة المعللة 25000 

المسألة الرابعة عشرة: بيان أن المجتهد إذا نص على حكم في مسألة معينة ولم 
يذكر علة ذلك الحكمء فلا يجوز أن يجعل حكمه هذا في مسألة تشبهها .. 

المسألة الخامسة عشرة: بيان أنه إذا نص المجتهد في مسألة على حكم 
ونص في مسألة أخرى تشبهها على حكم آخر فإنه لا يجوز نقل 
حكم المسألة الأولى للثانية» ولا العكس ا 000 
المسألة السادسة عشرة: الحكم إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة 


حكان مختلفان 00 0 

« الفصل الخامس : في التقليد: ا وا هلود اماق لاله واو دلاط و اع ة لهام اع 
المسألة الأولى: تعريف التقليد 11128 0 
المسألة الثانية: بيان عدم جواز التقليد في أصول الدين 225006 
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المسألة الثالثة: بيان عدم جوز التقليد في أركان الإسلام إجمالاً ا اا 
المسألة الرابعة: بيان جواز تقليد العامي للعالم في فروع الدين 1 
المسألة الخامسة: بيان طرق معرفة العامي للمجتهد ا ااا 
المسألة السادسة: بيان أن مجهول الحال في العلم لا يجوز تقليده رده 
المسألة السابعة: بيان جواز سؤال العامي لأي مجتهد شاء ز ز ‏ 0 200000000 


المسألة الثامنة: بيان أن العامي إذا حكم له مجتهدان بحكمين مختلفين 
فإنه يأخذ بحكم الأفضل 5 
المسألة التاسعة: بيان أنه إذا استوى عند العامي المجتهدان من جميع 


الوجوه فإن العامي يتخير بينهما 6 ا ا 
« الفصل السادس: في التعارض والجمع والترجيح: كا وس 
المسألة الأولى: تعريف التعارض 0 ز ز 1 ز ز 1 ز 1 ا 
المسألة الثانية: شروط التعارض 5 
المسألة الثالثة: ماذا نعمل إذا ثبت تعارض دليلين؟ 000 0 210000 
المسألة الرابعة: تعريف الترجيح» وبيان أنه لا يوجد إلا بين الدليلين 
المتعارضين ااا 00 000000 100 
المسألة الخامسة: بيان عدم جواز الترجيح بين دليلين قطعيين 0 
المسألة السادسة: بيان وجوب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين . 4١8‏ 
المسألة السابعة: بيان جواز الترجيح بكثرة الأدلة +000 0 1000 
المسألة الثامنة: بيان طرق الترجيح بين منقولين اك 
المسألة التاسعة: بيان طرق الترجيح بين معقولين 51 
المسألة العاشرة: بيان الترجيح بين المنقول والقياس امور ل ا ري 5167 
فهرس الموضوعات 000 ا 
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بيان بأسماء المؤلفات المطبوعة للشيخ الأستاذ 
الدكتور/ عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 


١‏ إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» طبع في ثمانية مجلدات «تأليف». 

؟- أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه. «تأليف»» طبع في مجلد. 

“ - المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة 
نظرية تطبيقية. «تأليف»؛ طبع في خمسة مجلدات. 

- الواجب الموسع عند الأصوليين. «تأليف»: طبع في مجلد. 

ه ‏ الخلاف اللفظي عند الأصوليين. «تأليف»: طبع في مجلدين. 

5 - الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح. 
«تأليف»» طبع في مجلد. 

٠7‏ - مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف. «تأليف»2 طبع في مجلد. 

74 الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام. «تأليف»» طبع في غلاف . 

4 الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس. «تأليف»» طبع في مجلد. 

٠‏ - إثبات العقوبات بالقياس. «تأليف»» طبع في غلاف. 

١‏ - روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة. «تحقيق وتعليق»» طبع في 
ثلاثة مجلدات . 

7 - شرح منهاج البيضاوي في علم الأصول للأصفهاني. «تحقيق 
وتعليق»» طبع في مجلدين. 

١‏ الأنجم الزاهرات في حل ألفاظ الورقات للمارديني. «تحقيق 
وتعليق»» طبع في مجلد. 

4 - الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لابن حلولو المالكي. «تحقيق 
وتعليق»» طبع وصدر منه المجلد الأول والثاني. 
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